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   مقدِّمة  
لمنشآت الصغرى اأُعِدَّ هذا الدليل التشريعي على أساس أنَّ من مصلحة الدول ومصلحة   -١

(الوثيقة  A/CN.9/WG.I/WP.110والصــــغيرة والمتوســــطة، بالنظر إلى الأســــباب المبيَّنة في الوثيقة 
A/CN.9/WG.I/WP.107  انوناً. قهذه المنشــــــآت في إطار الاقتصــــــاد المنظَّم  عملتســــــابقاً)، أن

، آتهمبعد منش قيمواي  ن لمويهدف هذا الدليل أيضاً إلى بيان إمكانية إقناع منظِّمي المشاريع، الذي
طلبات إقامة منشــآتهم على نحو تصــاد المنظَّم قانوناً إذا ما رأوا أنَّ متبأن يفعلوا ذلك في إطار الاق
صلحة في نظامي ليست مفرطة الأعباء العمل في إطار  وإذا كانت مزايا ذلك تفوق ما لهم من م

  الاقتصاد غير المنظَّم.
لمنشآت سيما ا  ة، ولاالمنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطأنَّ ويقرُّ هذا الدليل التشريعي ب  -٢

جل التجاري من الصــغرى والصــغيرة، في العديد من الدول، قد لا تكون ملزمة بالتســجيل في الســ
السلطات التسجيل لدى بتكون ملزمة  قدأجل الاشتغال في إطار الاقتصاد المنظَّم قانوناً، ولكنها 

ضمان الاجتماعي. ويق ضرائب وال شغيالعمومية الأخرى، مثل الهيئات المعنية بال شأة صد بت ل من
لتســجيل الإلزامي وغيرها ما في إطار الاقتصــاد المنظَّم قانوناً امتثال هذه المنشــأة لجميع شــروط ا

  من الشروط المفروضة في الولاية القضائية التي تمارس فيها أعمالها.
وتبعاً للولاية القضــــائية التي تعمل فيها المنشــــأة والشــــكل القانوني للمنشــــأة، قد يكون   -٣

التســجيل في الســجل التجاري أحد شــروط التســجيل الإلزامي لمزاولة الأعمال التجارية في تلك 
الولاية القضائية. بيد أنَّ هذا الدليل يوصي بأن تنظر الدول، حتى تلك التي لا تشترط التسجيل 

زامي للمنشـــآت، في الســـماح للمنشـــآت، أيًّا كان حجمها وشـــكلها القانوني، بالتســـجيل الإل
الســــجل التجاري دون أن تلزمها بذلك وجوباً. فمن شــــأن هذا النهج التســــاهلي أن يعزز   في

بدرجة كبيرة المزايا المتاحة للمنشآت التي تعمل في إطار الاقتصاد المنظَّم قانوناً على النحو المبيَّن 
  )١(..110WG.I/WP./9A/CNمن الوثيقة  ٣٦الفقرة في 
ــــرين على أن تُ )٢(ولعل الفريق العامل يذكر أنه اتَّفق  -٤ ــــة والعش الوثيقة  عدَّفي دورته الخامس

A/CN.9/WG.I/WP.110  د بها أن تشــــــكِّل، متى اعتُمدت، جزءاً من النص كوثيقة تمهيدية يقصــــــَ
ـــيترال الحالية والمقبلة بشـــأن المنشـــآت الصـــغرى  ـــاملاً لأعمال الأونس النهائي، وأن توفِّر إطاراً ش

خلال والصغيرة والمتوسطة لمساعدة تلك المنشآت في التغلب على الحواجز القانونية التي تواجهها 
ستتضمن الدليلين  سلسلة من الركائز القانونية،  سياقي إلى  ستند ذلك الإطار ال دورة حياتها. وسي

هذا الدليل بشــأن المبادئ الأســاســية  -اللذين يعكف الفريق العامل حاليًّا على إعدادهما  التشــريعيين
وكذلك  - )٣(نسيترالللسجل التجاري والدليل الآخر بشأن الكيان المحدود المسؤولية في إطار الأو

                                                                    
الأمانة توضيح الشكل المطلوب من المنشأة التسجيل به  إلىطلب الفريق العامل، في دورته التاسعة والعشرين،   )١(  

). A/CN.9/928من الوثيقة  ٢٢أجل العمل في إطار "الاقتصاد المنظَّم قانوناً" في مقابل "الاقتصاد غير المنظَّم" (الفقرة   من
  .A/CN.9/WG.I/WP.110ة من هذا الدليل ومن الوثيقة وقد أدرج هذا التوضيح في الفقرات ذات الصل

للجمعية الوثائق الرسمية ) وأقرته اللجنة (A/CN.9/866من الوثيقة  ٨٧حسبما اتَّفق عليه الفريق العامل (الفقرة   )٢(  
  ).٢٢٢)، الفقرة A/71/17( ١٧العامة، الدورة الحادية والسبعون، الملحق رقم 

  .A/CN.9/WG.I/WP.99/Add.1و A/CN.9/WG.I/WP.99انظر الوثيقتين   )٣(  
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أيَّ نصـــوص أخرى تعتمدها الأونســـيترال فيما يتعلق بالمنشـــآت الصـــغرى والصـــغيرة والمتوســـطة. 
حاليًّا المواضــيع التالية باعتبارها المواضــيع الرئيســية  A/CN.9/WG.I/WP.110وباختصــار، تورد الوثيقة 

  يقوم عليها نهج الأونسيترال في عملها المتعلق بالمنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة: التي
  أهمية المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد العالمي؛  (أ)  
أو المتوسطة في  ينبغي لكل دولة أن تقرِّر ما يشكِّل المنشأة الصغرى أو الصغيرة  (ب)  

ت التجارية الأصــغر أنَّ العامل المشــترك هو حاجة المنشــآب علماًالســياق الاقتصــادي الخاص بها 
  والأضعف إلى المساعدة؛

فاوتاً مذهلاً على الرغم من أنَّ المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة تتفاوت ت  (ج)  
ما  فإنها عادةً من حيث حجمها وأهدافها والقطاع التجاري الذي تعمل فيه وطبيعتها العامة،

  من العقبات المشتركة؛تواجه عدداً 
لأحجام، تحســــين بيئة الأعمال التجارية يســــاعد المنشــــآت التجارية من جميع ا  (د)  

  وليس المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة وحدها؛
م قانوناً يمكن مشاركة المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد المنظَّ  (ه)  

  ات التي تواجهها؛أن تساعدها على النجاح في تذليل العقب
في  ينبغي للدول أن تجعل مشـــاركة المنشـــآت الصـــغرى والصـــغيرة والمتوســـطة  (و)  

  ا:الاقتصاد المنظَّم قانوناً أمراً بسيطاً ومرغوباً فيه، وذلك بوسائل منه
شاريع، وكذلك شرح ما تعنيه تلك المشاركة وتبيين مزاياها بالنسبة لمنظِّمي الم  ‘١‘  

  يف المناسبين بشأن تلك المزايا والفرص؛كفالة التواصل والتثق
طار الاقتصاد إترغيب المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة في القيام بأنشطتها في   ‘٢‘  

  ن أجل القيام بذلك؛مالمنظَّم قانوناً وذلك، على سبيل المثال، عن طريق توفير الحوافز لها 
المنظَّم  إطار الاقتصــاد تيســير عمل المنشــآت الصــغرى والصــغيرة والمتوســطة في  ‘٣‘  

  قانوناً عن طريق اشتراع قوانين من أجل ما يلي:
تيســـير اســـتحداث وإعمال أشـــكال قانونية بســـيطة ومرنة معترف بها   -أ    

  )٤(قانوناً للمنشآت التجارية تلبي احتياجات المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة؛
لدى  تســجيل إلزاميكفالة أن يكون تســجيل المنشــآت التجارية وأيُّ   -ب    

  السلطات العمومية ميسور المنال وسهلاً ومبسَّطاً.
ومن أجل تشــجيع منظِّمي المشــاريع على تشــغيل منشــآتهم ضــمن إطار الاقتصــاد المنظَّم   -٥

بالنســبة لهم من أجل القيام بذلك، لعلَّ الدول  قانوناً، خاصــة عندما يكون تســجيل المنشــأة شــرطاً
ويمكن توقُّع أن  تودُّ أن تتخذ خطوات لترشيد وتبسيط نظامها الخاص بتسجيل المنشآت التجارية.

أنواعها، و يساعد تسريع وتبسيط إجراءات تسجيل المنشآت على تكوين المنشآت بجميع أحجامها
                                                                    

 .A/CN.9/WG.I/WP.99/Add.1و A/CN.9/WG.I/WP.99انظر الوثيقتين   )٤(  
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طة. ولهذه الأســـباب، أصـــبح تبســـيط تســـجيل وليس فقط المنشـــآت الصـــغرى والصـــغيرة والمتوســـ
المنشــآت أحد أبرز الإصــلاحات التي تقوم بها الدول في جميع المناطق وعلى جميع مســتويات النمو. 
وقد تمخَّض هذا التوجه عن عدة ممارســات جيدة لها سمات مشــتركة بين أفضــل الاقتصــادات أداءً. 

ة بتســـجيل المنشـــآت بحيث تأخذ في الاعتبار ولمســـاعدة الدول الراغبة في إصـــلاح إجراءاتها الخاصـــ
صغيرة والمتوسطة، أو في مجرَّد اعتماد ممارسات جيِّدة  صغرى وال شآت ال صة للمن الاحتياجات الخا
إضـــافية لتبســـيط الإجراءات القائمة، يُحدِّد هذا الدليل المبادئ الرئيســـية والممارســـات الجيدة فيما 

  صلاحات اللازمة.يتعلق بتسجيل المنشآت وكيفية إنجاز الإ
ومتابعة للمناقشة في الفريق العامل والقرارات التي اتُّخذت في دورتيه الخامسة والعشرين   -٦

شرين الأول/أكتوبر  سان/أبريل ٢٠١٥(ت سادسة والعشرين (ني أعدت الأمانة  )٥()،٢٠١٦) وال
ـــريعي ( ـــائل القانونية A/CN.9/WG.I/WP.101صـــيغة مجمعة لمشـــروع الدليل التش )، تناولت المس

شآت. ويدمج  سجيل المن ستحداث وإعمال نظام لت شغيلية المتعلقة با والتكنولوجية والإدارية والت
) Add.2و Add.1و A/CN.9/WG.I/WP.93هــذا المشــــــروع في نص واحــد مشــــــروع التعليق (

نظر الفريق العامل في دورتيه الخامســة  موضــوع) Add.1و A/CN.9/WG.I/WP.96والتوصــيات (
  والعشرين والسادسة والعشرين. 

النص ) في ذلك ٢٠١٧ونظر الفريق العامل أثناء دورته الثامنة والعشــــــرين (أيار/مايو   -٧
("الوظائف  ٩  )، فيما عدا القسم التمهيدي ومشروع التوصيةA/CN.9/WG.I/WP.101المجمع (

النظر فيهم على العودة إلى  )٧(والتعليق ذي الصلة بها، إذ اتَّفق )٦(الأساسية للسجلات التجارية")
أُدرِجت التعديلات على ذلك النص الناتجة عن مداولات الفريق العامل في دورة لاحقة. وقد 

) نظر فيه الفريق A/CN.9/WG.I/WP.106أثناء تلك الدورة في مشــروع منقَّح للدليل التشــريعي (
) فيما عدا القســم التمهيدي ٢٠١٧ر العامل في دورته التاســعة والعشــرين (تشــرين الأول/أكتوب

المرفق). ويتضــــمن /٣و ١والتوصــــيتان  ١٦إلى  ٨ومن  ٦إلى  ١وجزء من المرفق (الفقرات من 
ــــفرت عنها مداولات الفريق العامل في تلك  ــــريعي التعديلات التي أس التنقيح الحالي للدليل التش

خِلت عليه. وكما هو الشأن الدورة؛ وترد في حواشي النص إرشادات بشأن التنقيحات التي أُد
، أدخلت الأمانة أيضــــــاً التعديلات التحريرية اللازمة A/CN.9/WG.I/WP.106بالنســــــبة للوثيقة 

  لتحقيق اتساق النص وانسجامه. 
    

   الغرض من هذا الدليل  -ألف  
تُنشـــــأ بمقتضـــــى القانون وتتلقى وتخزِّن وتتيح لعامة الناس الســـــجلات التجارية هي نُظُم   -٨

ــــواء عند  ــــجل، س ــــآت الجديدة والموجودة العاملة في نطاق ولاية الس معلومات معينة تتعلق بالمنش
ولا تتيح هذه العملية لتلك المنشــــــآت الوفاء  إنشــــــاء تلك المنشــــــآت أو على مدى دورة حياتها.

شاركة الكاملة  القانون الداخليبالتزاماتها بمقتضى  المنطبق عليها فحسب، بل تمكِّنها كذلك من الم
                                                                    

  . A/CN.9/866من الوثيقة  ٥١، والفقرة A/CN.9/860من الوثيقة  ٧٣انظر الفقرة   )٥(  
  في مشروع الدليل التشريعي هذا. ١٠هي التوصية  A/CN.9/WG.I/WP.106من الوثيقة  ٩التوصية   )٦(  
  . A/CN.9/860من الوثيقة  ٨٢والفقرة  ،A/CN.9/900من الوثيقة  ٤٦انظر الفقرة   )٧(  
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سجيل مطلوبا لهذا الغرض، وتمكِّنها كذلك من الاستفادة  صاد المنظَّم قانوناً، عندما يكون الت في الاقت
شآت  سر للمن شكل أي سات تكون متاحة ب سيا من خدمات قانونية ومالية وخدمات دعمٍ في مجال ال

قيام الســـجل التجاري بحفظ تلك المعلومات وإتاحتها على النحو المناســـب يمكِّن المســـجَّلة. كما أنَّ 
ر البحث عن شــــركاء تجاريين  عامة الناس من الاطلاع على المعلومات المتعلقة بالمنشــــآت، مما ييســــِّ

زبائن أو مصـــــادر تمويل محتملين ويحدُّ من المخاطر المقترنة بالدخول في شـــــراكات تجارية جديدة.   أو
ثمَّ، يمكن للســجل التجاري، من خلال أداء وظائفه، أن يقوم بدور رئيســي في التنمية الاقتصــادية   ومن

للدولة. وإضافة إلى ذلك، لما كانت المنشآت التجارية، بما فيها المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة، 
تؤدي مهامها بكفاءة توسِّع بدرجة متزايدة أنشطتها خارج الحدود الوطنية، فإنه يمكن للسجلات التي 

أن تضــــطلع بدور مهم في ســــياق عابر للحدود من خلال تيســــير حصــــول المســــتعملين المهتمين من 
 ١٩٨الولايات القضــــائية الأجنبية على المعلومات المتعلقة بالمنشــــآت التجارية (انظر أيضــــاً الفقرتين 

 لمعاملات والعقود.أدناه)، الأمر الذي يحد كثيراً من المخاطر التي تنطوي عليها ا ١٩٩و

لكن يربط بينها وتختلف نُظُم تســــجيل المنشــــآت اختلافاً كبيراً عبر الدول والمناطق، و  -٩
، أيًّا كان حجمها، جميعاً عامل مشترك يتمثل في أنَّ الإلزام بالتسجيل يسري على كل المنشآت

باً ما تكون نُهُج إصــلاح لتبعاً للمتطلبات القانونية المنطبقة عليها بمقتضــى القانون الداخلي. وغا
ريق بين نظم تســجيل المنشــآت "حيادية" من حيث اســتهدافها تحســين عمل الســجلات دون تف

على أنَّ هيكلة  المنشـــآت الضـــخمة والكيانات التجارية الأصـــغر بكثير. غير أنَّ الشـــواهد تدل
جيل المنشــآت ل تســالســجلات التجارية وإعمالها وفقاً لســمات معيَّنة يجعلانها أقرب إلى تســهي

يع الأحجام. الصـــغرى والصـــغيرة والمتوســـطة ويزيدان من كفاءة عملها لخدمة المنشـــآت من جم
  وتتجسد هذه السمات كتوصيات في هذا الدليل التشريعي.

وقد انتُفع في هذا الدليل التشــريعي بالدروس المســتفادة من خلال موجة الإصــلاحات التي   -١٠
لدول على نُظُم تســــــجيل  ها ا عام أدخلت نذ  فة. ٢٠٠٠المنشـــــــآت م ية مختل ناطق جغراف  )٨(في م

ظُم المحلية لتســـجيل المنشـــآت فحســـب، بل نُّخلال هذا النهج، لا يعتزم الدليل تيســـير كفاءة ال  ومن
يرمي أيضاً إلى تيسير التعاون بين السجلات في مختلف الولايات القضائية الوطنية بغية تيسير وصول 

بر الحدود إلى الســـجلات. ويســـهم تعزيز البعد العابر للحدود لتســـجيل جميع المســـتعملين المهتمين ع
المنشـــآت في تعزيز الشـــفافية واليقين القانوني في الاقتصـــاد، ويخفض إلى حد كبير التكاليف بالنســـبة 

  أدناه). ٣٩والتوصية  ١٩٩و ١٩٨للمنشآت العاملة خارج حدودها الوطنية (انظر أيضاً الفقرتين 
أنَّ الانتقال إلى نظام تســــــجيل إلكتروني أو مختلط  الذي مفادهليل الرأي ويؤيد هذا الد  -١١
يســـهم إســـهاماً كبيراً في تشـــجيع تســـجيل المنشـــآت الصـــغرى والصـــغيرة  إلكتروني وورقي) (أي

والمتوســــطة. ويقرُّ الدليل بأنَّ اســــتخدام التكنولوجيا الحديثة تقدَّم بشــــكل غير متســــاوٍ بين الدول 
بأن يكون أيُّ إصــــلاح يهدف إلى اعتماد نظام إلكتروني لتســــجيل المنشــــآت وداخلها، ويوصــــي 

مصــمما حســب القدرات التكنولوجية والاجتماعية والاقتصــادية للدولة المعنية. وقد يشــمل ذلك 
ــــــيما إذا كانت التكنولوجيا المعتمدة تتطلب إعادة هندســـــــة عمليات  التنفيذ عبر مراحل، لا س

                                                                    
مع القرار الذي اتخذه الفريق العامل في دورته التاسعة والعشرين بتفادي استخدام تعابير من قبيل دول "نامية"  ياًشاتم  )٨(  

 ).A/CN.9/928من الوثيقة  ٥٥و ٤٨"متقدمة"، قامت الأمانة بإدخال تلك التعديلات على النص (الفقرتان   أو
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الإشارة إلى التسجيل أنَّ أدناه). وينبغي التنويه ب ٨٣إلى  ٧٩فقرات التسجيل بشكل كامل (انظر ال
تكنولوجيا معينة، بل تصــف أيِّ الإلكتروني أو بالاتصــال الحاســوبي المباشــر لا تهدف إلى التوصــية ب

مع هذا النهج،  ياًشــاوتمائف الســجل التجاري من خلال أجهزة تشــغَّل بشــكل إلكتروني. أداء وظ
بهدف استيعاب استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الموجودة وكذلك أيِّ أُعِد هذا الدليل 

تكنولوجيا مســـتجدة، مثل تكنولوجيا قواعد البيانات الموزعة والمشـــتركة، قد تراها الدول مناســـبة 
  )٩(عند إصلاح نظمها الخاصة بالتسجيل.

الصغيرة والمتوسطة وتشمل السمات الأخرى التي تشجع على تسجيل المنشآت الصغرى و  -١٢
ــــجيل والخدمات اللاحقة له مجاناً أو بتكلفة منخفضــــة، وجمع وحفظ المعلومات  توفير خدمات التس
الجيدة النوعية والموثوقة المتعلقة بالمنشـــآت المســـجَّلة. ومن المهم أيضـــاً الإشـــارة إلى أنَّ إنشـــاء مجمع 

مية الأخرى، مثل الهيئات المعنية خدمات من أجل التسجيل التجاري والتسجيل لدى السلطات العمو
ر هذا التســجيل على نحو كبير، ولا ســيما في حالة المنشــآت  بالضــرائب والضــمان الاجتماعي، ييســِّ

الصــغرى والصــغيرة والمتوســطة. وفي هذا الصــدد، ينبغي الإشــارة إلى أنَّ تعبيريْ "الســجل التجاري" 
") على النحو المستخدم في مشروع الدليل و"مجمع الخدمات" (أي "الجهة الواحدة لتسجيل المنشآت

هذا ليس المقصــود بهما أن يعامَلا كمترادفين. فعندما تشــير هذه النصــوص إلى "الســجل التجاري"، 
يُقصد بذلك النظام المعني بتلقِّي معلومات معيَّنة عن الكيانات التجارية وتخزين هذه المعلومات وإتاحة 

يُســـــتخدم تعبير "مجمع خدمات"، فهو يشـــــير إلى نقطة دخول الوصـــــول إليها لعامة الناس. وعندما 
واحدة، مادية أو إلكترونية، يمكن للمنشــــأة التجارية أن تســــتخدمها لا لكي تتســــجَّل في الســــجل 
سبة لجميع ما يوجد في الدولة من وظائف  ضاً كنقطة دخول واحدة بالن التجاري فحسب، ولكن أي

التجارية وتشــــغيلها، بما في ذلك، على الأقل، التســــجيل تنظيمية أخرى تتعلق ببدء نشــــاط المنشــــأة 
أنَّ  الذي مفادهللأغراض الضــريبية ومن أجل خدمات الضــمان الاجتماعي. ويؤيد هذا الدليل الرأي 

مجامع الخدمات وســيلة رئيســية لتحســين التشــغيل المتبادل (أو البيني) على المســتوى المؤســســي بين 
ستخدم مجامع الخدمات من أجل وضع إجراءات  صة وأنَّ الدول ينبغي أن ت سلطات العمومية المخت ال

  )١٠().أدناه ١٤والتوصية  ١٠١و ١٠٠تسجيل موحدة لإنشاء المنشآت التجارية (انظر الفقرتين 
ــــــتُفيد في هذه النصــــــوص من أدوات متنوعة أعدتها المنظمات الدولية ا  -١٣ لتي دعمت واس

لى بيانات أتيحت من إعمليات إصلاح مشابهة في العديد من المناطق عبر العالم. كما رُجِع فيها 
ة أخرى، خلال أنشـــطة الشـــبكات الدولية للســـجلات التجارية التي تقوم، ضـــمن جملة أنشـــط

 ومن المصـــادر ومقارنة ممارســـات الســـجلات المنتســـبة إليها في مختلف دول العالم.باســـتقصـــاء 
  الرئيسية التي استُخدمت في إعداد مشروع الدليل التشريعي هذا ما يلي:

                                                                    
عة") زَّأدرجت الأمانة إشارة إلى "تكنولوجيا قواعد البيانات الموزَّعة والمشتركة" (أو "تكنولوجيا الحسابات المو  )٩(  

أدناه)  ٦٩وإلى سائر التكنولوجيات المستجدة على إثر طلب تقدم به الفريق العامل (انظر أيضا الفقرة 
 ).A/CN.9/928من الوثيقة  ٤٧ (الفقرة

أضافت الأمانة الجملة الأخيرة من هذه الفقرة على إثر قرار الفريق العامل في دورته التاسعة والعشرين إدراج   )١٠(  
 ).A/CN.9/928 من الوثيقة ٥٢إشارة إضافية إلى مفهوم "التشغيل المتبادل" (الفقرة 
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  -   How Many Stops in a One-Stop Shop? (Investment Climate, World Bank 

Group, 2009)  
  - Outsourcing of business registration activities, lessons from experience 

(Investment Climate Advisory Services, World Bank Group, 2010)  
  -  Innovative Solutions for Business Entry Reforms: A Global Analysis (Investment 

Climate, World Bank Group, 2012)  
  -  Reforming Business Registration: A Toolkit for the Practitioners (Investment Climate, 

World Bank Group, 2013) 

  -  The annual International Business Registers Report  من إعداد منتدى الســـجلات)
للاتينية ا) ســــــابقاً، ورابطة أمناء الســــــجلات في أمريكا ECRFالتجارية الأوروبية (

)، ومنتدى الســــجلات CRFدى ســــجلات الشــــركات ()، ومنتASORLACي (والكاريب
  ) حاليًّا)IACA()، والرابطة الدولية لمديري الشؤون التجارية ECRFالتجارية الأوروبية (

" Business Facilitation Programmeالموقع الشبكي لبرنامج تيسير الأعمال التجارية "  -  
  )١١((الذي أنشأه الأونكتاد)

  -  Guide to the International Business Registers Surveys 2016  دليل متاح في الموقع)
  )http://www.ecrforum.org: التالي

  -  [...]  
هذه المصــــــادر وإنما إلى  [لعلَّ الفريق العامل يودُّ أن يلاحظ أنه لن يُشــــــار في النص النهائي إلى

  التي أعدتها] المنظمات الدولية
ظام التســــجيل والدليل التشــــريعي هذا موجَّهٌ إلى الدول المهتمة بإصــــلاح أو تحســــين ن  -١٤

جلات التجارية التجاري لديها، وإلى جميع أصــحاب المصــلحة في الدولة المهتمين بتصــميم الســ
شاط فيهما، وكذلك إلى من قد يتأثرون أو يهتمون شاركين بن شغيلها أو الم شغ وت شاء وت يل بإن

  سجل تجاري. وقد يشمل ذلك:
  مقرِّري السياسات؛  (أ) 
عداد مواصفات مصمِّمي نظم السجلات، بمن فيهم الموظفون التقنيون المكلَّفون بإ  (ب) 

  تصاميم السجلات وتلبية احتياجاتها من المعدَّات والبرامجيات؛
  مديري السجلات وموظفيها؛  (ج) 
وكذلك  الأعمال والمستهلكون والدائنون،مستعملي السجلات، بمن فيهم رجال   (د) 

  عامة الناس وكل من له مصلحة في حسن أداء السجل التجاري؛

                                                                    
  .http://businessfacilitation.org/index.htmlالأونكتاد هو مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية. انظر   )١١(  
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  وكالات الائتمان وسائر الكيانات التي تقدِّم ائتماناً للمنشآت؛ (ه) 
 مون والمحامونجميع الأوســـــاط القانونية، بما فيها الأكاديميون والقضـــــاة والمحكَّ  (و) 

  الممارسون؛
التقنية في  ع الجهات المنخرطة في إصلاح قوانين الشركات وتقديم المساعدةجمي  (ز)  

ئية والمصارف الإنمائية مجال تبسيط تسجيل المنشآت، مثل المنظمات الدولية والجهات المانحة الثنا
  ت.المتعددة الأطراف والمنظمات غير الحكومية الناشطة في مجال تسجيل المنشآ

ته مع ما هو طلحات قانونية محايدة بحيث يتيسر مواءمة توصياويستخدم هذا الدليل مص  -١٥
ا يتَّبع مشـــروع الدليل متَّبَع في الدول المختلفة من تقاليد قانونية وأســـاليب صـــياغية متنوعة. كم
راف الصــــياغة المحلية التشــــريعي هذا نهجاً مرناً، مما يتيح تنفيذ توصــــياته على نحو يتوافق مع أع

ن تُدرج في التشــريع المحلية فيما يخص البت في ماهية القواعد التي يجب أوالســياسـات التشــريعية 
عد الوز ية أو للقوا ية الفرع لك التي يمكن تركها للوائح التنظيم ية أو غيرها من الرئيســــــي وت ار

  القواعد الإدارية.
    

   المصطلحات  -باء  
ح هذه الفقرة معاني واســـتخدامات بعض التعابير التي يتكرر وروده  -١٦ ا في مشـــروع توضـــِّ

الســــنوية  الدليل التشــــريعي هذا. ويُشــــار إلى أنه عند اســــتخدام مصــــطلحات مثل الحســــابات
جيل أو الدورية والمســــــتندات والاســــــتمارات (مثل اســــــتمارات البحث أو التســــــ والبيانات

واد الكتابية، خدمات السجل) والإشعارات والإخطارات والم الاستمارات الأخرى المعدة لطلب
لاف ذلك في خفالمقصـــــود هو أن تنطبق على الشـــــكلين الإلكتروني والورقي، ما لم يُشـــــر إلى 

 النص. وتشمل التعابير الكثيرة الاستخدام ما يلي:

المنشأة التجارية  ق بأنشطة: يُقصد بهذا التعبير المعلومات المالية التي تتعلالحسابات السنوية  -  
   رية").الدو البياناتوالتي تُعَدُّ في نهاية السنة المالية للمنشأة (انظر "

جديد إما ضمن  : يُقصد بهذا التعبير كيان يمارس الأعمال التجارية في موقعالفرع  -  
لصعيد المحلي أو الولاية القضائية التي أنشئ فيها أو في ولاية قضائية أخرى على ا

تقلة عن . والفرع ليس شــركة تابعةً وليســت له شــخصــية اعتبارية مســعبر الحدود
  المنشأة الأصلية أو الرئيسية.

  .: يُقصد بهذا التعبير اسم مسجَّل لفائدة منشأة تجاريةالاسم التجاري  -  
لذي تنشئه الدولة : يُقصد بهذا التعبير النظام انظام تسجيل المنشآت أو التجاري السجل  -  

ت ويتيح الوصول لكي يتلقى معلومات معيَّنة عن المنشآت التجارية ويخزن تلك المعلوما
نشــــــأة لدى إليها لعامة الناس، وهو مختلف عن التســــــجيل الإلزامي الذي تقوم به الم

  الاجتماعي). والضمان السطات العمومية الأخرى (مثلا لدى الهيئات المعنية بالضرائب
نشـــأة المعنية لم تعد : يُقصـــد بهذا التعبير أن يبيَّن في الســـجل أنَّ المإلغاء التســـجيل  -  

  مسجَّلة فيه.
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: يُقصــد بهذا التعبير بيانات إلكترونية مدرجة في رســالة بيانات أو التوقيع الإلكتروني  -  
بالنســبة إلى   عيين هوية الموقِّعمضــافة إليها أو مرتبطة بها منطقيًّا، يجوز أن تُســتخدم لت

  )١٢(رسالة البيانات، ولبيان موافقة الموقِّع على المعلومات الواردة في رسالة البيانات.
يكون نظام تسجيل المنشآت والمعلومات الواردة فيه "جيدي  :جيد النوعية وموثوق  -  

ــــــجلة محدثة ودقيقة قدرالنوعية وموثوق الإمكان  ين" عندما يُحتفظ بالمعلومات المس
ية من حيث الأداء. ولا يشــــــير تعبير  يجاب ظام نظرة إ ندما يمكن أن يُنظَر إلى الن وع
"موثوق" إلى ما إذا كانت المعلومات ملزِمة قانوناً للســجل أو صــاحب التســجيل أو 

  )١٣(المنشأة المسجَّلة أو الأطراف الثالثة.

ينشــــــرها الســــــجل   يعالجها أو: يقصــــــد بهذا التعبير المعلومات التيالمنتجات المعلوماتية  -  
  .بها المستعملونالتجاري (في شكل إلكتروني أو ورقي) من أجل توفير البيانات التي يطل

: يقصــد بهذا التعبير النظام الذي ينشــئه الســجل التجاري والذي الخدمات المعلوماتية  -  
  )١٤(.يقدِّم من خلاله المنتجات المعلوماتية للمستعملين

لة المشترعة والمقصود : يُستخدم هذا المصطلح للإشارة إلى القانون المنطبق في الدوالقانون  -  
انت هذه كمنه أن يتضــمن القواعد الخاصــة المعتمدة لإنشــاء الســجل التجاري (ســواء 

لمبادئ التوجيهية، االقواعد موجودة في التشــــــريعات أو في اللوائح التنظيمية الإدارية أو 
ن القوانين المحلية مالمرفق) والمجموعة الأوســـع نطاقاً والمكونة  من ١انظر أيضـــاً الفقرة 

رج خارج إطار ولكنها تند ،التي قد تكون ذات صلة بالمسائل المتعلقة بالسجل التجاري
  القواعد المحدَّدة التي تنشئ السجل التجاري.

د بهذا التعبير النشــــاط الاقتصــــادي الاقتصــــاد المنظَّم قانوناً  -   ري في دولة لذي يجا: يُقصــــَ
ـــأته من أجل تنظيم ه  ما ـــطة. ضـــمن إطار النظام القانوني والتنظيمي الذي أنش ذه الأنش
ه خارج ذلك الإطار يتضمن الاقتصاد المنظَّم قانوناً النشاط التجاري الذي يُضطلع ب  ولا

ما أنه لا يتضــمن ك(والذي يُشــار إليه في بعض الأحيان باســم "الاقتصــاد غير المنظَّم")، 
  رة غير المشروعة بالسلع والخدمات. التجا

لصغرى والصغيرة : يُقصَد بهذا التعبير المنشآت االمنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة  -  
ع بإصــلاحات والمتوســطة حســب تعريفها وفقاً للمعايير التي تضــعها الدولة التي تضــطل

  لنظام تسجيل المنشآت.
مادي أو جهة واحدة على منصــة إلكترونية : يُقصــد بهذا التعبير مكتب مَجْمَع الخدمات  -  

أو مؤســـســـة لتأدية وظائف متعددة تتعلق بتســـجيل منشـــأة في الســـجل التجاري، على 
                                                                    

  ).٢٠٠١من قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التوقيعات الإلكترونية ( ٢انظر المادة   )١٢(  
"موثوق" بتعريف عبارة  اتفق الفريق العامل، في دورته التاسعة والعشرين، على الاستعاضة عن تعريف عبارة  )١٣(  

  (د)  ٣(د) (التوصية  ٤وصية "جيد النوعية وموثوق"، الذي رُئِي أنه أكثر اتساقا مع التنقيح المتفق عليه للت
   ٣٢(الفقرة  )، وعلى حذف عبارة "ليس معياراً قانونيًّا" من التعريفA/CN.9/WG.I/WP.106من الوثيقة 
 ).A/CN.9/928من الوثيقة 

عامل في دورته التاسعة الفريق ال أدرجت الأمانة تعريف "المنتجات المعلوماتية" و"الخدمات المعلوماتية" بعد أن رأى  )١٤(  
 ).A/CN.9/928من الوثيقة  ٩٠ والعشرين أن هذين التعبيرين يمكن أن يعرَّفا في القسم الخاص بالمصطلحات (الفقرة
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الأقل، وكذلك لدى الهيئات المعنية بالضـــرائب والضـــمان الاجتماعي على النحو اللازم 
أن يكفل  وينبغي لمجمع الخدمات لكي تعمل المنشــــأة في إطار الاقتصــــاد المنظَّم قانوناً.

قابلية التشغيل المتبادل بالنسبة لجميع السلطات العمومية التي يتعين على المنشأة التسجيل 
ــــــأة بين تلك الســــــلطات،  لديها، وإتاحة التبادل الآني للمعلومات المتعلقة بتلك المنش

  )١٥(وكذلك استخدام استمارة واحدة للتسجيل لدى تلك السلطات والدفع لها.
َــد بهذا التعبير بيانٌ يُقدَّم ســــــنويًّا أو عيةالدور البيانات  -   لى فترات أخرى محدَّدة : يُقصــــ

قد يُشــترط ويتضــمن معلومات أســاســية عن تركيبة المنشــأة وأنشــطتها ووضــعها المالي و
المنطبق (انظر   نونعلى المنشــــــآت المســــــجَّلة أن تقدِّمه إلى الســــــلطة المعنية، رهناً بالقا

  "الحسابات السنوية").
د بهذا التعبير جميع المعلومات التي يتعيَّالبيانات المحمية  -   ن الحفاظ على ســريتها وفقاً : يُقصــَ

  لقانون الدولة المشترعة المنطبق.
في الســـجل  ت رسميًّالجِّالتي ســـُ : يُقصـــد بهذا التعبير المنشـــأة التجارية المنشـــأة المســـجَّلة  -  

  التجاري عقب تقديم طلب تسجيل فيه.
شــأة والمقدَّمة إلى الســجل، : يُقصــد بهذا التعبير المعلومات المتعلقة بالمنالمســجَّلةالمعلومات   -  

  بما في ذلك البيانات المحمية والمعلومات التي ستُتاح علناً. 
يقدِّم  : يُقصــــد بهذا التعبير الشــــخص الطبيعي أو الاعتباري الذيصــــاحب التســــجيل  -  

  إلى سجل تجاري.الاستمارة المقرَّرة وأيَّ مستندات إضافية 
: يُقصــد بهذا التعبير الشــخص الطبيعي أو الاعتباري المعيَّن بمقتضــى القانون أمين الســجل  -  

   )١٦(الداخلي لكي يشرف على عمل السجل التجاري ويدير شؤونه.
ص مرة يُقصــــد بهذا التعبير مجموع )١٧(:محدِّد الهوية الفريد  -   ة من الحروف والأرقام تُخصــــَّ

  السلطات العمومية للدولة المعنية. واحدة فقط للمنشأة وتُستخدَم باتساق من جانب 
    

   الاعتبارات المتعلقة بالصياغة التشريعية  -جيم  
ينبغي للدول التي تنفِّذ المبادئ الواردة في هذا الدليل التشــــــريعي أن تنظر فيما إذا كان   -١٧

ا إدراجها في قانون، أَم في لائحة تنظيمية فرعية، أَم في توجيهات إدارية، أَم في أكثر يتعين عليه
لا يميِّز هذا الدليل و من واحد من هذه النصــوص، وفقاً لأعرافها الخاصــة بصــياغة التشــريعات.

بين هذه الآليات التشريعية ويستخدم مصطلح "القانون" ليشير إلى القواعد التي تعتمدها الدولة 

                                                                    
لسلطات العمومية الرئيسية اتفق الفريق العامل، في دورته التاسعة والعشرين، على توحيد العبارة التي تصف ا  )١٥(  

احدة لدى تلك السلطات في المعنية بتسجيل المنشآت في جميع أجزاء الدليل التشريعي والإشارة إلى استمارة و
 ).A/CN.9/928من الوثيقة  ٥٤تعريف "مجمع الخدمات" (الفقرة 

من الوثيقة  ٤٥(الفقرة  ٤٨عدَّلت الأمانة تعريف "أمين السجل" حتى يكون أكثر اتساقا مع الفقرة   )١٦(  
A/CN.9/WG.I/WP.106.من هذا الدليل (  

الفريق العامل في دورته التاسعة والعشرين بضرورة المناسقة بين استخدام تعبير "محدِّد الهوية الفريد على إثر اقتراح من   )١٧(  
 ).A/CN.9/928من الوثيقة  ٥٨للمنشآت التجارية" وتعبير "محدِّد الهوية الفريد"، أدخلت الأمانة التنقيحات اللازمة (الفقرة 
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سائل  شريعات الداخلية بالمعنى الأعم التي تخص الم شاء السجل التجاري وأحكام الت شترعة لإن الم
 المتعلقة بتسجيل المنشآت التجارية أو تمسها بشكل ما.

    
    عملية الإصلاح  -دال  

ســي المتمثل في عادةً ما يتطلب ترشــيد عملية تســجيل المنشــآت، بغية تحقيق الهدف الرئي  -١٨
ـــواء لأ ـــتعمالاً كذلك (س ـــر اس صـــحاب جعلها أبســـط وأنجع من حيث الوقت والتكلفة، وأيس

لإطار القانوني التســجيل أو للمســتعملين الذين يبحثون في الســجل)، إجراء إصــلاحات تتناول ا
التي تدعم نظام  رعة. وقد يلزم أيضــاً إصــلاح إجراءات تســيير الأعمالوالمؤســســي للدولة المشــت

قد يختلف النهج التسجيل. وفي بعض الأحيان، يلزم إجراء إصلاحات في جميع هذه المجالات. و
م نظام التســـجيل وسماته المتَّبع في هذه الإصـــلاحات اختلافاً كبيراً بين الدول نظراً لتأثر تصـــمي

ركة ينبغي للدول أن نها. غير أنَّ هناك عدة مســائل مشــتانيوأولوياتها وقســتوى تطور الدولة وبم
د يوجد من تنظر فيها وعدة خطوات إصــلاحية متشــابهة يوصــى باتخاذها، بصــرف النظر عما ق

 ة أدناه.اختلافات بين الولايات القضائية. وتُبحث هذه المسائل في الأبواب الوارد
    

    محفِّزات الإصلاح  -١  
مختلفة من  إصـــلاح نظام تســـجيل المنشـــآت هو عملية متعددة الأوجه تعالج جوانبإنَّ   -١٩

وفهماً وافياً  جهاز الدولة؛ ويتطلب تنفيذها مشــاركة طائفة واســعة من الجهات ذات المصــلحة
صادية، وكذلك للاحتياجات العملية لموظفي ستعمليه  لأحوال الدولة القانونية والاقت السجل ومُ

 تحســين تطور يكون الإصــلاح ناجحاً، يجب أن يكون مدفوعاً بالحاجة إلىالمســتهدفين. ولكي 
لتطوير القطاع  القطاع الخاص، ولذلك يُنصَح بأن يكون هذا الإصلاح جزءاً من برنامج أوسع

في ســـياق ســـائر  ومن ثمَّ، يلزم فهم أهمية تســـجيل المنشـــآت الخاص أو لتحديث القطاع العام.
سوف يتطلب هذا وال وفهم علاقته بسائر الإصلاحات المحتملة. التحديات الخاصة ببيئة الأعم
بال يل، كخطوة تمهيدية  ية التحل تأكد من أنَّ الظروف المحل ية لتنفيذ برنامج مغة الأهمية، ال ؤات

سجيل التجاري، ومن وجود محفِّزات لتنفيذ هذا الإصلاح، ومن وج ود تأييد لتلك لإصلاح الت
 . ع الخاص قبل الشروع في أيِّ مسعىً إصلاحيالمبادرات داخل الحكومة والقطا

    
   أهمية وجود نَصيرٍ للإصلاح  (أ) 

 الدولة أهمية إنَّ لوجود دعم أو حتى قيادةٍ من جانب المســــــتويات الحكومية العليا في  -٢٠
والقيادة السياسية  أساسية لنجاح عملية الإصلاح. فمن شأن مشاركة الوزارات الحكومية المعنية

ت اللازمة. الإصــــــلاحي أن تســــــهِّل التوصــــــل إلى توافق في الآراء بشــــــأن الخطوا في المجهود
و في اتخاذ القرارات أيكون لهذا الأمر أهمية خاصــة في تســهيل الحصــول على الموارد المالية،   وقد

لى فرع آخر، إوتنفيذها، أو عندما يلزم نقل وظائف الســـجل التجاري من أحد فروع الحكومة 
  .ائف لجهات خارجيةأو إسناد تلك الوظ
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   اللجنة التوجيهية  (ب) 
أ من من أجل الإشـــــراف على الســـــير اليومي لعملية الإصـــــلاح ومعالجة ما قد ينشـــــ  -٢١

لتي تقود عملية امصــــاعب، يُنصــــح بإنشــــاء لجنة توجيهية تتولى مســــاعدة ممثل الدولة أو الهيئة 
نواحي التكنولوجية دراية فنية بالالإصلاح. وينبغي أن تضم هذه اللجنة، إلى جانب خبراء ذوي 

ـــــعة من  والقانونية والإدارية، ممثلين للقطاعين العام والخاص، كما ينبغي أن تضـــــم مجموعة واس
لمســــتهدَفين. اأصــــحاب المصــــلحة، بمن فيهم أولئك الذين يمكنهم تمثيل منظورات المســــتعملين 

م آليات قائمة؛ مكان اســــــتخدايلزم دائماً إنشــــــاء لجنة من هذا القبيل، فقد يكون بالإ  لا  وقد
 لي.ويتعين على أيِّ حال تفادي الإكثار من اللجان، لأنه يُضعف أثرها الإجما

لمساءلة؛ لوينبغي أن تكون للجنة التوجيهية وظائف محددة بوضوح وأن تكون خاضعة   -٢٢
قدم من خم والدعم المويُســتصــوب أن يكون هيكلها الأولي صــغيراً ثم تنمو تدريجيًّا مع تزايد الز

لمســـتوى التي تقود اأصـــحاب المصـــلحة. وعلى الرغم من ارتباط اللجنة بالهيئة الحكومية الرفيعة 
نفيذية. ففي بعض الإصــلاح وتناصــره، ينبغي لها أن تعمل بشــفافية وباســتقلالية عن الســلطة الت

تتولى ثر ديمومة الولايات القضــائية، تحولت هيئات الإصــلاح التنظيمي لاحقاً إلى مؤســســات أك
  دفع خطى العمل الجاري بشأن الحوكمة التنظيمية وتحليل الأثر التنظيمي. 

ية الإصــــــلاح، وأن تنظر في ك  -٢٣ يفية معالجة ويجب على اللجنة التوجيهية أن تعزِّز عمل
ن التثاقل البيروقراطي، عومن الشواغل المحتملة، تُذكر تلك التي تنشأ  الشواغل التي تثار بشأنها.

نولوجيــا انـت مهــاراتهم في مجـال تكوظفي الســــــجلات من فقــدان وظـائفهم إذا كــوتَخوُّف م
ري. ومن ثمَّ، من المعلومات والاتصــالات ضــعيفة أو إذا حلت التكنولوجيا محل رأس المال البشــ

صالح المتباينة ومن تزويد المهم على الأرجح أن تتمكَّن الهيئة المشرفة على الإصلاح من مراعاة الم
  لمحتملين والداعمين السياسيين بمعلومات كاملة. المستفيدين ا

    
   فريق المشروع  (ج) 

همة تصــميم من المســتصــوب تكليف فريقٍ للمشــروع، بالتعاون مع اللجنة التوجيهية، بم  -٢٤
ــة المشــــــترعــة ــة اللاز برنــامج إصــــــلاحي يلائم ظروف الــدول ــذ وتوفير الخبرات الفني مــة لتنفي

صــين دوليين  ومحليين الإصــلاحات. إذ يتطلب نجاح عملية الإصــلاح وجود فريق يضــم متخصــِّ
والمؤسسي، وفي  ذوي دراية وتجربة في إصلاح عمليات تسجيل المنشآت، وفي الإصلاح القانوني

صــين في  يات وفي الأجهزة تصــميم البرامجمجموعة متنوعة من المســائل التكنولوجية (مثل المتخصــِّ
 الحاسوبية وقواعد البيانات والشبكات). 

    
   استراتيجيات التوعية  (د) 

ل ملائمة   -٢٥ ينبغي للدول المُقْدِمة على عملية إصــلاح أن تنظر في وضــع اســتراتيجيات تَواصــُ
ـــتعملي الســـجل المحتملين بطريقة عمل  ـــائر مس الســـجل ترمي إلى تعريف المنشـــآت التجارية وس

وبالأهمية القانونية والاقتصــادية لتســجيل المنشــآت. ويُفترض أن يشــمل هذا الجهد إبلاغ المنشــآت 
بفوائد التســجيل في الســجل التجاري والتســجيل الإلزامي لدى الســلطات العمومية (مثل الهيئات 
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ثل إبراز صــورتها والمشــاركة في الاقتصــاد المنظَّم قانوناً (م ،المعنية بالضــرائب والضــمان الاجتماعي)
لعامة الناس والســوق وتحســين فرص الاســتفادة من خدمات النظام المصــرفي). وينبغي زيادة الوعي 
أيضـــاً بالحوافز التي يمكن أن تقدمها الدولة للمنشـــآت لكي تعمل في إطار الاقتصـــاد المنظَّم قانوناً، 

ـــــاركة في الا ٢٧في ذلك (انظر الفقرة  بما ـــــتراء العمومي؛ والتحقُّق أدناه) توفير الفرصـــــة للمش ش
ــــكال قانونية مرنة من الأعمال التجارية  القانوني من المنشــــأة التجارية؛ وإمكانية الوصــــول إلى أش
وتجزئة الموجودات؛ وإمكانية حماية الاسم الفريد للمنشأة وغير ذلك من الموجودات غير الملموسة؛ 

صة وبرامج المساعدة الحكومية. والفرص المتاحة للمنشأة كي تنمو وتصل إلى القوة العام لة المتخصِّ
سهولة الوصول إلى معلومات واضحة بشأن الامتثال  وينبغي لاستراتيجية التوعية أن تضمن أيضاً 
للقانون والوفاء بالالتزامات المقطوعة في إطار التســــجيل (مثل دفع الضــــرائب) والعقوبات الممكنة 

 )١٨(التي تُوقَّع في حالة عدم الامتثال.

ومن النتائج التي يمكن توقُّعها أيضــاً من التواصــل الفعال تشــجيع إقامة منشــآت جديدة   -٢٦
وتشــجيع المنشــآت القائمة على الامتثال لمتطلبات التســجيل الإلزامي، وكذلك إرســال إشــارات 
إلى المســتثمرين المحتملين بشــأن جهود الدولة المشــترعة الرامية إلى تحســين بيئة الأعمال. وينبغي 

بدأ اســـــتراتيجيات التوعية في مرحلة مبكرة من عملية الإصـــــلاح وأن تســـــتمر طوال تلك أن ت
العملية، بما في ذلك بعد اشــتراع البنية التحتية القانونية وتطبيق نظام تســجيل المنشــآت الجديد. 
وينبغي لفريق المشروع، بالتنسيق مع اللجنة التوجيهية، أن يحدِّد ما يُفضَّل استخدامه من وسائط 
الإعلام الناجعة التكلفة، التي يمكن أن تشــــــمل حوارات بين القطاعين العام والخاص ومؤتمرات 
صـــحفية وحلقات دراســـية وحلقات عمل وبرامج تلفزية وإذاعية ومقالات صـــحفية وإعلانات 
لة بشــأن تقديم بيانات التســجيل والحصــول على المعلومات من الســجل  وإعداد تعليمات مفصــَّ

ل توعية المنشــآت الصــغرى والصــغيرة والمتوســطة بما يجري من إصــلاحات في التجاري. ومن أج
نظام تسجيل المنشآت، قد يكون من المستصوب اتباع استراتيجيات تَواصُل مصمَّمة خصيصاً 

  )١٩(لهذه الشريحة من المتلقِّين.
    

    الحوافز على تسجيل المنشآت  (ه)  
أن تنظر في إضافة حوافز تحث المنشآت الصغرى إضافة إلى حملة توعية فعالة، ينبغي للدول   -٢٧

والصغيرة والمتوسطة وغيرها من المنشآت على الامتثال لمتطلبات التسجيل الإلزامي لدى السلطات 
من خلال توفير خدمات إضـــافية للمنشـــآت الممتثلة. وتختلف أنواع الحوافز تبعاً للســـياق  العمومية

 بالنســبة وقد تشــمل: تعزيز فرص الحصــول على الائتمان الاقتصــادي والتجاري والتنظيمي المحدَّد،
للمنشــآت التجارية المســجَّلة؛ وتقديم التدريب والخدمات في مجال المحاســبة، وكذلك المســاعدة في 
إعداد خطة العمل؛ وتوفير الائتمان لتغطية تكاليف التدريب؛ وإرســــــاء معدلات ضــــــريبية أدنى 

                                                                    
الحوافز التي يمكن أن تقدَّم للمنشآت التي وللاطِّلاع على عرض أكثر تفصيلاً لفوائد العمل في إطار الاقتصاد المنظَّم قانوناً   )١٨(  

زيد من المعلومات عن لاطلاع على الم. ولA/CN.9/WG.I/WP.110من الوثيقة  ٤٢إلى  ٤٠و ٣٦ اتتقوم بذلك، انظر الفقر
(الفقرات  ٢١٣و ٢١٢ين ) والفقرتA/CN.9/WG.I/WP.106من الوثيقة  ١٢٤(الفقرة  ١٢٥التوعية والامتثال، انظر الفقرة 

  ) من مشروع الدليل الحالي.A/CN.9/WG.I/WP.106من الوثيقة  ٢٠٩إلى  ٢٠٧
  . A/CN.9/WG.I/WP.110من الوثيقة  ٣٩إلى  ٣٧انظر الفقرات   )١٩(  
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ل المتعلقة بالضرائب؛ وتوفير خدمات تقديم المشورة في ومبسطة وتقديم خدمات الوساطة في المسائ
مجال الأعمال التجارية؛ وتوفير التعويض النقدي والإعانات أو البرامج الحكومية لتعزيز نمو المنشآت 

  )٢٠(الصغرى والصغيرة والمتوسطة وتوفير البنى التحتية التكنولوجية المنخفضة التكلفة.
    

   عملية الإصلاح على مراحل  -٢  
ستغرقها عملية الإصلاح تبايناً كبيراً،   -٢٨ بعاً لأنواع الإصلاحات تيمكن أن تتباين المدة التي ت

الأخذ بالنهج الأشمل  المنفَّذة وتبعاً لظروف أخرى ذات صـــــلة باقتصـــــاد البلد المعني. وفي حين أنَّ
ستتبع إجراء إصلاح كامل للسجل التجاري والقانون المنشئ له، فإنَّ هذا  قد لا يكون واقعيًّا  قد ي

ــــــترعة تودُّ أن تنظر في تنفيذ عملية الإ صــــــلاح على مراحل. في جميع الحالات، ولعلَّ الدول المش
لد  وقد ية، في ا بدا محدود النطاق في ال ية الإصــــــلاح التي تتبع نهجاً  ها تكون عمل ول التي تَكثُر في

خذ بها في مرحلة ، يمكن الأالمنشــــآت غير المســــجَّلة، أكثر فعالية من عملية إصــــلاح أوســــع نطاقاً
ت الصغرى والصغيرة هو تشجيع تسجيل المنشآ ، مثلاً،كان الهدف الرئيسي في البداية فإذا لاحقة.

ــــــيطة تعالج احتياجاتها ــــــطة، فقد يكون الأخذ بحلول بس لي أنجح من على الصــــــعيد المح والمتوس
ــــــتحداث نظم مؤتمتة معقدة تتطلب بنى تحتية تكنولوجية متقدمة وتغ لإطار القانوني ييرات في ااس

لســوق الدولية. اأنســب للمنشــآت الأكبر حجماً أو للمنشــآت العاملة في والمؤســســي، بل ربما تكون 
لمنشآت، قد يكون من وحتى عند إجراء الإصلاح في ولايات قضائية لديها نُظُم أكثر تطوراً لتسجيل ا

ا أو في محلي (في مقاطعة م المســــتصــــوب البدء على نطاق صــــغير وتجريب الإصــــلاحات على صــــعيد
رحلة التجريبية أن يكون العاصـــمة، مثلاً) قبل تعميمها على جميع أنحاء الدولة. فمن شـــأن النجاح في الم

 له أثرٌ إثباتي قوي، ويُرجَّح أن يحشد التأييد لمواصلة الإصلاح.
    

    أهداف السجل التجاري  -أولاً  
لة وعلى اعتماد يركِّز هذا الدليل التشـــــريعي في المقام الأول على الســـــجل التجاري للدو -٢٩

ستعمليه، بحيث مممارسات فضلى ابتغاء التحسين الأمثل لتشغيل نظام التسجيل التجاري من أجل 
ارك المنشـــأة في يكون بســـيطاً وفعالاً وناجعاً من حيث تكلفته. ولكن، في معظم الدول، لكي تشـــ

ي فحســـب وإنما لدى اد المنظَّم قانوناً، يتعيَّن عليها أن تتســـجل ليس لدى الســـجل التجارالاقتصـــ
ا يكون من بينها أدناه)، كثيرا م ٦٣ســـلطات عمومية إضـــافية متنوعة أيضـــاً (انظر أيضـــاً الفقرة 

ضرائب و يئاتاله ضمانالمعنية بال  سير دخول المنشآت فيالاجتماعي. فينبغي للدول الراغبة في تي ال
تي يتعيَّن أن تتســــجل لديها العمومية المتعددة ال ســــلطاتالاقتصــــاد المنظَّم قانوناً أن تحدِّد ما هي ال

طأتها على المنشــآت المنشــأة، وأن تنظر في الســبل الكفيلة بترشــيد المتطلبات ذات الصــلة لتخفيف و
بمزيد من التفصيل  شتحقيق ذلك الهدف، حسبما يُناقَ أفضل الممارسات الرامية إلىالتجارية. ومن 

نشئ الدولة مجمع تأدناه)، أن  ١٤والتوصية  ١٠٣إلى  ٩٣في هذا الدليل التشريعي (انظر الفقرات 
 لمعنيةا الهيئاتلدى ، على الأقل، تســــجيلهاخدمات لتســــجيل المنشــــآت في الســــجل التجاري و

  شترعة.، رهناً بالتنظيم القانوني والمؤسسي للدولة المبالضرائب والضمان الاجتماعي
  

                                                                    
  .A/CN.9/WG.I/WP.110 ةمن الوثيق ٤٢إلى  ٤٠بالحوافز، انظر الفقرات للاطِّلاع على قائمة أكثر تفصيلاً   )٢٠(  
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  )٢١(: أهداف السجل التجاري١التوصية     
  

ر تشـــغيل المناينبغي أن يكفل    شـــآت في إطار لقانون إقامة نظام لتســـجيل المنشـــآت ييســـِّ
 آتب بها المنشـــد تطالَالاقتصـــاد المنظَّم قانوناً كجزء من النظام الشـــامل لجميع التســـجيلات التي ق

ان الاجتماعي الهيئات المعنية بالضــرائب والضــم تشــمل التســجيلَ في الســجل التجاري ولدىوقد 
  السلطات الأخرى. لدىوكذلك 

    
    أغراض السجل التجاري  -ألف  

 بشـــكل صـــريحي الســـجل التجار ينشـــئ ذيينبغي أن تبيِّن الأحكام الافتتاحية للقانون ال  -٣٠
  الغرض من نظام تسجيل المنشآت التجارية.

ــــجيلها في الســــجل وينبغي أن يحدد قانون الدولة   -٣١ ــــترعة ماهية المنشــــآت التي يتعيَّن تس المش
التجاري. ففي الوقت الراهن، هناك العديد من الدول التي لا تفرض إلا تســـــجيل المنشـــــآت التي لها 
شــكل قانوني معيَّن، وغالباً ما تركِّز على المنشــآت ذات المســؤولية المحدودة. فمن شــأن مطالبة هذه 

الأطراف الثالثة التي تتعامل معها على وضعيتها ككيان محدود المسؤولية، المنشآت بالتسجيل إطلاع 
وتوفير معلومات إضــافية عن هذه المنشــآت. غير أنه بالنظر إلى أنَّ تســجيل المنشــآت قد يعتبر ســبيلا 
ــيا لتواصــل المنشــآت من مختلف الأحجام والأشــكال القانونية مع الدولة ولعمل هذه المنشــآت  رئيس

قتصـــاد المنظَّم قانوناً، فلعل الدول تود أن تجيز تســـجيل جميع هذه المنشـــآت في الســـجل إطار الا  في
وجوبا). فمن خلال التســــــجيل، يزداد بروز المنشــــــأة ليس فقط في ذلك التجاري (دون أن تفرض 

أيضاً لدى الدول، التي تتيسر عليها حينئذ استبانة المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة   السوق وإنما
تي تحتاج إلى الدعم، وتصــــــميم برامج مناســــــبة لهذه الأغراض (انظر المناقشــــــة المشــــــار إليها في ال

). فالســماح بالتســجيل الطوعي للمنشــآت A/CN.9/WG.I/WP.110من الوثيقة  ٤٢إلى  ٤٠ الفقرات
تلفة قد يشـــجِّع على تســـجيل المنشـــآت الصـــغرى والصـــغيرة من طائفة من الأشـــكال القانونية المخ

ضاً  صاد المنظَّم قانوناً (انظر أي سير عملها في إطار الاقت ضافة إلى تي ساعدتها في نموها إ والمتوسطة، وم
  )٢٢()..110WG.I/WP./9A/CNوالوثيقة  أدناه ٢٠والتوصية ١٣١ أعلاه، والفقرة ٣  الفقرة
شــــــآت: (أ) تمكين وينبغي أن تحكم المبادئ العامة التالية أيَّ نظام فعال لتســــــجيل المن  -٣٢

 إطار في فعاليةبالمنشـــآت، أيًّا كان حجمها وشـــكلها القانوني، من الظهور في الســـوق والعمل 
ة من زيادة فرصــها توســطالمنظَّم قانوناً؛ (ب) تمكين المنشــآت الصــغرى والصــغيرة والم الاقتصــاد

  التجارية وتحسين ربحية أعمالها.
    

                                                                    
من  ٢٦(الفقرة  ٢٩ة لفقراتفق الفريق العامل، في دورته التاسعة والعشرين، على إدراج توصية إضافية بعد ا  )٢١(  

 .)A/CN.9/928من الوثيقة  ٢٤(الفقرة  )A/CN.9/WG.I/WP.106الوثيقة 

 ٢٠ة مرجعية إلى التوصية في دورته التاسعة والعشرين، أضافت الأمانة إحال حسبما اتفق عليه الفريق العامل  )٢٢(  
). A/CN.9/WG.I/WP.106من الوثيقة  ٢٨(الفقرة  ٣١) في الفقرة A/CN.9/WG.I/WP.106في الوثيقة  ١٩(التوصية 

ية الإشارة إلى أنَّ أمر تحديد وفيما يخص تعليقات الفريق العامل التي تفيد بضرورة إدراج ما يلزم من توضيحات بغ
 ٣١   الجملة الافتتاحية للفقرةفيماهيَّة المنشآت التي تُلزَم بالتسجيل متروك لكل دولة، ترد معلومات بهذا الشأن 

  ).A/CN.9/928من الوثيقة  ٢٥لى التسجيل الطوعي في الجملتين الثانية والثالثة (الفقرة والإحالة المرجعية إ
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   : أغراض السجل التجاري٢التوصية     
 ينبغي أن ينص القانون على إنشاء السجل التجاري للغرضين التاليين:  

  ؛تزويد المنشآت التجارية بهوية تعترف بها الدولة المشترعة  (أ)  
  )٢٣(التجارية المسجَّلة وإتاحتها لعامة الناس.تلقي وتخزين معلومات بشأن المنشآت   (ب)  

    
     بسيط وقابل للتنبؤ به يتيح تسجيل جميع المنشآت التجارية قوانيننظام وضع   -باء  

نظام  ســـجلها التجاري بواســـطة قانون. ومن أجل تعزيزينبغي للدول أن ترســـي أســـس   -٣٣
ل لمســاءلة واضــحة لتســجيل المنشــآت التجارية يتســم بالشــفافية والموثوقية، ويخضــع فيه أمين الســج

الوضــوح. وينبغي وأدناه)، ينبغي أن يتســم ذلك القانون بالبســاطة  ٤٩و ٤٧(انظر أيضــا الفقرتين 
لنص على ضمانات وري للسلطة التقديرية أو تجنبه، واالحرص على الحد من أيِّ استخدام غير ضر

ــفيًّا. ومع ذلك، ينبغي تخويل أمين ال ــتخداماً تعس ــتخدامها اس ــلطة ملائمة إزاء اس ســجل بعض الس
أن يُســــمح لأمين  التقديرية بغية ضــــمان أداء النظام لوظائفه بســــلاســــة. فعلى ســــبيل المثال، يجوز

خطاء في ر المســـبق لصـــاحب التســـجيل، بتصـــحيح الأالســـجل، رهناً بمقتضـــيات القانون والإخطا
  أدناه).  ٢٣٣و ١٥٣المعلومات المسجَّلة (انظر أيضاً الفقرتين 

وينبغي للقانون المنطبق في كل دولة أن يحدد أشكال المنشآت اللازم تسجيلها، والشروط   -٣٤
يكون التسجيل التجاري الإضافية التي قد يتعيَّن على هذه المنشآت استيفاؤها للقيام بذلك. وقد لا 

ر مشــاركة جميع المنشــآت، بما في ذلك المنشــآت  إلزاميا بالنســبة لجميع المنشــآت لكنه يمكن أن ييســِّ
أدناه  ١٣٢إلى  ١٢٩الصــغرى والصــغيرة والمتوســطة، بفعالية في الاقتصــاد المنظَّم قانوناً (الفقرات 

كان حجمها وشـــكلها  نشـــآت، أيًّاالم )٢٤(). ولذلك ينبغي للدول أن تنظر في تمكين٢٠والتوصـــية 
القانوني، من التســجيل في الســجل التجاري المناســب، أو أن تنشــئ ســجلا تجاريًّا وحيداً مصــمَّماً 

  بحيث يتيح تسجيل المنشآت بمختلف أحجامها وأشكالها القانونية.
كما ينبغي للقانون الناظم لتســـــجيل المنشـــــآت في الســـــجل التجاري ولدى الســـــلطات   -٣٥

العمومية الأخرى (بما فيها الهيئات المعنية بالضــــرائب والضــــمان الاجتماعي) أن ينص أيضــــاً على 
تبســــيط إجراءات التســــجيل والإجراءات اللاحقة له من أجل التشــــجيع على تســــجيل المنشــــآت 

هدف الدول هو إرســاء إجراءات تكتفي بفرض  الصــغرى والصــغيرة والمتوســطة. وينبغي أن يكون
 للتسجيل من أجل على المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة وغيرها من المنشآت متطلبات دنيا

الاقتصاد المنظَّم قانوناً. وبطبيعة الحال، فإنَّ المنشآت التي تتسم بأشكال قانونية أكثر إطار لعمل في ا
                                                                    

(أ) في الوثيقة  ١ية (أ) (التوص ٢اتفق الفريق العامل، في دورته التاسعة والعشرين، على ما يلي: (أ) إنهاء التوصية   )٢٣(  
A/CN.9/WG.I/WP.106"تعريف "السجل  (ب) متوافقة مع ٢(ب) جعل التوصية  ؛) بعد عبارة "الدولة المشترعة

من الوثيقة  ١٣رة من الدليل التشريعي (الفق ١٦التجاري أو نظام تسجيل المنشآت" الوارد في الفقرة 
A/CN.9/WG.I/WP.106 من الوثيقة  ٢٦) (الفقرةA/CN.9/928.( 

 ٣٤) في الفقرة A/CN.9/WG.I/WP.106في الوثيقة  ١٩(التوصية  ٢٠أضافت الأمانة إحالة مرجعية إلى التوصية   )٢٤(  
) حسبما اتَّفق عليه الفريق العامل في دورته التاسعة والعشرين A/CN.9/WG.I/WP.106 من الوثيقة ٣١(الفقرة 
   ).A/CN.9/928من الوثيقة  ٢٨(الفقرة 
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جب تعقيداً ستخضع، نتيجة لشكلها القانوني الخاص ونوعها، لمتطلبات تقديم معلومات إضافية بمو
  قانون الدولة المشترعة.

ت محدَّثة في وعلاوة على ذلك، وبصـــــرف النظر عن النهج المختار في الحفاظ على معلوما  -٣٦
صغير صغرى وال شآت ال صوب جعل تحديث قيود المن ست سجل التجاري، فإنَّ من الم ة والمتوسطة ال

 يُنظر فيها بمزيد من ة التيبســيطاً قدر الإمكان. ويمكن أن ينطوي ذلك على عدد من النُّهُج المختلف
ا أن تعلن حدوث تغيير؛ التفصيل أدناه، مثل تمديد المهلة الزمنية التي يمكن لتلك المنشآت في غضونه

ــــــقة المعلومات اللازمة عندما يُشــــــترط تقديم نفس المعلومات على نحو م تكرر؛ أو إعفاء أو مناس
نظر أيضاً الفقرات (ا في حالات معيَّنة المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة من بعض الالتزامات

  أدناه). ٣٠والتوصية  ١٦٧إلى  ١٦٣
    

   وضع نظام قوانين بسيط وقابل للتنبؤ به يتيح تسجيل جميع المنشآت التجارية: ٣التوصية    
 ينبغي للقانون أن:  

تخدام يعتمد هيكلاً بســــيطاً للقواعد الناظمة للســــجل التجاري مع تجنب اســــ  (أ)  
  الاستثناءات أو منح الصلاحية التقديرية دون ضرورة؛ 

الملزمة أو المســموح لها  يكفل خضــوع المنشــآت الصــغرى والصــغيرة والمتوســطة  )ب(  
  )٢٥(.ءات الإلزامية بمقتضى القانونالإجراللحد الأدنى من  بالتسجيل

    
    السمات الرئيسية لنظام تسجيل المنشآت التجارية  -مجي  

شــآت التجارية ينبغي لنظام تســجيل المنشــآت التجارية، لكي يكون فعالاً في تســجيل المن  -٣٧
ة وناجعة من بجميع أحجامها، أن يكفل، إلى أقصـــى حدٍّ ممكن، أن تكون عملية التســـجيل بســـيط

 ينبغي الحرص عامة الناس. وعلاوة على ذلك،حيث الوقت والتكلفة وســـهلة الاســـتعمال ومتاحة ل
الناس قابلة للبحث فيها  على كفالة أن تكون المعلومات المســـجَّلة المتعلقة بالمنشـــآت والمتاحة لعامة

لمســـجَّلة وصـــونها، واســـتخراجها بســـهولة، وأن تظل العملية التي يجري من خلالها جمع المعلومات ا
  ومأمونين قدر الإمكان.  وكذلك نظام السجل، محدَّثين وموثوقين

موثوقية نظام تسـجيل المنشـآت والمعلومات المقيَّدة في السـجل موضـوع متكرر  وضـوعوم  -٣٨
ـــاقاً مع تعريف مصـــطلح " أعلاه،  ١٦موثوق" الوارد في الفقرة جيد النوعية وفي هذا الدليل. واتس

نظام يمكن النظر إليه نظرة إيجابية من حيث الأداء والأمن ويُحتفظ فيه  تشــــــير موثوقية النظام إلى
ــــــجِّلة  إلى  موثوق"جيد النوعية وتعبير "ولا يشــــــير . محدثة ودقيقة قدر الإمكانبالمعلومات المس

الأسلوب الذي تستخدمه الدولة لكفالة تلك الموثوقية، ويترك الدليل التشريعي لكل دولة مشترعة 
                                                                    

 (ب) ٢(ب) (التوصية  ٣طلب الفريق العامل، في دورته التاسعة والعشرين، إلى الأمانة: (أ) حذف التوصية   )٢٥(  
لتوصية؛ (ج) تعديل نص ؛ (ب) إجراء التعديلات اللازمة على عنوان ا)A/CN.9/WG.I/WP.106الوثيقة  في

(ج) من أجل توضيح أنَّ تسجيل المنشآت ليس إلزاميا بالنسبة للمنشآت الصغرى والصغيرة  ٣  التوصية
(د) باستخدام عبارةٍ على غرار "خاضعة للحد الأدنى  ٣تعديل الجملة الأخيرة من التوصية  والمتوسطة؛ (د)

  ). A/CN.9/928من الوثيقة  ٣٠و ٢٩(الفقرتان  الإجراءات التي يتطلبها القانون" من
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ل كيفية لكفالة موثوقية نظامها الخاص بتســجيل المنشــآت التجارية والمعلومات التي أمر تحديد أفضــ
يحتويها في ضــــوء ســــياقها الخاص والتقاليد القانونية المعمول بها لديها. ولا تشــــير الموثوقية في هذا 

إذا كانت المعلومات الواردة في الســـــجل التجاري ملزِمة قانوناً للســـــجل أو صـــــاحب الدليل إلى ما 
التسجيل أو المنشأة المسجَّلة أو الأطراف الثالثة، أو ما إذا كانت الدولة المشترعة تستخدم نهجا إعلانيا 
أو نهج الموافقة فيما يتعلق بنظامها الخاص بتســــجيل المنشــــآت التجارية. بيد أنَّ مدى كون المعلومات 

 إعلانيًّا أو نظاماً قائماً على الموافقة الواردة في الســـجل ملزِمة قانوناً وما إذا كانت الدولة تعتمد نظاماً
جانبان ينبغي للدولة المشــترعة أن توضــحهما في قانون ســجلها أدناه)  ١٢٣إلى  ١٢١(انظر الفقرات 

  التجاري وفي السجل التجاري نفسه.
وبصرف النظر عن نظام التسجيل المعتمد، لا بدَّ للسجل التجاري من الحفاظ على جودة   -٣٩

ثقة الاثتها وموثوقيتها لكي تكون تلك المعلومات مفيدةً لمستعملي السجل ولترسيخ معلوماته وحد
ــــأة فحســــب،  ــــجيل المنش في خدماته. وهذا لا ينطبق على المعلومات الموفَّرة عند تقديم طلب تس

ينطبق أيضاً على المعلومات التي يقدِّمها منظِّم المشروع طوال دورة حياة المنشأة. ولذا فإنَّ من   بل
تتاح لعامة   ثملمهم أن تفي المعلومات بمتطلبات معيَّنة من حيث الطريقة التي تُقدَّم بها إلى الســـجل ا

سبيل المثال، الفقرتين  الناس ولهذه الأسباب، ينبغي للدول أن  )٢٦(.أدناه) ٤١و ٤٠(انظر، على 
تســـتنبط أحكاماً تتيح للســـجل أن يعمل وفقاً لمبدأَيْ الشـــفافية والنجاعة من حيث طريقة جمع 

  وإتاحتها.   المعلومات وحفظها
لمحفوظة فيه جيدة ويمكن للســــــجل أن ينفِّذ إجراءات معيَّنةً لكفالة أن تكون المعلومات ا  -٤٠

فئتين  صــيل أدناه، فيف هذه الإجراءات، التي ســتناقَش بمزيد من التفالنوعية وموثوقة. ويمكن تصــني
ن خلال منع سرقة هوية مواسعتين، تتضمن أولاهما التدابير الرامية إلى حماية هوية وسلامة المنشأة 

لى الســـــجل التجاري. الشـــــركات أو اعتماد طرائق تَحقُّق من هوية الجهات التي تقدِّم المعلومات إ
ــــــتخدام نظم المويمكن تنفيذ ط راقبة أو إقامة نظام ائفة متنوعة من التدابير في هذا المجال، مثل اس

تخدام التوقيعات للاتصــال بالنظم المعنية يقوم على كلمات ســر لمنع ســرقة هوية الشــركات؛ أو اســ
الســــــجل. وتعتمد  الإلكترونية والشــــــهادات الإلكترونية للتحقق من هوية مقدِّمي المعلومات إلى

  التجارية عادة أكثر من نوع واحد من التدابير. السجلات
التدابير التي يمكن أن ينفذها الســــــجل لكفالة جودة نوعية المعلومات  والفئة الثانية من  -٤١

المســــجَّلة وموثوقيتها تتصــــل بالطريقة التي تُجمَع بها المعلومات ويُحتفَظ بها في الســــجل وتواتر 
ـــم كفالة التحديث  ٣٠و ٢٩لتوصـــيتين وا ١٦٧إلى  ١٥٩تحديثها (انظر الفقرات  أدناه). وتتس

المنتظم لقيود السجل بأهمية أساسية. وفي نظم التسجيل الإلكترونية، توفِّر البرامجية عادة إمكانية 
لكن عندما يكون  تقديم التعديلات من جانب المنشـــــــآت. موازاة معالتحديث الدوري المؤتمت 

الســجل التأكد من تحديث قيود الســجل  أمينتعيَّن على الســجل قائما على نظام ورقي أو مختلط، ي
في أســــــرع وقت ممكن، بل آنيًّا إذا أمكن ذلك، وإلا فمرة كل يوم على أقل تقدير. ولتدعيم هذه 

                                                                    
) A/CN.9/WG.I/WP.106من الوثيقة  ٣٨و ٣٧(الفقرتان  ٤١و ٤٠أدرجت الأمانة إحالة مرجعية إلى الفقرتين   )٢٦(  

شواغل التي أعرب عنها الفريق العامل في دورته التاسعة والعشرين بشأن عدم وضوح الجملة قبل استجابة لل
 ).A/CN.9/928من الوثيقة  ٣٢) (الفقرة A/CN.9/WG.I/WP.106من الوثيقة  ٣٦(الفقرة  ٣٩الأخيرة من الفقرة 
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إنفاذ فعالة يمكن للســجلات أن تســتند إليها عندما لا تقدم  اتالتدابير، من المهم أن تقيم الدول آلي
   أدناه). ٤٥و ٤٤والتوصيتين  ١٣٢إلى  ٨٢٠(انظر الفقرات  المنشأة معلومات دقيقة وكاملة

وعلاوة على ذلك، وبغية تعزيز نوعية وموثوقية المعلومات المودعة في الســــــجل، ينبغي   -٤٢
أن تصــون ســلامة وأمن قيود الســجل ذاته. وتشــمل الخطوات المتخذة لتحقيق  للدول المشــترعة

سجيل تحديد هوياتهم وبأن  صحاب الت سجل بأن يطلب من أ تلك الأهداف ما يلي: (أ) إلزام ال
يحفظ تلك المعلومات؛ (ب) إلزام الســـجل بالإســـراع بإبلاغ المنشـــأة بحدوث التســـجيل وبأيِّ 

لتعديل الســجل  مينالمســجَّلة؛ (ج) إلغاء أيِّ صــلاحية تقديرية لأ تغييرات تُدخَل على المعلومات
   )٢٧(.المعلومات التي قُدِّمت إلى السجل

    
    : السمات الرئيسية لنظام تسجيل المنشآت التجارية٤التوصية     

  لرئيسية التالية: ينبغي أن يضمن القانون اتصاف نظام تسجيل المنشآت التجارية بالسمات ا 
من  اعوســهل الاســتعمال وناج العامة الناس وبســيط االتســجيل متاح كونيأن   (أ)  

  حيث الوقت والتكلفة؛
  المتوسطة؛أن تكون طرق التسجيل مناسبة لاحتياجات المنشآت الصغرى والصغيرة و  (ب) 
تاحة لعامة والمكون البحث في المعلومات المســــجَّلة عن المنشــــآت التجارية يأن   (ج) 

  ؛ينواستخراجها يسيرالناس 
وأن نظام الســــــجل والمعلومات المســــــجَّلة جيدي النوعية وموثوقين  كونأن ي  (د)  

  )٢٨(.التحقق من النظاممن خلال يحتفظ بهما على ذلك الحال من خلال تحديثات دورية و
    

   إنشاء السجل التجاري ووظائفه  -ثانياً  
ـــاء نظام فعال لتســـجيل المنشـــآت التجارية فييجوز الأخذ بعدة نُهُج   -٤٣ هناك ولكن . إرس
عن الاختلافات  لنظم. وبصرف النظرذه ااسع النطاق بشأن بعض الأهداف الرئيسية لهو اتفاقٌ

م بالكفاءة لديها في الطريقة التي قد تعمل بها الســـــجلات التجارية، فإنَّ الســـــجلات التي تتســـــ
ة أو لتدوين ما نفيذ عملية تســجيل أيِّ منشــأة جديدوتؤدي وظائف متشــابهة لت ةكل متشــابهاهي

  قد يحدث من تغيرات فيما يتعلق بأيِّ منشأة قائمة.
  

                                                                    
طلب الفريق العامل، في دورته التاسعة والعشرين، إلى الأمانة الاستعاضة عن عبارة "لرفض تمكين المستعملين من   )٢٧(  

(ج) من الوثيقة  ٣٩(ج) (الفقرة الفرعية  ٤٢الوصول إلى خدمات السجل" الواردة في الفقرة الفرعية 
A/CN.9/WG.I/WP.106بنص على غرار ما يلي: "لتعديل المعلومات التي قُدِّمت  )...") (بعد "موظفي السجل ل

 ).A/CN.9/928من الوثيقة  ٣٤إلى السجل" (الفقرة 

طلب الفريق العامل، في دورته التاسعة والعشرين، إلى الأمانة: (أ) أن تضمن الاتساق فيما يخص تعابير "النظام"   )٢٨(  
 ٤) والتوصية A/CN.9/WG.I/WP.106من الوثيقة  ٣٤(الفقرة  ٣٧و"العملية" و"المعلومات" الواردة في الفقرة 

(د) أنَّ نظام السجل والمعلومات  ٤)؛ (ب) أن توضح في التوصية A/CN.9/WG.I/WP.106في الوثيقة  ٣(التوصية 
ل المصطلحات المسجَّلة فيه يكونان جيِّدي النوعية وموثوقَيْن عندما يكونان مأمونَيْن ومحدَّثين دوريًّا؛ (ج) أن تعدِّ

لأنَّ هناك تعابير معينة لا يمكن استخدام أحدها مكان الآخر فيما يخص النظم  ،(د) ٤المستخدمة في التوصية 
 ).A/CN.9/928من الوثيقة  ٣٢و ٣١والمعلومات. وقد أدخلت الأمانة هذه التعديلات (الفقرتان 
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    السلطة المسؤولة  -ألف  
صلاحها سجلاًّ قائماً، ، في معرض إنشائها سجلاًّ تجاريًّا أو إيتعيَّن على الدول المشترعة  -٤٤

شــكله، لكنَّ أكثرها  أن تبتَّ في كيفية تنظيم الســجل وتشــغيله. ويمكن اتباع نُهُج مختلفة بشــأن
النهج، تتولى تشغيلَ  شيوعاً هو النهج القائم على الإشراف الحكومي. وفي الدول التي تأخذ بهذا

ادةً تحت ســـلطة أو هيئة حكومية يعمل فيها موظفون عموميون وتُنشـــأ ع نظام التســـجيل إدارةٌ
ل التجاري في إدارة حكومية أو وزارة معيَّنة. ويتمثل أحد الأشــــــكال الأخرى لتنظيم الســــــج

هيئة  إخضـــــاعه للإشـــــراف الإداري للجهاز القضـــــائي. وفي ســـــياقات كهذه، يمكن أن تكون
ـــــائيًّا، تك ـــــجلاًّ قض ـــــجيل مَحكمةً أو س محدَّدة في المدونة  ون وظيفتها، التي عادةً ما تكونالتس

ــتراط وجود موافقة االتجارية المنطبقة، مرتبطة بالتحقق من المتطلبات التجارية للتســجيل دون  ش
  قضائية مسبقة على المنشأة الساعية إلى التسجُّل. 

ويمكن للدول أيضــــاً أن تكلِّف جهات خارجية بجميع عمليات الســــجل أو بعضــــها، من   -٤٥
خلال ترتيب تعاقدي أو ترتيب قانوني آخر قد ينطوي على شــراكات بين القطاعين العام والخاص 
أو يقتصــــر على القطاع الخاص. وفي حال إســــناد مهمة التســــجيل إلى القطاع الخاص، تظل هذه 

ومة، ولكن مع تكليف شــــــركات مملوكة للقطاع الخاص بمهام التشــــــغيل المهمة من وظائف الحك
اليومي للنظام. ففي إحدى الولايات القضـــائية، على ســـبيل المثال، تَحقَّق هذا التكليف من خلال 
تعيين شــــركة خاصــــة، وفقاً للقانون، كأمينِ ســــجلٍّ مســــاعد له كامل صــــلاحيات إدارة وظيفة 

من خلال شــراكات بين القطاعين العام والخاص أو شــركات التســجيل. غير أنَّ تشــغيل الســجل 
لك  ية ت ئة حكوم ــــــيوع تولي هي جة ش بدو، نفس در ما ي عد، في لخاص لم يَبلُغ ب طاع ا عة للق تاب

، مثل نفصـــلةويمكن للدول أيضـــاً أن تقرر إنشـــاء كيانات ذات شـــخصـــية اعتبارية م )٢٩(الوظيفة.
طويره، أو أن تنشــــئ الســــجلات، بمقتضــــى غُرف تجارة، لكي تتولى إدارة الســــجل التجاري وت

القانون، في شــكل هيئات مســتقلة أو شــبه مســتقلة يمكن أن تكون لها حســاباتها التجارية الخاصــة 
العمومية. ففي إحدى الدول، على ســــبيل  الســــلطاتوتعمل وفقاً للوائح التنظيمية الســــارية على 

شخصية اعتبارية منفصلة تع سجل التجاري  شراف وزارة العدل، في حين المثال، يمثِّل ال مل تحت إ
أنه يمثِّل في دولة أخرى جهازاً تنفيذيًّا لإدارة حكومية ليســـــت له وضـــــعية قانونية منفصـــــلة رغم 
انفصـــــاله إداريًّا عن تلك الإدارة. ويتعين على الدولة عند البت في ماهية الشـــــكل التنظيمي الذي 

م التحديات والمزايا والعيوب المقترنة بمختلف ظروفها المحلية الخاصة وأن تقيِّستعتمده أن تراعي 
مواردها  والذي يمكن تحقيقه في حدود تحدِّد الشكل الأنسب لأولويات الدولة  أشكال التنظيم ثم

  البشرية والتكنولوجية والمالية.
إســناد التشــغيل اليومي للســجل إلى شــركة من  جازوينبغي للدولة المشــترعة، حتى إذا   -٤٦

القطاع الخاص، أن تحتفظ دوماً بمســؤولية ضــمان تشــغيل الســجل وفقاً للقانون المنطبق. وينبغي 
سلطتها على قيود السجل التجاري بغية ترسيخ ثقة الناس فيه ومنع  للدولة المشترعة أن تحتفظ ب

                                                                    
ب الترتيبات التي تنطوي على التعاقد مع القطاع الخاص من أجل توفير خدمات تسجيل المنشآت التجارية تتطل  )٢٩(  

تدقيقاً حذراً من عدة جوانب قانونية وسياساتية، مثل مسؤولية الحكومة ومقدِّم الخدمات من القطاع الخاص، 
  وشكل الترتيبات، وتوزيع المسؤولية عن المخاطر، وتسوية المنازعات.
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لمأذون به للمعلومات ال واردة في قيوده أو اســــــتعمالها في أغراض الاســــــتغلال التجاري غير ا
احتيالية. وعلاوة على ذلك، ينبغي للدولة أن تكفل أيضـــاً، بصـــرف النظر عن التشـــغيل اليومي 

والمعلومات للســــــجل التجاري أو هيكله، احتفاظها بالحق في مراقبة الوصــــــول إلى البيانات 
  الموجودة في السجل واستخدامها. 

    
    سؤولة: السلطة الم٥التوصية   

  ينبغي أن ينص القانون على ما يلي: 
  ؛ بتشغيل السجل التجاري تضطلع الدولة أو سلطة تعيِّنها الدولة أن  (أ)  
  تحتفظ الدولة بسلطتها على السجل التجاري. أن  (ب)  

    
    تعيين أمين السجل ومسؤوليته  -باء  

لدولة إجراءات تعيين أمين الســــــجل   -٤٧ قانون ا ته وكذينبغي أن يبيِّن  قال ته وإ لك واجبا
  الإشراف على أدائه لتلك الواجبات.صلاحياتِ  المخوَّلةَ والسلطةَ

للإشراف يشير إلى شخص طبيعي أو اعتباري معيَّن  معرَّف وهووتعبير "أمين السجل"   -٤٨
مع الممارســة التي تتَّبعها بعض  ياًشــاوتم. أعلاه) ١٦ته (انظر الفقرة إداروالســجل التجاري على 
التي يمكن أن طرائق اليُراد به أن يشــمل جميع ول، يجدر بالذكر أيضــاً أنَّ تعيين أمين الســجل الد

للدول أن  وزيجإضـــــافة إلى ذلك، والانتخاب.  بما في ذلك عن طريق، أمين الســـــجل يُختار بها
  )٣٠(لمساعدته على أداء واجباته. يعيَّنونتسمح لأمين السجل بأن يفوض سلطاته إلى أشخاص 

مين السجل من أجل أوإضافة إلى ذلك، ينبغي أن تبيِّن قوانين الدولة المشترعة بوضوح مهام   -٤٩
 اســتعمال الســلطة. كفالة مســاءلته عن تشــغيل الســجل والتقليل إلى أدنى حد من أيِّ احتمال لإســاءة

الســجل ســؤولية أمين موفي هذا الصــدد، فإنَّ قانون الدولة المشــترعة المنطبق ينبغي أن يرســي مبادئ 
ـــلوك اللائق في إدارة الســـجل التجاري (وتُتن ـــؤولية وموظفي الســـجل لضـــمان تحلّيهم بالس اول المس

  ناه). أد ٤٦والتوصية  ٢١٩إلى  ٢١٤المحتملة لأمين السجل وموظفي السجل في الفقرات 
    

    : تعيين أمين السجل ومسؤوليته٦التوصية   
  ينبغي للقانون أن:  
لمشترعة، الشخص أو الكيان المأذون له من جانب الدولة اينص على أن يملك [  (أ)  

  اقبة أدائه؛] صلاحية تعيين أمين السجل وإقالته ومرأو بموجب قانون الدولة المشترعة،

                                                                    
اتفق الفريق العامل، في دورته التاسعة والعشرين، على الاستعاضة عن عبارة "ينبغي" الواردة في الجملة الأخيرة   )٣٠(  

) بعبارة "يجوز"، وعلى تعديل نص التعليق بحيث A/CN.9/WG.I/WP.106من الوثيقة  ٤٥(الفقرة  ٤٨من الفقرة 
يشير إلى أنَّ "تعيين" أمين السجل يُراد به أن يشمل جميع طرائق اختيار أمين السجل، بما في ذلك عن طريق 

 ).A/CN.9/928من الوثيقة  ٣٦الانتخاب (الفقرة 
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يحــدِّد صــــــلاحيــات أمين الســــــجــل وواجبــاتــه ومــدى إمكــان تفويض تلــك   (ب)  
  الصلاحيات والواجبات.

    
    الشفافية في تشغيل نظام تسجيل المنشآت التجارية   -جيم  

عزز التشــغيل الشــفاف والموثوق به لنظام تســجيل المنشــآت عدداً من ت تيال للقوانينإنَّ   -٥٠
بعدد محدود من  )٣١(مبسَّطةفي شكل عملية  سمح بإجراء التسجيلتالسمات. فمن المفترض أن 

ـــــلطات الســـــجل، وكذلك أن تحالخطوات، وأن  تيح مُدداً زمنية قصـــــيرة تد من التعامل مع س
فضي إلى تسجيل ذي أمد طويل تتطلب تكاليف زهيدة، وأن تومحددة لاستيفاء المتطلبات، وأن 

عل الوصــــــول إلى تجعلى نطاق الولاية القضــــــائية كلها، وأن  ةكون نافذتأو غير محدود، وأن 
  . التسجيل أيسر على أصحاب التسجيل

ضاً "معايير خدمة" تحدِّد الخدمات التي يح  -٥١ ق للمستعملين وينبغي أن ترسي السجلات أي
ى صــعيد الأداء الحصــول عليها وقد يتوقعون تلقيها، وتضــع في الوقت نفســه للســجل أهدافاً عل
بيل المثال، ســــــينبغي له أن يرمي إلى تحقيقها. ويمكن أن تشــــــمل معايير الخدمات تلك، على 

أدناه)،  ٢٣٣و ١٥٣الفقرتين و ،أعلاه ٣٣ ةالمتعلقة بتصــــــويب الأخطاء (انظر الفقرالقواعد 
من أجل إنجاز أعمال (والقواعد التي تحكم المدة القصوى التي قد لا يكون السجل متاحاً خلالها 

ع. وتسهم معايير الخدمات زمن توقُّف متوقَّأيِّ الإلكترونية مثلاً)، وتقديم إشعار مسبق ب الصيانة
سجل، حيث توفِّر تلكفي ساءلة في إدارة ال شفافية والم المعايير مقاييس لرصد   كفالة المزيد من ال

 نوعية الخدمات المقدَّمة وأداء موظفي السجل.
    

 : شفافية تشغيل نظام تسجيل المنشآت التجارية ٧التوصية   
 

قانون أن يضــــــمن ينبغي  التي  الخدمةومعايير والإجراءات إعلام عامة الناس بالقواعد  ال
  )٣٢(ضمان الشفافية في إجراءات التسجيل. لمن أج توضع لتشغيل نظام تسجيل المنشآت التجارية

    
    استخدام استمارات التسجيل الموحَّدة  -دال  

من النُّهُج الأخرى التي كثيراً ما تُســتخدم لتعزيز الشــفافية والموثوقية في تشــغيل الســجل   -٥٢
صـــاحب لمقرونةً بتوجيهات واضـــحة بســـيطة التجاري اســـتخدام اســـتمارات تســـجيل موحدة 

التســجيل بشــأن كيفية ملئها. ويمكن للمنشــآت ملء هذه الاســتمارات بســهولة دون حاجة إلى 
يقلِّل من التكلفة ويســهم فعليًّا في تشــجيع المنشــآت الصــغرى والصــغيرة الاســتعانة بوســيط، مما 

والمتوسطة على التسجيل. كما تساعد هذه الاستمارات على تجنب وقوع الأخطاء التي يرتكبها 
                                                                    

 ٥٠ل، في دورته التاسعة والعشرين، إلى الأمانة إدراج مفهوم تبسيط عملية التسجيل في الفقرة طلب الفريق العام  )٣١(  
 ).A/CN.9/928من الوثيقة  ٣٧) (الفقرة A/CN.9/WG.I/WP.106من الوثيقة  ٤٧(الفقرة 

اتفق الفريق العامل، في دورته التاسعة والعشرين، على ما يلي: (أ) تغيير عبارة "القواعد أو المعايير" إلى "القواعد   )٣٢(  
 ٣٨  والإجراءات ومعايير الخدمة"؛ و(ب) إدراج عبارة "التي توضع لتشغيل نظام تسجيل المنشآت التجارية" (الفقرة

). وبالإضافة إلى ذلك، اتُّفق على أن تبتدئ جميع التوصيات الواردة في مشروع الدليل A/CN.9/928من الوثيقة 
 ).A/CN.9/928من الوثيقة  ٨٩) (الفقرة "... ينبغي للقانون أن"بعبارة "ينبغي أن ... القانون ..." (أو 
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موظفو الســـجلات التجارية لدى تدوين البيانات، مما يســـرِّع العملية برمتها. وقد كان لاعتماد 
 بعض الولايات القضـــــائية دور محوري في تبســـــيط متطلبات اســـــتمارات تســـــجيل موحدة في

. وعلاوة على ذلك، في الولايات القضــائية التســجيل والاســتغناء عن المســتندات غير الضــرورية
التي تتيح درجة كبيرة من التشــــــغيل المتبادل بين الســــــلطات العمومية المعنية بإقامة المنشــــــآت 

اعتماد اســتمارة  )، فإنَّالضــرائب والضــمان الاجتماعيالمعنية ب الســجل التجاري والهيئات  (مثل
موحدة، تجمع في اســــتمارة واحدة جميع المعلومات التي تطلبها هذه الســــلطات من هذه تســــجيل 

المنشآت، قلص من ازدواجية طلبات الحصول على المعلومات ومكن من تبسيط إجراءات التسجيل 
استخدام استمارات التسجيل الموحدة لا ينبغي أن  أنَّلدى السلطات المتعددة. وتجدر الإشارة إلى 

يمنع المنشأة من تزويد أمين السجل بالمواد والمستندات الإضافية المطلوبة بمقتضى القانون المنطبق من 
مثل الاتفاقات  أجل إقامة المنشأة، أو في سياق ممارسة الحق في حرية التعاقد من أجل إنشاء المنشأة،

  )٣٣(داخلي للمنشأة التجارية، أو المعلومات الإضافية التي تتعلق بوضعها المالي.المتعلقة بالتشغيل ال
    

    : استخدام استمارات التسجيل الموحَّدة٨التوصية     
لإتاحة  )٣٤(بســـــيطة ينبغي أن ينص القانون على الأخذ باســـــتمارات تســـــجيل موحَّدة 

شأة التجارية، وينبغي أن يكفل أمين السجل إتاحة  الإرشادات لأصحاب التسجيل تسجيل المن
  بشأن كيفية ملء تلك الاستمارات.

   
    بناء قدرات موظفي السجل  -هاء  

لمكلفين اعقب الشروع في إصلاح نظام تسجيل المنشآت، يكون تطوير قدرات الموظفين   -٥٣
داءة الخدمة تأثير ســلبي بوظائف تســجيل المنشــآت جانباً مُهمًّا في هذه العملية. فكثيراً ما يكون لر

عدة مرات. ويمكن  لسجللالمستعملين  زيارةعلى كفاءة النظام، وربما تفضي إلى أخطاء أو تستلزم 
ســين معرفتهم بعمليات لعملية تطوير قدرات موظفي الســجل ألاَّ تُركِّز على مجرد تعزيز أدائهم وتح

، بل أن تشــــمل التســــجيل الجديدة وحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصــــالات وتوجُّهات الزبائن
  أيضاً تدريبهم على أساليب جديدة لتحسين تسجيل المنشآت.

طرائق التدريب الأكثر اتســــــاما بين اء بناء القدرات تتراوح ويمكن اتباع نُهج مختلفة إز  -٥٤
الأسـاليب الأكثر اتســاما وبالطابع التقليدي والقائمة على المحاضـرات وأنشـطة قاعات الدراسـة 

بالطابع الابتكاري والتي يمكن أن تتمخض عن اســتحداث نُظُم جديدة لتســجيل المنشــآت. وفي 
ــتُخدمت  أنشــطة قائمة على تكوين الأفرقة وأداء الأدوار وحققت بعض الولايات القضــائية، اس

بعض النجاح، لأنَّ الإصلاحات كثيراً ما تكسر الحواجز القائمة بين مختلف الإدارات الحكومية 

                                                                    
وإدراج  A/CN.9/WG.I/WP.106في الوثيقة  ٥٨اتفق الفريق العامل، في دورته التاسعة والعشرين، على إدراج نص الحاشية   )٣٣(  

). ولم تدرج الأمانة إشارة إلى الفصل السابع في التعليق، A/CN.9/928من الوثيقة  ٣٩إشارة إلى الفصل السابع (الفقرة 
 ٤٠التوصية   )، لأنA/CN.9/WG.I/WP.106من الوثيقة  ٤٩(الفقرة  ٥٢لأن ذلك لن يكون متسقا مع نص الفقرة 

 ن إلى النهج الذي يتعين على الدول اتباعه عند تحديد الرسوم الخاصة بخدمات السجل التجاري.والتعليق عليها يشيرا

اتفق الفريق العامل، في دورته التاسعة والعشرين، على إدراج كلمة "بسيطة" بعد عبارة "باستمارات تسجيل   )٣٤(  
 ).A/CN.9/928من الوثيقة  ٣٩موحَّدة" (الفقرة 
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وتتطلب تحســـين تدفق المعلومات فيما بينها، كما تتطلب فهماً لمختلف جوانب الإجراءات التي 
أيضــــاً ة بها. وفي حالات أخرى، اختارت الدول قد لا يكون بعض موظفي الســــجل على دراي

وضع خطط عمل ذات غايات مستهدَفة سنويًّا من أجل الوفاء بمعايير الأداء، بما يتسق مع أفضل 
ومكافآتهم المالية بتحقيق غايات خطة الممارســــــات والاتجاهات العالمية، وربطت ترقيات الموظفين 

اث قيم مؤســـــســـــية جديدة من أجل تحســـــين نظام العمل. وفي حالات ثالثة، قررت الدول اســـــتحد
الخدمات العمومية، بما فيها خدمة تسجيل المنشآت. ومع أنَّ السلطة الحكومية المعنية هي التي تتولى في 
العادة زمام القيادة في تنظيم برامج تطوير قدرات موظفي الســجل، فيمكن أيضــاً الاســتعانة بالخبرات 

  .المحلية انونية والتجاريةالفنية المتاحة لدى الأوساط الق
نهجين فعالين لبناء  كما يمثل التعلُّم المتبادل بين النظراء وإقامة شــــــبكات وطنية ودولية  -٥٥

كانية زيارة ولايات القدرات اللازمة لتشغيل السجل. فهاتان الأداتان تتيحان لموظفي السجل إم
ة والفعالية. فيها بالكفاء قضــــائية أخرى ودول أخرى تتســــم نُظُم تســــجيل المنشــــآت التجارية

ه  ومن يل أن تكون وِجهتُ هذا القب ية المهم لتحقيق أكبر أثر لأيِّ زيارات من  ا ولايات قضـــــــائ
نجاح في عدة ولايات بمألوفة لدى الولاية القضـــائية التي يجري إصـــلاحها. وقد اتُّبع هذا النهج 

ت الدولية أيضاً افل والشبكاقضائية منخرطة في إصلاح نظام تسجيل المنشآت. كما توفِّر المح
بين موظفي  آتمنصــات لتبادل المعارف وتبادل الأفكار فيما يخص تنفيذ إصــلاح تســجيل المنشــ

  .السجلات في مختلف أنحاء العالم
ســــه بناء ومن أجل تيســــير تســــجيل المنشــــآت التجارية، قد يكون من المهم بالقدر نف  -٥٦

لمنشــــأة (انظر ادمات هؤلاء المهنيين لتســــجيل قدرات الوســــطاء في الدول التي تُشــــترط فيها خ
 أدناه).  ١٢٢و ١٢١الفقرتين 

    
   : بناء قدرات موظفي السجل٩التوصية   

ومهارات  وضـــع برامج مناســـبة من أجل تطوير وتعزيز معارف القانونينبغي أن يكفل  
شغي شآت التجارية ومعايير الخدمة وت سجيل المن شأن إجراءات ت سجل ب سجلات موظفي ال ل ال

  الإلكترونية، وكذلك قدرات موظفي السجل على تقديم الخدمات المطلوبة. 
    

   الوظائف الأساسية للسجلات التجارية  -واو  
لقائم؛ موحد لإنشـــاء الســـجل التجاري أو لتبســـيط الســـجل التجاري اليس هناك نهج   -٥٧
ى تطور الدولة وأولوياتها إنَّ نماذج التنظيم ودرجات التعقُّد تتباين تبايناً كبيراً حســب مســتو  إذ

عض الوظائف بوتشــريعاتها. ولكن يمكن القول، بصــرف النظر عن هيكل الســجل وتنظيمه، إنَّ 
  ت كافة.الأساسية مشترَك بين السجلا

لى الســــجل وتبعاً للتنظيم القانوني والمؤســــســــي للدولة المشــــترعة، يمكن أن تضــــاف إ  -٥٨
ياً مع المبادئ الوظائف الواردة أدناه. ورغم ذلك، وتمشـــ علاوة علىالتجاري وظائف أســـاســـية 

وظائف أعلاه)، فإنَّ ال ٣٢  العامة التي تحكم نظاماً فعالاً لتسجيل المنشآت التجارية (انظر الفقرة
  الأساسية للسجلات التجارية هي، على الأقل، كما يلي: 



A/CN.9/WG.I/WP.109 

 

 25/100 
 

ليها في قانون تسجيل المنشأة التجارية عندما تستوفي الشروط اللازمة المنصوص ع  (أ)  
  جيل هذا الوضع؛ الدولة المشترعة، وهو ما قد يشمل إضفاء الصفة القانونية على المنشأة وتس

تاحة المعلومات الجيدة   (ب)   شـــــــأة المتوخى النوعية والموثوقة المتعلقة بالمننشــــــر وإ
ــــركاء التجاريين و ــــهيل التعامل التجاري والتفاعلات بين الش ــــجيلها قصــــد تس عامة الناس تس

  ؛والدولة، بما في ذلك عندما تجري تلك التفاعلات في سياق عابر للحدود
  لمنشأة والدولة؛تخصيص محدِّد هوية فريد للمنشأة قصد تيسير تبادل المعلومات بين ا  (ج)  
ات العمومية من تبادل المعلومات المتعلقة بالمنشآت التجارية المسجلة بين السلط  (د)  

  أجل تعزيز وتيسير التنسيق فيما بين هذه السلطات؛
  جلة؛حماية سلامة قيود السجل من أجل حماية هوية وسلامة المنشآت المس  (ه)  
ا يرتبط منشـــــأة تجارية، بما يشـــــمل الإعلان عن المعلومات المتعلقة بتأســـــيس م  (و)  

قانونية المترتبة بذلك من التزامات ومســـؤوليات للمنشـــآت التجارية المســـجلة، وكذلك الآثار ال
  على المعلومات المحتفظ بها في السجل التجاري؛

تقديم المساعدة إلى المنشآت التجارية في البحث عن اسم تجاري وحجزه عندما   (ز)  
  )٣٥(يتسنى للمنشأة التجارية إقرار هويتها التجارية.يفرض القانون ذلك حتى 

اريع إلى الســـجل وفي عملية التســـجيل النمطية، كثيراً ما قد يكون مَدخَل منظِّمي المشـــ  -٥٩
 يرغبون في إنشـــائها. التجاري هو الدعم المقدَّم لهم في اختيار اســـم فريد للمنشـــأة الجديدة التي

افٍ عن أسماء كفعند التســـــجيل، عادة ما يُشـــــترط على المنشـــــأة أن يكون لها اســـــم مميز بقدرٍ 
لى المنشـــــأة وتحديد ت الأخرى الكائنة في الولاية القضـــــائية المعنية حتى يمكن التعرف عالمنشـــــآ

ن أجل تحديد مهويتها بذلك الاســـم. ومن المرجح أن تضـــع الدول المشـــترعة معاييرها الخاصـــة 
شأة مميَّزاً سم المن شآت التجارية الأخرى، بما فيه الكفاية عن أسما كيفية البت فيما إذا كان ا ء المن

ها الفريدة داخل وفي جميع الأحوال، فإنَّ تعيين محدِّد هوية فريد ســــــيســـــــاعد على كفالة هويت
. وعادة ما تســـاعد أدناه) ١١١إلى  ١٠٤الولايات القضـــائية وفيما بينها (انظر أيضـــاً الفقرات 

ون اختياريًّا أو الســــــجلات التجارية منظِّمي المشــــــاريع في هذه المرحلة من خلال إجراء قد يك
د تتيح السجلات خدمةَ قزاميًّا، أو ربما تتيح البحث في أسماء المنشآت كخدمة معلوماتية. كما إل

خرى اســتخدام أحجز اســم للكيان التجاري الجديد قبل تســجيله، بحيث يتعذر على أيِّ منشــأة 
أو  يًّااختيار ذلك الاســم. ويمكن تقديم خدمة الحجز هذه كإجراء منفصــل (قد يكون هو الآخر

  ) أو كخدمة مدمجة في إجراء تسجيل المنشأة. يًّامإلزا
وتوفِّر الســـــجلات التجارية أيضـــــاً اســـــتمارات وأنواعاً مختلفة من الإرشـــــادات لمنظِّمي   -٦٠

المشــــاريع الذين يُعِدُّون الطلب وغير ذلك من المســــتندات اللازمة للتســــجيل. ومتى قُدِّم الطلب، 
جراءات الضــبط للتأكد من اشــتمال الطلب على يُجري الســجل ســلســلةً من عمليات التحقق وإ

جميع المعلومات والمســـتندات اللازمة. وعلى وجه الخصـــوص، يتحقَّق الســـجل من الاســـم المختار 
للمنشأة، وكذلك من أيِّ متطلَّبات للتسجيل يكون منصوصاً عليها في قانون الدولة المنطبق، مثل 

                                                                    
من الوثيقة  ٥٥(الفقرة  ٥٨طلب الفريق العامل، في دورته التاسعة والعشرين، إلى الأمانة تعديل الفقرة   )٣٥(  

A/CN.9/WG.I/WP.106في الوثيقة  ٩(التوصية  ١٠للتوصية  ) تمشيا مع النص المنقحA/CN.9/WG.I/WP.106 (
 ).A/CN.9/928من الوثيقة  ٤٥و ٤١(الفقرتان 
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تشــغيل المنشــأة. وقد تُلزِم بعض التقاليد القانونية الســـجل تَمتُّع منظِّم المشــاريع بالأهلية القانونية ل
بتنفيذ إجراءات ضـــبط بســـيطة (مثل التأكد من أنَّ اســـم المنشـــأة متفرِّد بقدر كافٍ)، وهذا يعني 

الســــــجل بقبول المعلومات بصــــــيغتها المقدَّمة وتدوينها متى كانت تفي بجميع المتطلبات الإدارية إلزام 
قاليد قانونية أخرى إجراء تحقُّق أوفى من صحة المعلومات المقدَّمة، مثل التأكد الأساسية. وقد تشترط ت

من أنَّ اسم المنشأة لا يُخِلُّ بأيٍّ من المتطلبات الخاصة بالملكية الفكرية أو لا يمس بحقوق المنشآت ذات 
يها الســجل المشــابهة قبل أن يتســنى للســجل تخصــيص اســم تجاري (في النُّظُم التي يُلزَم فالأسماء 

  ذلك. بذلك). ويقوم السجل بأرشفة كل هذه المعلومات، إمَّا قبل إتمام عملية التسجيل أو بعد
 ٢٠٤إلى  ٢٠٠انظر الفقرات  ،ويجـــب عـــادةً دفعُ رســــــم التســــــجيـــل (إن وُجـــد  -٦١

صدِر السجل شهادةً ، أدناه) قبل إتمام التسجيل. وحالما يكتمل تسجيل المنشأة، ي٤٠ُ  والتوصية
ير من المعلومات لتسجيل وتتضمن معلومات عن المنشأة. ولما كان ينبغي الإفصاح عن كثتؤكد ا

مختلفة، منها النشــر في  المســجَّلة للأطراف المهتمة، فإنَّ الســجلات تتيح عناصــرها العلنية بوســائل
يح الســجلات، موقع شــبكي أو في منشــورات مثل الجريدة الرسمية الوطنية أو الصــحف. وقد تت

معيَّنة من التســجيلات  ضــافية غير إلزامية، الاشــتراك في نشــرات إعلانية تُبلِّغ عن أنواعكخدمة إ
  الجديدة، متى كانت البنية التحتية تتيح ذلك. 

، يمكن أن تشمل المعلومات المسجَّلة التي تتاح وفقاً للقانون المنطبق في الدولة المشترعةو  -٦٢
شأة أو  شأة، مثل الشخص المأذون له بالتوقيع عن المن لعامة الناس معلومات محددة عن هيكل المن
الذي يمثِّل المنشـــأة قانوناً. فالمعلومات الأســـاســـية عن المنشـــأة، مثل اســـم المنشـــأة، ورقم هاتفها 

نها البري نها الإلكتروني وعنوا ــــــتتلقى وعنوا نها س بار أ فة إلى العناوين التي يمكن اعت دي (بالإضـــــــا
نشـــر هذه التفاصـــيل قد يكون رهناً أنَّ لعامة الناس، إلا  المراســـلات عليها) يمكن أن تتاح أيضـــاً

المعلومات المصـــنفة المقدمة على أســـاس طوعي  بموافقة المنشـــأة. وعندما تجمع الســـجلات التجارية
اص المرتبطين بالمنشــأة حســب نوع الجنس أو باقي المؤشــرات بشــأن صــاحب التســجيل أو الأشــخ

التي من شأنها أن تثير مسائل تتعلق بالخصوصية (مثل الارتباط بمجموعة إثنية أو لغوية)، ينبغي أن 
يحدد القانون ما إذا كان من الجائز إتاحة تلك المعلومات لعامة الناس وشـــروط القيام بذلك (انظر 

وفي بعض الدول، يتاح وصول عامة الناس إلى معلومات معيَّنة في السجل  )٣٦(أدناه). ١٩٢الفقرة 
  أدناه).  ٤١والتوصية  ٢٠٥التجاري مجاناً (فيما يتعلق برسوم المعلومات، انظر الفقرة 

ويجب عادةً على أيِّ منشـــــــأة جديدة أن تتســــــجَّل لدى عدَّة هيئات حكومية، مثل   -٦٣
لاجتماعي، وهذا يتطلب في كثير من الأحيان تقديم نفس السلطات المعنية بالضرائب والضمان ا

المعلومات التي يجمعها الســــــجل التجاري. وفي بعض الدول، يقدِّم الســــــجل التجاري لمنظِّمي 
المشـــــــاريع معلومات عن متطلَّبات الســــــلطات العمومية الأخرى ويحيلهم إلى الهيئات المعنية. 

ص للمنشــأة رقم تســجيل يؤدي الدول التي لديها نُظُم تســجيل أكثر تطو  وفي راً، يمكن أن يخصــَّ
 ١١١إلى  ١٠٤مومية (انظر الفقرات أيضـــــاً وظيفة محدِّد هوية فريد على نطاق الســـــلطات الع

                                                                    
 )A/CN.9/WG.I/WP.106من الوثيقة  ٥٩(الفقرة  ٦٢نقيح الفقرة اتفق الفريق العامل، في دورته التاسعة والعشرين، على ت  )٣٦(  

بإعادة ترتيب تسلسل ورود المعلومات وإدراج معلومات إضافية يمكن للسجلات التجارية إتاحتها لعامة الناس 
). وعلاوة على ذلك، أضافت الأمانة إحالة مرجعية إلى جمع البيانات المصنفة A/CN.9/928(ج) من الوثيقة  ٤١  (الفقرة

 ).A/CN.9/928من الوثيقة  ٣٣إلى الدليل التشريعي حيثما كان ذلك مناسبا حسبما اتَّفق عليه الفريق العامل (الفقرة 
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أدناه)، يمكن بعدئذ اســـتخدامه في جميع تعاملات تلك المنشـــأة مع الهيئات الحكومية والمنشـــآت 
ط كثيراً عملية تأســي س المنشــأة، إذ يتيح للســجل التجاري أن الأخرى والمصــارف. وهذا يُبســِّ

أيسر مع سائر المؤسسات العمومية المشاركة في هذه العملية. وفي عدد يتبادل المعلومات على نحو 
"مجامع   من الدول التي قامت بإصـــلاح نُظُمها الخاصـــة بالتســـجيل، تعمل الســـجلات التجارية ك

الخدمات التي تقدِّمها هذه المجامع  خدمات" لدعم التســـجيل لدى الهيئات الأخرى. وقد تشـــمل
توفير أيِّ تراخيص لازمــة، أو قــد تكتفي بتقــديم معلومــات عن إجراءات الحصــــــول على تلــك 

أعلاه)،  ١٢التراخيص وإحالة منظِّمي المشــــــاريع إلى الهيئة المعنية. وكما ذُكر أعلاه (انظر الفقرة 
ن هذا القبيل من أجل التســــجيل، على يرى هذا الدليل التشــــريعي أنَّ إنشــــاء "مجامع خدمات" م

الأقل، في السجل التجاري ولدى السلطات المعنية بالضرائب والضمان الاجتماعي وتعزيز تكامل 
إجراءات التســجيل لدى جميع هذه الســلطات هو النهج الأفضــل للدول الراغبة في تحســين نظامها 

  أدناه).  ١٤والتوصية  ١٠٣إلى  ٩٣الخاص بتسجيل المنشآت التجارية (انظر الفقرات 
آت، وهو ما إذا وثمة جانب مهم ينبغي للدول أن تنظر فيه لدى إنشاء نظام لتسجيل المنش  -٦٤

، مثل الإفلاس أو الدمج كان ينبغي أيضاً إلزام السجل بتدوين إجراءات معيَّنة تمسُّ وضعية المنشأة
ذه التغيرات في الوضعية يختلف المتَّبع بشأن هأو إنهاء الأعمال التجارية أو التصفية. ويبدو أنَّ النهج 

لســــجلات أيضــــاً امن دولة إلى أخرى. ففي بعض الدول، على ســــبيل المثال، كثيراً ما يُعهد إلى 
ذه الوظيفة. بينما في دول أخرى، تنحو الســـــجلات إلى عدم القيام به بتســـــجيل حالات الإفلاس؛

مج وكذلك ضــــاً بمهمة تســــجيل حالات الدوفي بعض الولايات القضــــائية، تُكلَّف الســــجلات أي
ســــجلات التجارية حال، فإنَّ ال وعلى أيِّ حالات إنهاء الأعمال التجارية للمنشــــآت وتصــــفيتها.

عمالها، وذلك بإلغاء تســجِّل بطبيعتها أيضــاً نهاية عمر أيِّ منشــأة تتوقف بشــكل دائم عن مزاولة أ
  ). أدناه ٤٩و ٤٨و ٤٧توصيات وال ٢٢٧إلى  ٢٢٠(انظر الفقرات  تسجيل تلك المنشأة

نشآت التجارية ويجوز أن تتضمن الأحكام الافتتاحية للقانون الذي يسري على تسجيل الم  -٦٥
في القانون  قائمة بمختلف وظائف الســــجل، مع إدراج إحالات مرجعية إلى الأحكام ذات الصــــلة

يما يتعلق بطبيعة فشــفافية التي تتناول تلك الوظائف بالتفصــيل. ومزيّة هذا النهج هي الوضــوح وال
القائمة بُه المحتمل فهو أنَّ ونطاق المســائل المتناوَلة بالتفصــيل في مواضــع لاحقة من القانون. أمَّا عَي

القانون من أحكام  قد لا تكون شـــاملة أو قد تؤوَّل على أنها تضـــع تقييدات غير مقصـــودة لما يتضـــمنه
لة تشــير إليها الإحالات المرجعية. وبنا نهج عناية خاصــة لتفادي ءً على ذلك، يتطلب تطبيق هذا المفصــَّ

الســـــلطات العمومية  أيِّ إغفال أو تضـــــارب، وكذلك لإتاحة قابلية التشـــــغيل المتبادل (أو البيني) مع
 لسجل. االموجودة في الولاية القضائية، وإمكانية الوصول إلى المعلومات المحفوظة في 

    
   للسجلات التجارية: الوظائف الأساسية ١٠التوصية   

  ي:ومنها ما يل ،التجاري لسجلل الأساسيةوظائف الينبغي أن يحدد القانون  
  ها في القانون؛تسجيل المنشآت التجارية عندما تستوفي الشروط اللازمة المنصوص علي  (أ)  
  لسجل التجاري؛اإتاحة اطِّلاع عامة الناس على المعلومات ذات الصلة التي يجمعها   (ب)  
  ؛تخصيص محدِّد هوية فريد للمنشأة التجارية المسجَّلة  (ج)  
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  تبادل المعلومات بين السلطات العمومية على النحو المطلوب؛  (د)  
  الحفاظ على المعلومات الواردة في السجل محدَّثة قدر الإمكان؛  (ه)  
  ؛صون سلامة المعلومات المدرجة في قيود السجل  (و)  
 ذلك التزامات فيهامة عن إنشاء المنشأة التجارية، بما معلومات أيِّ الإعلان عن   (ز)  

  لسجل التجاري؛اومسؤوليات المنشأة والآثار القانونية للمعلومات المتاحة لعامة الناس في 
مســاعدة المنشــآت التجارية في البحث عن اســم تجاري وحجزه عندما يقتضــي   (ح)  

  )٣٧(القانون ذلك.
    

    إليها من خلال جميع عناصر السجلتخزين المعلومات والوصول   -زاي  
ـــتهدف ينبغي للدول، لدى تنظيم تخزين المعلومات المقيَّدة في الســـجل التجار  -٦٦ ي، أن تس

كيفية التي تقرِّر بها تحقيق النجاعة والشفافية ويسر الوصول إلى المعلومات. وبصرف النظر عن ال
ون هدفها هو تحقيق سجل، ينبغي أن يكالدولة أن تخزِّن المعلومات وتضمن إتاحتها على نطاق ال

تعلقة بهذه المنشـــآت الاتســـاق في تحديد هوية المنشـــآت المســـجَّلة وتصـــنيفها، وجمع المعلومات الم
  بصورة ناجعة ولا تنطوي على ازدواجية في الإجراءات. 

وبغية تحقيق هذه الأهداف، من المهم أن تكون جميع مكاتب تسجيل المنشآت التجارية   -٦٧
بها الفرعية وجهات إيداع المعلومات المقيَّدة في الســـجل في الدولة مترابطة بصـــرف النظر ومكات

ية، ينبغي أن يتحقق من خلال منصـــــــة  عال هذا الترابط بف مل  ها الجغرافي. ولكي يع عن موقع
إلكترونية تربط بين جميع هذه المنافذ وتتيح إمكانية التشــــــغيل المتبادل بينها من الناحية التقنية 

(ج) أدناه). فبهذه الطريقة، تتاح إمكانية معالجة جميع المعلومات المجموعة أو   ٧٧ظر الفقرة (ان
مكان في نظام الســــجل والوصــــول إليها في الوقت المناســــب بصــــرف النظر عن أيِّ المخزنة في 

ـــــكل إلكتروني أو ورقي) ومكان جمع وتخزين الســـــجل لها أو تقديمها إليه. ويتيح  طريقة (في ش
ترابط الإلكتروني بين عناصــر نظام الســجل التجاري تخزين جميع المعلومات الواردة فيه ضــمان ال

شارك فيها آنيا إذا أمكن، من خلال  شكل رقمي ويتيح تبادل تلك المعلومات، والت وإتاحتها في 
جميع عناصر نظام السجل، وتقديمها بشكل متزامن إلى منافذ متعددة بصرف النظر عن موقعها 

أو باســــــتخدام  ،والمحطات الطرفية ،بما في ذلك مكاتب الســــــجل التجاري الفرعيةالجغرافي (
شأن إمكانية الوصول إلى جميع  تكنولوجيا الاتصال الحاسوبي المباشر). وعلاوة على ذلك، من 
المعلومات المخزَّنة في الســجل التجاري أن تتيح دمج هذا الســجل مع ســلطات عمومية أخرى، 

ــــــلطات أيضــــــاً (انظر الفقرة مما يتيح بدوره تبادل   )٣٨(.(ج) أدناه) ٧٧المعلومات مع تلك الس
                                                                    

في الوثيقة  ٩(التوصية  ١٠اتفق الفريق العامل، في دورته التاسعة والعشرين، على نص جديد للتوصية   )٣٧(  
A/CN.9/WG.I/WP.106 من الوثيقة  ٤٥) (الفقرةA/CN.9/928.( 

 ٦٦  على إثر التعليقات التي قدمها الفريق العامل خلال دورته التاسعة والعشرين والتي تفيد بأن الهدف من الفقرات  )٣٨(  
) هو ضمان تخزين المعلومات وتقاسمها من A/CN.9/WG.I/WP.106من الوثيقة  ٦٥إلى  ٦٣(الفقرات  ٦٨إلى 

خلال جميع عناصر نظام السجل عن طريق الترابط التام وتوفير نقاط نفاذ متعددة، أدخلت الأمانة التعديلات 
 ).A/CN.9/928من الوثيقة  ٤٦(الفقرة  ٦٥و ٦٤اللازمة على الفقرتين 
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  المؤســســي المتبادل بين هذه الســلطات العمومية من أجل تبســـيطوســيعزز هذا النهج التشــغيلَ
إضافة إلى تبسيط جميع التسجيلات التي قد تكون المنشأة  ،عملية التسجيل في السجل التجاري

  أعلاه).  ١ملزمة بالقيام بها عند إنشائها (انظر التوصية 
 والخصائص التقنية وعندما يُقام سجل تجاري مترابط على هذا النحو، قد يلزم ترشيد المعايير  -٦٨

يشمل ذلك اعتماد ل موحَّد. وسبحيث تكون المعلومات المجموعة والمتبادلة ذات نوعية متسقة وشك
خطاء بين مختلف مراكز إجراءات مناســبة بشــأن تدبر المســائل المتعلقة بتبادل المعلومات والإعلام بالأ

المعنية؛ وتوفير  جمع المعلومات وجهات إيداع هذه المعلومات، بصــــــرف النظر عن مكانها في الدولة
يا من أمن تكنولوجيا المعلومات من أجل ك علومات على الأقل فالة أمان قنوات تبادل الممعايير دن

  ادلها.")؛ وكفالة سلامة البيانات عند تبhttpsم البروتوكولات المحمية "ا(مثل استخد
    

    من خلال جميع عناصر السجل  : تخزين المعلومات والوصول إليها١١التوصية     
ينبغي أن ينشئ القانون نظام سجل مترابط العناصر يعالج المعلومات التي ترد من أصحاب   

  )٣٩(.الوصول إليهاالتسجيل والمنشآت المسجَّلة أو يُدوِّنها موظفو السجل ويخزنها ويتيح إمكانية 
    

   تشغيل السجل التجاري  -ثالثاً  
كما ذُكر أعلاه، يمكن تسجيل المنشآت التجارية بواسطة أدوات تنظيمية كثيرة تختلف   -٦٩

من ولاية قضـــائية إلى أخرى. وســـوف يتعين على أيِّ دولة تَشـــرع في عملية إصـــلاح من أجل 
تبســيط عملية التســجيل أن تحدِّد أنســب الحلول وأنجعها لتقديم هذه الخدمة، في ضــوء الظروف 

وبصـــــرف النظر عن النهج الذي تختاره الدولة، ثمة جوانب ينبغي أن تؤخذ في الســـــائدة محليًّا. 
الحســـبان بعناية، مثل الإطار القانوني والمؤســـســـي العام المؤثِّر في تســـجيل المنشـــآت، والأســـاس 
القانوني للكيانات المكلَّفة بتشــــغيل النظام وكيفية مســــاءلتها، والميزانية اللازمة لتلك الكيانات. 

ود الإصــــلاح، بدرجات متباينة، على مجموعة أدوات أســــاســــية، منها: اســــتخدام وتعتمد جه
التكنولوجيا؛ وإنشـــاء "مَجْمع خدمات"؛ وضـــمان الترابط بين مختلف الســـلطات المشـــاركة في 
عملية التســــجيل (مع احتمال اعتماد محدِّدٍ فريد لهوية المنشــــأة). ويتعين على الدول أن تضــــمن 

التي تبذلها لا تســتبعد عن غير قصــد اعتماد التكنولوجيات المســتجدة أيضــا أنَّ جهود الإصــلاح 
 قواعد البياناتالتي يمكن أن تحسِّن أكثر عمل نظام السجل التجاري (مثل استخدام تكنولوجيا 

  )٤٠().الموزعة والمشتركة
    

                                                                    
ة "يعالج ويخزن جميع المعلومات" الفريق العامل، في دورته التاسعة والعشرين، إلى الأمانة الاستعاضة عن عبارطلب   )٣٩(  

إليها" حتى تجسد بشكل أفضل  (بعد "مترابط العناصر") بعبارة "يعالج المعلومات ويخزنها ويتيح إمكانية الوصول
 ).A/CN.9/928من الوثيقة  ٤٦تركيز التوصية على تخزين وتبادل المعلومات (الفقرة 

ة إلى التكنولوجيات المستجدة تماشيا مع قرار الفريق العامل في دورته التاسعة والعشرين القاضي بضرورة الإشار  )٤٠(  
 أعلاه). ١١ر أيضا الفقرة ) (انظA/CN.9/928من الوثيقة  ٤٧في التعليق، أضافت الأمانة الجملة الأخيرة (الفقرة 
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   )٤١(مختلط مورقي أ مسجل إلكتروني أ  -ألف  
لشكل الذي ثمة جانب مهم ينبغي النظر فيه لدى إصلاح نظام تسجيل المنشآت، وهو ا  -٧٠

ت الواردة في السجل. ينبغي أن يُقدَّم به طلب التسجيل، والشكل الذي ينبغي به تخزين المعلوما
يد أو تسليمها باليد إلى فالتسجيل الورقي يتطلب إرسال الوثائق (التي تُملأ عادةً بخط اليد) بالبر

مور المعتادة في كثير من لســــــجل لمعالجتها يدويًّا. والتســــــليم باليد والمعالجة اليدوية هما من الأا
مة. وفي تلك الدول، الولايات القضــــــائية بســــــبب الافتقار إلى البنى التحتية التكنولوجية المتقدِّ

في مناطق  قع عادةًيتعين على منظِّمي المشــاريع أن يزوروا شــخصــيًّا مكاتب التســجيل التي ت  قد
غيرة حضـــرية قد لا يســـهل الوصـــول إليها على كثيرٍ من أصـــحاب المنشـــآت الصـــغرى والصـــ

قديم يجب عادةً ت والمتوســطة، وخصــوصــاً الموجودين منهم في المناطق الريفية. وإلى جانب ذلك،
ر إمكانية تأيِّ نُســــخ من الوثائق المطلوبة في شــــكل ورقي. ويمكن للســــجلات الورقية أن  يســــِّ

عض الجوانب صل شخصيا بين صاحب التسجيل والسجل، ممَّا قد يهيئ الفرصة لتوضيح بالتوا
يدي عمل كثيرة، يفضــي أالمتعلقة بمتطلبات التســجيل. بيد أنَّ هذا الإجراء، بطبيعته التي تتطلب 

وقت والتكلفة عادةً إلى عملية تتطلب من الســـــجلات والمســـــتعملين على الســـــواء كثيراً من ال
كن أن تؤدي يملك مثلاً الحضــور إلى مقر الســجل التجاري أكثر من مرة)، كما يتطلب ذ  (فقد

الورقية حيِّزاً  بســــهولة إلى أخطاء في تدوين البيانات. وعلاوةً على ذلك، تتطلب نظم الســــجل
سجَّلة في شكل نسخ ورقية تخزينيًّا كبيراً حيث قد يلزم تخزين الوثائق المحتوية على المعلومات الم

ائق ومن ثمَّ إتلاف بعض الدول التي تســــتخدم نظاماً مختلطاً يمكنها أيضــــاً مســــح الوث (رغم أنَّ
 ٢٢٩، انظر الفقرات النسخ الورقية بعد انقضاء مدة قانونية دنيا للحفاظ عليها؛ في هذا الصدد

رقيًّا أو بواســـطة وأدناه). وأخيراً، من شـــأن طلبات التســـجيل المقدَّمة  ٥١والتوصـــية  ٢٣٢إلى 
ضاً في حالات تأخُّر، نظراً لاضطرار أصحاب التسجيل إالفاك لى الانتظار إلى س أن تتسبب أي

  حين قيام موظفي السجل بتسجيل المنشأة يدويًّا ثم إصدار شهادة بذلك. 
وفي المقابل، تتيح نُظُم التسجيل عبر الإنترنت تحسين كفاءة السجل وزيادة تيسُّر الخدمات   -٧١

النهج، كحد أدنى، أن تكون المعلومات المقدَّمة من صــاحب التســجيل  للمســتعملين. ويتطلب هذا
مخزَّنة في شــكل إلكتروني في قاعدة بيانات حاســوبية؛ أمَّا نُظُم التســجيل الإلكترونية الأكثر تقدماً 
فتســــمح بتقديم طلبات تســــجيل المنشــــآت والمعلومات ذات الصــــلة إلكترونيًّا بشــــكل مباشــــر 

عبر الإنترنت أو من خلال نُظُم تشـــبيك مباشـــر، بديلاً  )في الســـجل حال عمليات البحث وكذا(
يانات ــــــلامة الب  ،عن تقديم الوثائق الورقية. ومن شـــــــأن اعتماد نُظُم من هذا القبيل أن يعزز س

والتحقق من امتثال المنشــآت، وأن يتيح الاســتغناء عن  ،وشــفافية نظام التســجيل ،المعلومات  وأمن
أو غير الضــــرورية. وإلى جانب ذلك، من شــــأن الســــماح بتقديم الطلبات  تخزين المعلومات الزائدة

إلكترونيًّا أن يمكِّن الســـجلات التجارية من إعداد اســـتمارات موحدة أيســـر فهماً، ومن ثم يَســـهُل 
                                                                    

الإلكترونية أولاً في جميع  طلب الفريق العامل، في دورته التاسعة والعشرين، إلى الأمانة أن تكفل ذكر النظم  )٤١(  
تغيير في جميع أقسام الدليل الإشارات إلى نظم السجلات "الورقية" و"الإلكترونية". وقد أدخلت الأمانة هذا ال

)، A/CN.9/WG.I/WP.106من الوثيقة  ٦٨و ٦٧ن من هذا القسم (الفقرتا ٧١و ٧٠باستثناء ترتيب الفقرتين 
لإلكترونية لتسجيل المنشآت الصيغة الحالية لهاتين الفقرتين تتيح التركيز بشكل أفضل على مزايا النظم ا لأن

 ).A/CN.9/928من الوثيقة  ٤٨التجارية (الفقرة 
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مَلؤها بشكل صحيح. ومع أنَّ استخدام الحلول القائمة على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات يمكن 
اطر وقوع أخطاء برامجية، فإنَّ النُّظُم الإلكترونية تتيح مزيداً من التدابير للحد من أن ينطوي على مخ

ـــــــاف الأخطــاء وحلول ملائمــة أخرى. كمــا أنَّ لهــذه  تلــك المخــاطر بتوفير أدوات مؤتمتــة لاكتش
  وية. التكنولوجيا أهمية محورية في تطوير نُظُم تسجيل متكاملة وتنفيذ طريقة الأرقام الفريدة لتحديد اله

الاً، يوفِّر وإلى جانب هذه السمات، التي تفضي إلى عملية أبسط وخدمات أيسر استعم  -٧٢
  التالية:  المزايا التسجيل الإلكتروني للمنشآت والوصول الإلكتروني إلى السجل التجاري أيضاً

  السجل؛ تبتحسين وصول المنشآت الأصغر حجماً التي تعمل على مَبعَدةٍ من مكا  (أ)  
شـــــــاريع لتنفيذ تحقيق خفض كبير جدًّا في الزمن والتكلفة اللازمين لمنظِّمي الم  (ب)  

سجيل المنشأة بنجاح، مختلف خطوات التسجيل، ومن ثمَّ في الزمن والتكلفة اللازمين حتى إتمام ت
  وكذلك في التكلفة اليومية لتشغيل السجل؛

لطات كات من الســـــاســـــتيعاب الطلب المتزايد على المعلومات المتعلقة بالشـــــر  (ج)  
  الحكومية الأخرى؛ 

  السجل تصرفات احتيالية أو غير سليمة؛  الحد من فرص ارتكاب موظفي  (د)  
ضون، خلاف الحد من مسؤولية السجل المحتملة تجاه المستعملين الذين قد يتعر  (ه)  

  يق؛ ذلك، لخسائر بسبب عدم قيام موظفي السجل بتدوين معلومات التسجيل بشكل دق
المســــتعملين إلى خدمات التســــجيل وطلب المعلومات خارج أوقات  وصــــول  (و)  

  الدوام الرسمية؛
إتاحة فرص لاستدرار إيرادات للسجل من المنشآت والمؤسسات المالية الأخرى   (ز)  

  )٤٢(التي تلتمس معلومات عن الشركات باعتبارها من الشركاء التجاريين والمقترضين المحتملين.
غير أنَّ اســــــتحداث عمليات تســــــجيل إلكترونية يتطلب في كثيرٍ من الأحيان تغييرات   -٧٣

جذرية في طريقة تقديم الخدمات، يمكن أن تمس عدة جوانب أســاســية في نظام حوكمة الدولة، 
ها  ية وطاقت لمال إلى جانب مســــــتوى المرافق التكنولوجية الموجودة لديها، بما في ذلك قدراتها ا

ــــــ ــــــركات) وبيئتها التنظيمية والبش ــــــريعي (مثل المدونة التجارية وقانون الش رية، وإطارها التش
ستهدف أتمتة السجلات التجارية   المؤسسية. ومن صَح الدول المقبلة على عملية إصلاح ت ثمَّ، تُن

بأن تُجري تقييماً دقيقاً للأبعاد القانونية والمؤســـســـية والإجرائية (مثل التشـــريعات التي ترخص 
وقيعات الإلكترونية أو قوانين أمن المعلومات، أو إنشـــاء منصـــات معقدة لأغراض باســـتخدام الت

الحكومة الإلكترونية أو غير ذلك من مرافق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات) من أجل استبانة 
المجالات التي تتطلب إصـــــلاحات واعتماد الحلول التكنولوجية الأنســـــب لاحتياجاتها وقدراتها 

ية. ففي لحال حاليًّا إلاَّع  ا تاح عبر الإنترنت  لدول، لا ت قة بتســــــجيل   دد من ا المعلومات المتعل
المنشــــآت، ولم يُنفَّذ بعدُ ســــجل إلكتروني عامل. ومن المؤكد أنَّ إتاحة المعلومات إلكترونيًّا هو 

                                                                    
طلب الفريق العامل، في دورته التاسعة والعشرين، إلى الأمانة حذف عبارة "لكي تسترشد بها فيما تجريه   )٤٢(  

(ز)  ٦٩(الفقرة الفرعية  ٧٢"، الواردة في الفقرة الفرعية (ز) من الفقرة تحليل للمخاطر المقترنة ب من
 ٤٨ (الفقرة ) وإدخال تعديلات تحريرية على بقية النص، حسب الاقتضاءA/CN.9/WG.I/WP.106 الوثيقة من
  ).A/CN.9/928 الوثيقة من
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أقل تكلفة وصـــعوبة من إنشـــاء ســـجل إلكتروني، كما أنها لا تتطلب أيَّ إصـــلاح تشـــريعي أو 
تخصـــصـــة. وفي حين أنَّ اعتماد نظام تســـجيل مختلط يجمع بين المعالجة الإلكترونية تكنولوجيا م

والتقديم والمعالجة بشــكل يدوي ورقي قد يكون من ثمَّ حلاًّ مؤقتاً ملائماً، فهو ينطوي بالتأكيد 
على ارتفاع تكاليف الصــــــيانة، كما أنَّ الهدف النهائي للدولة ينبغي أن يظل التطوير التدريجي 

  أدناه). ١٢والتوصية  ٨٧إلى  ٧٩التسجيل الإلكترونية بالكامل (انظر الفقرات  لنظم
    

    سمات السجل الإلكتروني  -باء  
ــبة قيود الســجل التجاري، ينبغي أن تكون مواصــفات المعدات والبرامجيات  -٧٤  في حال حوس

قوية وذات سمات تقلِّل إلى أدنى حد ممكن من احتمال تلف البيانات أو ارتكاب أخطاء تقنية أو 
حدوث خروقات أمنية. فحتى في حالة الســـــجلات الورقية، ينبغي اتخاذ تدابير لضـــــمان أمن قيود 
الســـجل وســـلامتها، ولكن هذا يتحقق بصـــورة أنجع وأســـهل إذا كانت قيود الســـجل إلكترونية. 

هم أن يكون لدى السجل، بصرف النظر عن طريقة تشغيله، تدابير لتخفيف المخاطر: انظر الم (من
أدناه). وإلى جانب برامج مراقبة قواعد البيانات، يلزم أيضــاً  ٥٣والتوصــية  ٢٣٦و ٢٣٥الفقرتين 

اســـتحداث برامجيات لإدارة جوانب مثل التواصـــل مع المســـتعملين وإدارة حســـاباتهم، وســـداد أيِّ 
لازمة، وإعداد الحســـابات المالية، والتخاطُب بين حاســـوب وآخر، ومراقبة مســـار العمل رســـوم 

شأن تطبيقات البرامجيات التي تمكِّن من جمع البيانات أن  الداخلي، وجمع البيانات الإحصائية. ومن 
ر الإدارة الناج عة تســـاعد الســـجل أيضـــاً على اتخاذ قرارات قائمة على الأدلة بما من شـــأنه أن ييســـِّ

للنظام (على سبيل المثال، سيمكِّن جمع البيانات بشأن طلبات مستعملي السجل الأكثر تواتراً من 
وإذا لم تكن البنية  )٤٣(اتخاذ قرارات تســتند إلى الأدلة بشــأن أفضــل طريقة لتوزيع موارد الســجل).

علاه، يظل من التحتية التكنولوجية في الدولة متقدمة بقدرٍ كاف يتيح تنفيذ الســــــمات المذكورة أ
المهم أن تكون البرامجيات الموجودة مرنة بما فيه الكفاية لاســتيعاب سمات إضــافية وأكثر تطوراً مع 

  تزايد جدواها في المستقبل. 
ية للنظام ويتطلب تنفيذُ نظام التســــــجيل الإلكتروني للمنشـــــــآت تحديدَ المعايير ال  -٧٥ تقن

امجيات الحاسوبية التجاري من الأجهزة والبر المستخدَم لذلك الغرض، وتقييم احتياجات السجل
لوطنية، والبت بشــــأن بشــــكل متأنٍّ لإعمال تلك المعايير في ســــياق البنية التحتية التكنولوجية ا

اؤها من مورِّدين من أَم يجب شــــــر جهزة والبرامجيات اللازمة داخليًّاإذا كان يمكن تطوير الأ  ما
ز في الســــوق من تقصــــي إمكانية وجود منتَج جاهالقطاع الخاص. ولدى البت في ذلك، لا بد 

ة والبرامجيات من يمكن مواءمته بســهولة مع احتياجات الدولة. ومن المهم في حال جَلب الأجهز
ات الأجهزة التي موردين مختلفين أن يكون مطوِّر البرامجيــات أو مورِّدهــا على علمٍ بمواصــــــفــ

  سيورِّدها المورِّد الآخر، والعكس بالعكس.

                                                                    
على سبيل المثال، يجوز اعتماد "واجهات برمجة التطبيقات". ولواجهات برمجة التطبيقات طائفة واسعة من   )٤٣(  

الاستخدامات الممكنة، من قبيل تمكين تقديم الطلبات إلى السجل من خلال إجراءات مبسطة، على سبيل المثال 
صال بالسجل مباشرة واسترجاع المعلومات آليًّا بالملء المسبق لخانات معينة تلقائيًّا أو السماح للمستعملين بالات

  وتجهيز النُّظُم بالبرامجيات المناسبة من أجل ذلك.
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ظر فيه، وهو ما إذا إثر التطورات التكنولوجية الأحدث عهداً، ثمة خيار قد تود الدول النو  -٧٦
كثر تطوراً، مثل الحوســــــبة كان ينبغي الاعتماد على البرامجيات التقليدية أَم الانتقال إلى تطبيقات أ

ثل تخزي فة (م مات مختل خد قديم  نت يتيح ت قائم على الإنتر ظام  ية، وهي ن حاب ناالســــــ يا ت ن الب
سبة ال ستخدام الحو سيب مؤسسة ما من خلال الإنترنت. ويتيح ا سحابية خفضاً ومعالجتها) لحوا

سجل عن الاحتفاظ بمرافق كبيراً في الموارد اللازمة لتشغيل نظام التسجيل الإلكتروني، إذ يستغني ال
حال الأخذ  شكلة فيمتكنولوجية خاصة به. غير أنَّ ضمان أمن البيانات والمعلومات يمكن أن يمثل 
ر قبل إنشـــــــاء نظام قائم بنظامٍ من هذا القبيل، وقد يجدر بالدول أن تجري تحليلاً متأنِّياً للمخاط

  حصريًّا على التطبيقات السحابية.
عتماد ســــــجل اومن الجوانب الإضــــــافية التي ينبغي للدول أن تأخذها في الاعتبار عند   -٧٧

  يعمل بالاتصال الحاسوبي المباشر ما يلي: 
تصـــــالات إمكانية التوســـــيع: ينبغي أن تكون مرافق تكنولوجيا المعلومات والا  (أ) 

ا قد ينشـــأ أحياناً مع مرور الزمن، وكذلك ممن المســـتعملين  متزايدقادرة على التعامل مع عدد 
  فرات في الحركة؛من ط

ــا المعل  (ب)   ــة: ينبغي أن يكون من الســــــهــل مواءمــة مرافق تكنولوجي ومــات المرون
نظام، ت الموجودة لدى الســــــجل مع ما يســــــتجد من احتياجات المســــــتعملين والوالاتصــــــالا

  انات؛يتطلب نقل البيانات من تكنولوجيا إلى أخرى جوانب تتعلق بتنظيف البي  وقد
مرحلة  يتيح (وإن في : ينبغي تصـــــميم الســـــجل بحيثالمتبادل قابلية التشـــــغيل  (ج)  

املة في نفس الولاية لطات الحكومية الأخرى العالسلاحقة) التكامل مع نُظُم مؤتمتة أخرى، مثل 
  القضائية وبوابات السداد بواسطة الإنترنت أو الأجهزة المحمولة؛

مســتدامة  التكاليف: ينبغي أن تكون مرافق تكنولوجيا المعلومات والاتصــالات  (د)  
  ماليًّا، سواء من حيث التكاليف الأولية أو تكاليف التشغيل؛

ية محقوق الملكية ال  (ه)   تأت باً للمخاطر الم ن الظروف غير فكرية: ينبغي دوماً، تجن
لمســتعملة، مثل توقفه االمؤاتية التي قد يتعرض لها صــاحب حقوق الملكية الفكرية في التكنولوجيا 

م أو ترخيصـــاً غير عن العمل أو حظر تعامله مع الحكومة، منح الدولة بشـــكل دائم ملكيةَ النظا
  مجية. محدود باستخدام شفرته البر

ب إيلاء عناية ومن حيث تكاليف البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصـــالات، يج  -٧٨
واءمة بين الخطر لمســــــتوى الأمن اللازم لنظام التســــــجيل الإلكتروني. ومن المهم بوجه خاص الم

كاليف ية أخرى) والتالمقترن بتفاعلٍ معيَّن (بين السجل والمنشأة، أو بين السجل وسلطات عموم
الأمن قد يُنفِّر  والأعمال الإدارية اللازمة لضــــــمان أمن ذلك التفاعل. ذلك أنَّ تدني مســــــتوى

ـــتعمال الخدمات الإلكترونية (ما تدابير الأمنية المشـــدَّدة لم يكن إلزاميًّا)، لكن ال  الأطراف من اس
  الباهظة التكلفة قد يكون لها نفس المفعول.
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    لى مراحللكتروني عالإ سجلالإعمال  القائم على النهج  -جيم  
ع الإصـــلاحات ينبغي أن تكون الطرائق المســـتخدمة لإنشـــاء النظام الإلكتروني متســـقةً م  -٧٩

إلكتروني كامل قبل إعادة  اللازمة، لأنها قد تقرر نجاح المبادرة أو فشلها. فالانتقال مباشرة إلى حل
حينئذٍ لن تكون  خاطئاً، لأنَّ الحلول المصـــممةهندســـة عمليات الســـجل التجاري كثيراً ما يكون 

ـــتوى  ـــتيعاب كل فوائد التكنولوجيا. وعلاوة على ذلك، وتبعاً لمس طور الدولة التي تقادرة على اس
اســـوبي المباشـــر، في تود إعمال الســـجل، ينبغي النظر بعناية، قبل اعتماد نظام يعمل بالاتصـــال الح

بة (بما في ذلك الإلمام ا ومعدلات الإلمام بالقراءة والكتاعوامل من قبيل وجود بنية تحتية ونوعيته
لاً أن تعالج أموراً منها بالمســائل الحاســوبية) لدى المســتعملين المســتهدفين. فيتعيَّن على عدة دول مث

يها للإمداد ضــــــعف البنية التحتية للاتصــــــالات أو عدم وجودها، وعدم توافر مصــــــادر يعوَّل عل
د يســـتتبع قالأمر الذي  رنت، والمعدل المنخفض للإلمام بالقراءة والكتابة،بالكهرباء والوصـــل بالإنت

قد تكون برامج  الات،آثارا أشـد على النسـاء والمنشـآت التجارية في الأماكن الريفية. وفي هذه الح
لدولية ضــرورية من أجل المســاعدة التقنية والمســاعدة في مجال بناء القدرات التي تنســقها المنظمات ا

  صوب الهدف المتمثل في السجل الإلكتروني المؤتمت بالكامل.  التقدم
 لم ينتشــر فيها وربما كان نهج التنفيذ على مراحل هو الســبيل المناســب في الأماكن التي  -٨٠

ام قواعد بيانات التوصــــيل بالإنترنت على نطاق واســــع. وفي هذه الحالة، تبدأ الأتمتة باســــتخد
سير العمل  صة ب سيطة وتطبيقات خا سية، مثل البحث عن الأب سماء أو تبادل في العمليات الأسا

اً قائمة على المعلومات مع ســــــلطات حكومية أخرى، ثم ترتقي إلى اســــــتخدام نُظُم أكثر تطور
وبي المباشــر. وقد تكون الشــبكة العالمية، تتيح للزبائن التعامل مع الســجل كليًّا بالاتصــال الحاســ

حجماً التي تعمل على  لعالمية ملائمة جدًّا للمنشـــآت الأصـــغرهذه النُّظُم القائمة على الشـــبكة ا
وصـــول إلى مَبْعَدة من مقر الســـجل، شـــريطة أن يكون أصـــحاب تلك المنشـــآت قادرين على ال

يل  ية التشــــــغ قابل هذا النهج فهي تحقيق  لة الأخيرة من  ظام. أمَّا المرح بادل لتكنولوجيـا االن لمت
  .السلطات المشاركة في تسجيل المنشآتالمعلومات والاتصالات التي تستخدمها 

إنشـــاء موقع  ولعل النهج الأبســـط بالنســـبة للدول التي تســـتهل نشـــاطها في هذا المجال هو  -٨١
زيل، ويمكِّن المســتعملين شــبكي ثري المحتوى يُجمِّع معلومات التســجيل، ويوفِّر اســتمارات قابلة للتن

لى المعلومات عن يســمح للمســتعملين بالحصــول من تقديم تعقيبات. فمن شــأن هذا المورد البســيط أ
إرســــال  والاســــتمارات من مكان واحد وأن يزيد من كفاءة الســــجلات بتمكين المســــتعملين من

ستفسارات بالبريد الإلكتروني قبل الذهاب إلى مكاتب السجل بالاستمارات الم ملوءة. وبما أنَّ هذا ا
  دودة بالإنترنت. الدول التي لديها وصلات محالحل لا يتطلب وصلة إنترنت ثابتة، فقد ترغب فيه 

ية  ، فإنَّ أتمتةالمتاح محدوداًوالخاص بالإنترنت  الترددات كان نطاقوإذا   -٨٢ العمليات الأول
وعمليات المعالجة اللاحقة قبل الانتقال بالنظام إلى العمل بالاتصــال الحاســوبي المباشــر ســتكون هي 
النهج المناســـب في هذه الحالة. وإذا كان للســـجل مكاتب فرعية خارج مقره الرئيســـي (في مناطق 

صال بها عبر الإنت صة للات صْلة خا شاء وَ رنت. ومع أنَّ هذا النهج لا يُغني ريفية مثلاً)، فمن المهم إن
ساً يمكن  سا شأنه، على الأقل، أن يرسي أ منظِّمي المشاريع عن الذهاب إلى مقر السجل، فإنَّ من 
شبكية أكثر تطوراً. ومن العوامل المحورية، حتى في  صة  شاء من ستند إليه السجل لاحقاً في إن أن ي
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رقمنة الســـــجلات القديمة واســـــتيعاب المعلومات  هذه المرحلة الأولية، أن يكون النظام قادراً على
  الأساسية في السجل، مثل أسماء الأعضاء أو ملاَّك أو مديري المنشأة. 

التجارة الرقمية، ومتى كانت القدرات التكنولوجية للدولة والنفاذ إلى الإنترنت يســـــمحان ب  -٨٣
نت، وكذلك عبر الإنتر أمكن إنشاء منصات تتيح للمنشآت تقديم طلبات التسجيل وسداد رسومه

ا. وفيما يتعلق بسداد تقديم الحسابات السنوية وتحديث بيانات التسجيل بما يتواكب مع تغير عملياته
ولوجيا المعلومات رســـــوم التســـــجيل عبر الإنترنت، تجدر الإشـــــارة إلى أنَّ الحلول القائمة على تكن

ستعتمد على وسائط السداد المتاحة في الدولة الم ر التنظيمي الذي يحدد عنية وعلى الإطاوالاتصالات 
قضائية قد سَنَّت قوانين وسائط السداد التي يمكن لأيِّ سلطة عمومية قبولها. وعندما تكون الولاية ال

داد الرسوم إلكترونيًّا تسمح بالسداد الإلكتروني، يكون الخيار الأنجع هو الجمع بين تقديم الطلب وس
 تتيح هذه الإمكانية نُظُم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي في خطوة واحدة. وينبغي أن تشتمل

ـــــداد  ـــــد الأخطاء، بحيث لا تقدَّم الطلبات قبل إتمام عمليات الس ـــــائل لرص يكون بمقدور وعلى وس
شتراط سداد الرسوم اموظفي السجل أن يروا بيانات السداد جنباً إلى جنب مع الطلب. أمَّا في حال 

ل تكنولوجيا إنَّ هذا يمثل خطوة إجرائية منفصـــــلة ويكون اســـــتخدام حلوقبل تســـــجيل المنشـــــأة، ف
تقديم الطلبات  المعلومات والاتصـــالات، حتى يكون النظام ملائما للمســـتعملين، بتبســـيط إجراءات

ن يتيح اســـتخدام (ج) أعلاه). وفي بعض الدول، يمكن أ ٧٧وإجراءات الســـداد (انظر أيضـــاً الفقرة 
م ذات الصلة. وفي تلك هُجاً أيسر وأكثر فعالية لتسديد رسوم التسجيل والرسونظم الدفع المحمولة نُ

الدفع بالاتصال الحاسوبي  الحالات، ينبغي أن تطبق نفس الاعتبارات القائمة فيما يتعلق بتوفير إمكانية
لأجهزة  إمكانية الدفع باالمباشر (مثل اشتراع القوانين المناسبة، وتصميم الخيارات الناجعة للجمع بين

   نولوجيا المحمولة.المحمولة وملء وثائق التسجيل)، بغية وضع حلول ناجعة ومناسبة لاستخدام التك
ترونية، ينبغي )، عند الأخذ بنُظُم التســــــجيل الإلك٧٣وكما ذُكر أعلاه (انظر الفقرة   -٨٤

ر تنفيذ هذه الحلول الإلكترونية، وإن كان  يُنظَر في ينبغي ألاَّ للدول أن تعتمد تشـــــريعات تُيســـــِّ
ملية التســـجيل (بما فيها الإلزام باســـتخدام هذه الحلول إلاَّ عندما تكون مختلف الجهات المعنية بع

لامتثال. صــاحب التســجيل والســلطات الحكومية وغيرها من الســلطات ذات الصــلة) مســتعدة ل
حين أنَّ بعض  نه فيأينبغي للدول، لدى إعداد قوانين من هذا القبيل، أن تأخذ في حسبانها   كما

وظفي الســــــجل معالجة مالمتطلبات القانونية يمكن أن تُفحص إلكترونيًّا، قد يلزم أن يتولى أحد 
   أكثر جوانب العملية تعقُّداً.

ني يتطلب إطاراً وينبغي أن تدرك الدول المشــترعة أيضــاً أنَّ إنشــاء نظام تســجيل إلكترو  -٨٥
ـــــى، إلى قانونيًّا وتنظيميًّا جيد التصـــــميم يعزز الب ـــــاطة والمرونة ويتحاش بعد حدٍّ ممكنٍ، منح أس

لى ســـبيل المثال، أعلاه). فمن الصـــعب، ع ٣٣الصـــلاحية التقديرية والاســـتثناءات (انظر الفقرة 
هنا وهناك مع  من وثائق وجمع معلومات مختلفةالمواءمة الأحكام التي تســـتلزم تفســـير مضـــمون 

طة تحديد رســـوم أيضـــاً على منح أمين الســـجل ســـلمتطلبات المعالجة الإلكترونية؛ وينطبق هذا 
  مقابل خدمات السجل ووضع تركيبة معقدة للقواعد والاستثناءات.

وعندما تكون الدولة قد أنشـــأت مرافق تكنولوجيا المعلومات والاتصـــالات اللازمة لتحقيق   -٨٦
لكترونية الأخرى الأتمتة الكاملة للسجل التجاري، يكون بوسعها النظر في دمج عمليات التسجيل الإ
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لأغراض الضــــرائب والضــــمان الاجتماعي وغير ذلك من الأغراض. وحتى إذا لم يشــــمل النظام أيَّ 
دمج مع عمليات التسجيل التي تطلبها السلطات العمومية الأخرى، فيظل من المستصوب أن تنشئ 

فيما بين الســــلطات  الدول قدرات لتبادل البيانات بحيث يتســــنى تبادل المعلومات المتعلقة بالمنشــــآت
اســتحداث آليات لتعميم   (ج) أعلاه). وهناك لمســة تحســين ختامية، هي ٧٧ الفقرةالحكومية (انظر 

شأن هذه المنتجات أن تسهم   منتجات معلوماتية تجارية ذات قيمة مضافة على الجهات المهتمة؛ فمن
   أدناه). ١٩٧و ١٩٣و ١٩٢إسهاماً كبيراً في استدامة السجل المالية (انظر الفقرات 

تقديم خدمات  وثمة مســألة يرجَّح أن تنشــأ عندما يكون الســجل الإلكتروني قادراً على  -٨٧
ورقي أم الاحتفاظ  إلكترونيَّة بأكملها، وهي ما إذا كان ينبغي إلغاء تقديم المعلومات بشــــــكل

ية إلى القضـــائ بشـــكليْ التســـجيل الإلكتروني والورقي. وتنحو الســـجلات في كثير من الولايات
ة والورقية أو المعالجة الأخذ بحلول مختلطة تجمع، عند تناول كل حالة، بين المسـتندات الإلكتروني

يرة، إذ يتطلب الإلكترونية واليدوية. وقد يفضـــــي هذا النهج إلى تكبيد الســـــجلات تكاليف كب
وضـــــع قواعد  ،ا الخيارفي حالة الأخذ بهذ ،النظامان أدوات وإجراءات مختلفة. كما أنَّ من المهم

الجة الطلبات ب معلتحديد وقت التســــجيل، حســــب التقديم الإلكتروني أو الورقي. وأخيراً، يج
ورقي إلى بيانات يمكن حال لكي يتســـنى تحويل المعلومات الواردة في المســـتند ال الورقية على أيِّ

للتســـــجيل ورقي معالجتها إلكترونيًّا؛ وهذا يمكن تحقيقه من خلال المســـــح الضـــــوئي للطلب ال
ضوئي على الحروف لجعل الوثيقة الم  (ربما ستخدام تكنولوجيا التعرُّف ال مسوحة قابلة للبحث با

راجعة القيد المدوَّن لمفيها إلكترونيًّا). غير أنه من المرجح أن يضــــطر الســــجل إلى تعيين موظفين 
وة تزيد من خط عن طريق المســح الضــوئي للتأكد من مطابقته للطلب الورقي المقدم، مما يضــيف

  تكاليف استخدام النظام الإلكتروني وتحدُّ من منافعه.
    

الخدمات الأخرى المتعلقة بالتسجيل والمدعومة بحلول قائمة على تكنولوجيا   -دال  
    المعلومات والاتصالات

ينبغي للأتمتة أن تمكِّن الســجل من أداء وظائف أخرى إلى جانب معالجة الطلبات. ففي   -٨٨
تشـــترط، مثلاً، تقديم الطلبات وإعادة ملء الاســـتمارات إلكترونيًّا في شـــكل يســـير التي دول ال

الدورية والحسابات  للبياناتيمكن أن تساعد الأتمتة المنشآت في التقديم الإلزامي  )٤٤(الاستعمال،
الســنوية. كما أنَّ تقديم الطلبات إلكترونيًّا وأتمتة عمليات المراجعة يســاعدان على خفض الزمن 

  ذي يستغرقه السجل في معالجة الطلبات. ال
ومن شـــأن التســـجيل المدعوم إلكترونيًّا أن يســـاعد الســـجل أيضـــاً في إجراءات إلغاء   -٨٩

إلى  ٢٢٥التسجيل، أيْ الإشعارات في السجل بأنَّ المنشأة المعنية لم تعد مسجَّلة (انظر الفقرات 
عادة إعلاناً رسميًّا بأنَّ هناك منشــــأةً أدناه). فتلك الإجراءات تتطلب في ال ٤٩والتوصــــية  ٢٢٧

                                                                    
من شأن إعادة ملء الاستمارات أن تتيح ملء خانات معيَّنة تلقائيا بالاستناد إلى المعلومات التي سبق أن قدمها   )٤٤(  

به. وعندما تحدث تغيرات في المعلومات الخاصة  صاحب التسجيل أو التي احتُفظ بها في حساب المستعمل الخاص
بصاحب التسجيل، لا يُضطر صاحب التسجيل إلى ملء الاستمارة كلها مرة أخرى، بل يكتفي بتدوين التغييرات 

السلطات ذات الصلة. وتخزَّن المعلومات الواردة في الاستمارة المعاد ملؤها، ويجوز جعلها متاحة لكي تطلع عليها 
  .سلطاتخرى أو لكي يتسنى تبادلها مع تلك الالمعنية الأ
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ســـــيُلغى تســـــجيلها. ويمكن أن يتيح اســـــتخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصـــــالات أتمتة تلك 
الإعلانات منذ بدء العملية إلى إصــدار إشــعار نمطي، مما يعين الســجلات على ضــمان عدم إلغاء 

لمعالجة. غير أنَّ تحقيق الفعالية التامة تسجيل أيِّ منشأة قبل انقضاء أيِّ مهلة وعلى تقليص زمن ا
يتطلب أن يكون اعتماد نظام التسجيل الإلكتروني مدعوماً بإجراءات ميسَّرة تتيح إلغاء تسجيل 

   المنشآت بطريقة مبسطة وسريعة.
ت والاتصــالات وعلاوة على ذلك، يمكن تطبيق الحلول القائمة على تكنولوجيا المعلوما  -٩٠

رير الأعمال التجارية للمســــــاعدة في تقديم المعلومات المالية في شــــــكل مقروء آليًّا (مثل لغة تقا
 ويل البيانات المالية). فعلى سبيل المثال، يمكن توفير منصة للمساعدة على تحXBRLالموسَّعة، أو 

صيغة  ر البيانات المالية المقروءة آليًّا جمع وتحXBRLالورقية إلى  سِّ ليل المعلومات المالية، وهو . وتي
  ما يمكن أن يكون ذا قيمة كبيرة لمستعملي السجل.

يضــــــاً أويمكن للحلول التي تســــــتخدم تكنولوجيا المعلومات والاتصــــــالات أن تدعم   -٩١
ــــجلات التجارية في حال عدم ال إجراءات المتابعة والإنفاذ التي تتبعها ــــأة بمتطلبات الس تزام المنش

في  اللاحقةالجة التســــجيل. ففي إحدى الولايات القضــــائية، على ســــبيل المثال، يقوم نظام المع
سات معيَّنة تدل عل شآت وكشف ما إذا كانت هناك ملاب سجل برصد قيود المن شأة ال ى أنَّ المن

ــعاراً تلقائيًّا غير ممتثلة للشــروط القانونية. وعندئذ  ــأة المعنية لتصــحيح إيُصــدِر النظام إش لى المنش
المؤتمت إجراءً جديداً  بدأ النظاميالوضــع. فإذا لم تفعل المنشــأة ذلك في غضــون المهلة القانونية، 

سرية  صفية ق صدار للإحالة القضية إلى المحكمة المحلية، التي قد تصدر قراراً بت شأة. وعند إ لمن
   .بعد ذلك ةرية، تُبلغ المحكمة السجل بذلك لكي يلغي تسجيل المنشأقرار التصفية القس

    
   مختلط مورقي أ م: سجل إلكتروني أ١٢التوصية     

كفاءة هو بينبغي أن ينص القانون على أنَّ الوســــط الأمثل لتشــــغيل الســــجل التجاري   
لخدمات الإلكترونية في الأخذ بنظام كامل ل الوسط الإلكتروني. فإذا تعذَّر على الدولة المشترعة

ه بنيتها التحتية عليها أن تســــعى إلى العمل بهذا النهج إلى أقصــــى حد تســــمح بفالوقت الحالي، 
ع فيقوانينهارها المؤســـســـي واطإالتكنولوجية الحالية وكذلك  ن  ت، على أن تتوســـَّ نفيذه مع تحســـُّ

  البنية التحتية.
    

     ية وطرائق التوثُّق الإلكترونيالمستندات الإلكترون  -هاء  
ــــــبيـــل المثـــال، الفقرتين كمـــا ذُ  -٩٢ ح ا)، ينبغي أن يتـــ٨٣و ٧٣كر أعلاه (انظر، على س

تقديم وتلقي رية، لتســـــجيل الإلكتروني للمنشـــــآت التجاالفعال لنظام ال ، من خلالللمســـــتعملين
علومات أو الطلبات إلى الســـــجل المالوثائق في شـــــكل إلكتروني، والتوقيع إلكترونيا عند إرســـــال 

 ).٤٣أدناه والتوصية  ٢٠٧خدمات السجل التجاري (انظر أيضا الفقرة مقابل والسداد إلكترونيًّا 
ولذلك، وكخطوة أولية، ينبغي أن يكون هناك قانون محلي مناســــــب ينظم جميع هذه المســــــائل 
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رع نُظُماً قانونية بشأن الخطابات لعلَّ الدول التي تشتو )٤٥(أعلاه).  ٨٥و ٨٤أيضا الفقرتين   (انظر
الإلكترونية والتوقيعات الإلكترونية تود أن تنظر في النصـــوص التشـــريعية التي أعدتها الأونســـيترال 

ية. ــــــي مبدأي الحياد التكنولوجي والتعادل  )٤٦(لتنظم المعاملات الإلكترون فهذه النصــــــوص ترس
من المرفق) اللازمين لضــــــمان المســــــاواة في معاملة  ١٥إلى  ١٢الوظيفي (انظر أيضــــــاً الفقرات 

والورقية؛ كما تعالج هذه النصـــوص باســـتفاضـــة الأحكام التي تســـري على  الخطابات الإلكترونية
ــتندات ــائل منها الصــلاحية القانونية للمس ، والتوثُّق، ووقت ومكان )٤٧(والتوقيعات الإلكترونية مس

يها. وتوفِّر هذه النصــوص، نظراً للطريقة التي اتُّبعت في التفاوض إرســال الرســائل الإلكترونية وتلقِّ
بشــأنها وفي اعتمادها على غرار غيرها من نصــوص الأونســيترال التشــريعية، حلولاً ملائمة لمختلف 

ــــــأن التقاليد القانونية والدو ل المختلفة من حيث التطور الاقتصــــــادي. وعلاوةً على ذلك، من ش
التشريعات الداخلية المستندة إلى نصوص الأونسيترال المتعلقة بالتجارة الإلكترونية أن تسهِّل كثيراً 

  الاعتراف بالمستندات والتوقيعات الإلكترونية عبر الحدود.
    

   )٤٨(التوثُّق الإلكترونيالمستندات الإلكترونية وطرائق : ٣١التوصية     
  ينبغي أن ينص القانون على ما يلي:   
رونية الســـــماح باســـــتخدام المســـــتندات الإلكترونية وكذلك التوقيعات الإلكت  (أ) 

  وسائر الطرائق المعادلة التي تستهدف استبانة الهوية، والتشجيع على ذلك؛
عدم اها القانون ومؤد التي يرســــــيها تنظيم هذه الاســــــتخدامات وفقاً للمبادئ  (ب)  
معادلة  وأنها لية للإنفاذأو القاب ةالقانوني الصـــلاحيةمن  المســـتندات والتوقيعات الإلكترونية تجريد

  .تها الورقيةانظيروظيفيًّا ل
    

                                                                    
في  ٤٢(التوصية  ٤٣التوصية  فق الفريق العامل، في دورته التاسعة والعشرين، على إدراج إشارة مرجعية إلىاتَّ  )٤٥(  

روني (أي المدفوعات الرئيسية للسجل التجاري الإلكتإلى السمات  ) وإدراج إشارةA/CN.9/WG.I/WP.106الوثيقة 
 ).A/CN.9/928 ثيقةالو من ٤٩الإلكترونية والتوقيعات الإلكترونية والمستندات الإلكترونية) (الفقرة 

)؛ وقانون الأونسيترال ١٩٩٦النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية ( تتضمن هذه النصوص قانون الأونسيترال  )٤٦(  
استخدام الخطابات الإلكترونية )؛ واتفاقية الأمم المتحدة بشأن ٢٠٠١النموذجي بشأن التوقيعات الإلكترونية (

). وللاطلاع على مزيد من المعلومات، انظر الموقع التالي: ٢٠٠٥العقود الدولية ( في
http://www.uncitral.org/uncitral/ar/uncitral_texts/electronic_commerce.html.  

)، أضافت الأمانة A/CN.9/WG.I/WP.106من الوثيقة  ١٢(التوصية  ١٣التوصية  فيالتي أدخلت  للتغييرات وفقاً  )٤٧(  
) التي سيكون نصها الآن A/CN.9/WG.I/WP.106في الوثيقة  ٨٦ اشيةجملة جديدة في آخر هذه الحاشية (الح

ولا تتوقف على استخدام أنواع معيَّنة  ‘محايدة’أنَّ أحكام القانون  ‘التكنولوجيالحياد ’ بدأبميلي: "يقصد  كما
 من التكنولوجيا ولا تفترض مسبقا استخدامها، ويمكن أن تطبق على إنتاج ونقل وتخزين جميع أنواع المعلومات.

ار الخطابات الإلكترونية والتوقيعات اعتب أساسها علىيمكن  التي المعايير، فيرسي ‘التعادل الوظيفي’أما مبدأ 
 تجريدلا يمكن  ،‘الصلاحية القانونية’. وحسب مبدأ اليد بخطللخطابات الورقية والتوقيعات  معادلةالإلكترونية 

  ".الإلكتروني شكلها لمجردالخطابات والتوقيعات من المفعول القانوني والصلاحية والقابلية للإنفاذ 

 ١٢(التوصية  ١٣صياغة التوصية طلب الفريق العامل، في دورته التاسعة والعشرين، إلى الأمانة أن تعيد   )٤٨(  
جمع عناصر الفقرتين و ،(أ) ١٣الفقرة الفرعية  من خلال الإبقاء على) A/CN.9/WG.I/WP.106الوثيقة  في

 ).A/CN.9/928من الوثيقة  ٥١وحذف باقي النص (الفقرة  ،‘٤‘ (ب) ١٣و‘ ١‘ (ب) ١٣الفرعيتين 
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    أخرى سلطاتالتجاري والتسجيل لدى تسجيل لمجمع خدمات ل  -واو  
أن تتمكن من العمل في  كثيراً ما تُلزَم المنشــــــأة، قبل ،)٢الفقرة  بتداء منكما ذُكر آنفاً (ا  -٩٣

سـجل التجاري. وكثيراً حكومية إضـافة إلى ال سـلطاتالاقتصـاد المنظَّم قانوناً، بالتسـجيل لدى عدَّة 
اري. وكثيراً ما ما تطلب هذه الســـلطات الإضـــافية تقديم نفس المعلومات التي يجمعها الســـجل التج

وملء اســتمارات  الســلطاتيتعين على منظِّمي المشــاريع أن يحضــروا شــخصــيًّا إلى مقر كلٍّ من هذه 
العمل منخرطة ووالعدل  والضــمان الاجتماعي ضــرائبالمعنية بال ســلطاتمتعددة. وعادة ما تكون ال

ن تبعاً للولاية في هذه العملية؛ كما يمكن أن تشـــارك فيها مكاتب إدارية ومؤســـســـات أخرى، تتباي
ها قوانين مختلفة، وإلى القضــــــائية المعنية. وهذا يؤدي في كثيرٍ من الأحيان إلى إجراءات متعددة تحكم

يطرتها تماماً عليها. المعنية لتلك العملية أو عدم ســــــ ســــــلطاتلاك الازدواجية في المعلومات وعدم امت
   تستغرق العملية برمتها أسابيع، إن لم يكنْ شهوراً. بالإضافة إلى ذلك،و

ترشــيد تســجيل  ومن ثمَّ، أصــبح إنشــاء "مجامع الخدمات" من أشــيع الإصــلاحات الرامية إلى  -٩٤
لمشــاريع من خلالها ات هو جهة واحدة يمكن لمنظِّمي المنشــآت في الســنوات الأخيرة. ومَجْمع الخدما

ـــتمارات التي يحتاجون إليها لإتمام الإجراء ات اللازمة لتأســـيس الحصـــول على جميع المعلومات والاس
  حكومية مختلفة.سلطات منشآتهم، بدلاً من اضطرارهم إلى الحضور إلى مقار عدة 

تبعاً لنوع الخدمات  نطاق المجامعالعام، فقد يختلف  وصــــــفأمَّا خارج حدود هذا ال  -٩٥
المقدَّمة. فبعض تلك المجامع يقتصــر على تقديم خدمة تســجيل المنشــآت، وقد يمثِّل هذا في حد 

 الســلطاتذاته تحســيناً لعملية التســجيل إذا كانت قبل ذلك تتطلب عدة زيارات منفصــلة لمقار 
ضافية المنشآت. والمعنية؛ وثمة مَجامِع أخرى تؤدي وظائف أخرى تتعلق بتأسيس  هناك وظيفة إ

، وإن كانت هناك أيضاً أمثلة أخرى لمجامع تعالج ائبالضرلدى السلطات المعنية بالتسجيل  هي
الاجتماعي والإحصاء ومسألة الحصول على الرخص اللازمة ضمان مسألة التسجيل لأغراض ال

تي تقدمها المجامع الات، لا تقتصـــــر المســـــاعدة البعض الحمن الســـــلطات البلدية وغيرها. وفي 
لمنظِّمي المشــــاريع على الأمور المتعلقة بتراخيص وأذون مزاولة النشــــاط التجاري فحســــب، بل 

وســجلات والمفكرات واليوميات الرسمية تتعداها إلى شــؤون الاســتثمار وإجراءات الخصــخصــة 
والمسائل المتعلِّقة بالسياحة وإدارة ممتلكات وسجلات الواردات والصادرات  الممتلكات الفكرية

  )٤٩(وإلى خدمات مصرفية. عمومية مرافقتوفِّر أيضاً الوصول إلى   الدولة. وقد
ويمكن الاضــــــطلاع بمهام مجامع الخدمات من خلال المكاتب المادية أو منصــــــة إلكترونية.   -٩٦

المنشآت التي يصعب عليها الوصول  والمكاتب المادية الموجودة في المناطق الريفية تلائم بشكل خاص
إلى المراكز الحضــرية؛ وكذلك الأمر بالنســبة إلى المكاتب المتنقلة، ولا ســيما في الأماكن التي يصــعب 
على الدول أن تقيم فيها مكاتب مادية بالنظر إلى أنها نائية جدا. وإضــــــافة إلى المكاتب المادية، يمكن 

رونيًّا. وتســـتفيد المجامع الإلكترونية من الحلول المدعومة بالطبع إتاحة خيار تســـجيل المنشـــآت إلكت
بتكنولوجيا المعلومات والاتصــالات، مما يتيح إنجاز عدة إجراءات شــكلية بســرعة، نتيجةً لاســتخدام 

                                                                    
على النحو المطلوب  ٩٥التاسعة والعشرين، قامت الأمانة بتعديل الفقرة  الفريق العامل في دورته وفقاً لقرار  )٤٩(  

 ). A/CN.9/928من الوثيقة  ٥٣(الفقرة 
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صــــة. وهذه البوابات الإلكترونية يمكن أن توفر نظاماً مترابطاً تماماً أو قد تتطلب مع  برامجيات مخصــــَّ
   لاً فيما يخص بعض المتطلبات، مثل التسجيل لدى الدوائر الضريبية.ذلك تسجيلاً منفص

المنشآت،  ولدى إنشاء المجامع، وخصوصاً تلك التي تؤدي وظائف إضافية غير تسجيل  -٩٧
"، الذي يجمع ممثلين يمكن للدول أن تختار من بين عدة نُهُج مختلفة. فهناك نهج "الباب الواحد

صاحب يقتضي من  الحكومية المعنية بالتسجيل في مكان مادي واحدٍ، غير أنه سلطاتلمختلف ال
تولى أمر أن يتعامل مع كل ممثل على حدة (مثل مســــؤول الســــجل التجاري الذي ي التســــجيل

ل الضـرائب)، الموافقة على اسـم المنشـأة، والموظف الذي يتحقق من صـحة المسـتندات، ومسـؤو
نسبيًّا ولا يتطلب في  ا بينها. ومن الواضح أنَّ هذا الحل بسيطتتواصل فيم سلطاتمع أنَّ تلك ال

يقتضــــــي تعاوناً فعالاً بين  الأحوال العادية أيَّ تغيير في القانون أو المســــــؤوليات الوزارية، لكنَّه
تارت هذا النهج، وهي مختلف الوزارات الحكومية. وثمة مسألة ينبغي للدولة أن تنظر فيها إذا اخ

ل، هل ينبغي ؛ فعلى ســــبيل المثاكل ســــلطة حكوميةلتي ينبغي منحها لممثلي مدى الصــــلاحية ا
سجيل في عين المكان، أم أنَّ ستمارات الت صلاحية تقديرية لمعالجة ا صر على  منحهم  دورهم يقت

مقار الهيئات التي يتبعون لها  العمل نيابةً عن الهيئات التي يمثلونها، وعليهم أن يعودوا بالوثائق إلى
ساءلة ممثلي مختلف ممواصلة معالجتها؟ كما أنَّ من المهم أيضاً النظر في توضيح حدود من أجل 

   الهيئات الحكومية أمام مدير المجْمع.
ـــــ"الشباك الوحيد" أو "المنضدة الواحدة"  -٩٨ ، وهو يتيح وثمة شكل آخر للمجمع، يسمى بـ

ت. وفي هذه الحالة، يس المنشــآالمعنية بتأســ العمومية درجة أعلى من التكامل بين مختلف الهيئات
لدى جيلات تجمع وظائف المجمع بين العمليات اللازمة للتســــــجيل التجاري وغيره من التســــــ

رى مثل نشــر الاجتماعي، وترتيبات أخ ضــمانوال الســلطات العمومية، مثلا لأغراض الضــرائب
صلة إلى لوثالتسجيل في الجريدة الرسمية أو في الصحف، متى لزم ذلك. وتُقدَّم جميع ا ائق ذات ال
بةً يا لها ن ياً لقبو باً واف تدري باً  مدر لذي يكون مخوَّلاً و طات عن مختلف المدير المجمع، ا  ســــــل

ل الوثائق بعدئذ، إلكترونيًّا أو باليد أو بوا ســـطة خدمة توصـــيل بريدي، الحكومية المعنية. وتُرســـَ
ــيقاً تفالمختصــة كي تعالجها. ويتطلب هذا النوع من المجامع تن الســلطةإلى  صــيليًّا بين مختلف س

لومات بصـــورة فعالة. الحكومية، التي يتعين عليها تعديل إجراءاتها ضـــماناً لتدفق المع الســـلطات
بادل المعلومات المتعلقة توقد يلزم إبرام مذكرة تفاهم بين الهيئات الرئيسية المعنية لإرساء شروط 

  .ديلاً في التشريعاتبالمنشآت. كما قد يتطلب هذا النهج في بعض الحالات تع
وثمة نهج ثالث، أقل شيوعاً، يقوم على إنشاء كيان مستقل يتولى تنسيق وظيفة تسجيل   -٩٩

المنشــآت ومعالجة ســائر المتطلبات التي يجب على منظِّمي المشــاريع تلبيتها، مثل إعداد الإقرارات 
سجيل لدى  صدار التراخيص اللازمة والت ست ضريبية وا سلطات المعنية بال ضمان ال الاجتماعي. ال

سيق، بعد أن يسجل نفسه  ففي إطار هذا النموذج، يتقدم منظِّم المشروع إلى الكيان المعني بالتن
شرة  سجل التجاري، بطلب لاستيفاء مختلف الجوانب الإضافية للإجراءات اللازمة قبل مبا في ال

ون مفيداً في بعض أعمال المنشــأة. ومع أنَّ هذا النهج يفضــي إلى إضــافة خطوة أخرى، فقد يك
يجنبها ضرورة إعادة هيكلة الهيئات التي تتولى المسؤولية الرئيسية عن تسجيل المنشآت.   الدول إذ

غير أنَّ اعتمــاد هيكــل من هــذا القبيــل قــد ينطوي على زيــادة في تكــاليف الوظــائف الإداريــة، 



A/CN.9/WG.I/WP.109 

 

 41/100 
 

داء الوظائف المختلفة يفضـــــي إلى تقليص الأطر الزمنية اللازمة إلاَّ متى كان يســـــمح بأ  لا  وربما
تباعاً أو يتيح للهيئات المشـــــاركة في المجمع إقامة شـــــبكات تربطها بالهيئات الأخرى تســـــريعاً 

  من منظور المستعمل، فتظل هناك مزية التعامل مع مؤسسة واحدة.  لعملياتها. أمَّا

لى أنَّ هذا وبصــرف النظر عن النهج المختار في إعمال مجمع الخدمات، من المهم التشــديد ع  -١٠٠
حكومية فريدة لها الســــــلطة على جميع الهيئات الأخرى المرتبطة ســــــلطة الترتيب لا يتطلب إنشــــــاء 

الحكومية التي لها الســلطة على هذه الجهة المتكاملة الواحدة،  ســلطةبل ينطوي على تعيين ال بالمجمع؛
وبغية تعزيز  الوظيفية. الحكومية المشــــاركة في المجمع باســــتقلاليتها لســــلطاتفي حين تحتفظ جميع ا

ر الدول تحســين قابلية مة ســتمدالفوائد الم ن إنشــاء مجمع الخدمات، ســيكون من المســتصــوب أن تيســِّ
المشــاركة في المجمع، بما في  موميةالتقنية والمؤســســية بين الســلطات الع تينالتشــغيل المتبادل من الناحي

والتوصــــية  ١١٧إلى  ١٠٤ذلك من خلال اعتماد محدد هوية فريد لكل منشــــأة (انظر الفقرات من 
ففي الســنوات الأخيرة، على  أدناه) واســتمارة واحدة للتســجيل مع دفع الرســوم إلى كل هيئة. ١٥

تتضمن فيها الطلبات الإنترنت  عبرنُظُم تسجيل متكاملة سبيل المثال، اعتمدت عدة ولايات قضائية 
والضـــرائب  لســـجل التجاريالســـلطات المعنية با طلبهاتالمقدَّمة لتســـجيل المنشـــأة كل المعلومات التي 

 التجاري ومتى تم تســـجيل المنشـــأة، يرســـل الســـجل والضـــمان الاجتماعي وربما ســـلطات أخرى.
ثم تُعاد المعلومات مع  )٥٠(.ات المعنيةلطسإلى جميع اللمتكاملة ا تسجيلال استمارةالمعلومات الواردة في 

الذي يرســل المعلومات والموافقات مباشــرةً  الأخرى إلى الســجل، ســلطاتما يلزم من موافقات من ال
ومع أنَّ هذا النهج مفيد لجميع المنشــــــآت على اختلاف أحجامها، فهو مفيد  إلى منظِّم المشــــــروع.

سطة  صغيرة والمتو صغرى وال شآت ال ضرورية للامتثال لما بوجه خاص للمن التي قد لا تمتلك الموارد ال
  .سجيل لدى إنشائهالتلالحكومية المتعددة من شروط  سلطاتتفرضه ال
ويمكن في الدول التي لديها مرافق متقدمة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصــــــالات   -١٠١

بيانات مشـــتركة تتولى جعل وظائف الهيئات المعنية بالتســـجيل متكاملة تماماً باســـتخدام قاعدة 
سجيل التجاري  سجيل المتزامن لمختلف الأغراض، أيْ الت شغيلها إحدى تلك الهيئات وتتيح الت ت

الاجتماعي، وما إلى ذلك. وفي بعض الولايات القضــائية، تتولى ضــمان وال ائبالضــرلأغراض و
مســؤولية تســجيل الكيانات التجارية هيئة عمومية (مثل إدارة الضــرائب)، أو تكون قد أُنشــئت 

وفي ولايات  .لدى جميع السلطات العموميةكيانات متخصصة لأداء عمليات التسجيل المتزامنة 
المشاركة في شغيل المتبادل بين مختلف السلطات العمومية قضائية أخرى، أفضى تزايد مستوى الت

بمعلومات  )٥١(يمكن إعادة مَلْئهاإلى وضــع اســتمارة مجمعة للتســجيل الإلكتروني  عملية التســجيل
وفي الولايات القضـــــائية التي طُوِّر فيها هذا النهج، تقوم الهيئات بنقل  من مختلف الهيئات المعنية.
 جل تحديث قاعدة البيانات، وكذلك تحديث قيود سجلاتها الخاصة؛الملفات بشكل منتظم من أ

ر لها الوصــول المباشــر إلى قاعدة البيانات المشــتركة  وتســتخدم نفس نُظُم المعالجة اللاحقة ويتيســَّ
ويُجري موظفو الهيئات الموثوقون عمليات تحقُّق منتظمة من صــــــحة  تلك القاعدة؛ لتحديث

                                                                    
من الوثيقة  ١٠٢(الفقرة  ١٠٠عدَّلت الأمانة الفقرة  ة والعشرين،تاسعوفقاً لما قرَّره الفريق العامل في دورته ال  )٥٠(  

A/CN.9/WG.I/WP.106 لدى السلطات العمومية الرئيسية المعنية  استمارة متكاملة للتسجيل ) لإدراج إشارة إلى
 ). A/CN.9/928من الوثيقة  ٥٦التي يتعين على المنشأة التسجيل لديها عند إنشائها (الفقرة 

 ، أعلاه. ٤٤ستمارات، انظر الحاشية للاطلاع على تفاصيل بشأن إعادة ملء الا  )٥١(  
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إلى الســـلطات العمومية المعنية  ما يســـتند هذا التنســـيق القوي بين وكثيراً المعلومات المســـجَّلة.
وبالإضــافة إلى ذلك،  أحكام تنظيمية توزِّع الأدوار والمســؤوليات بين مختلف الهيئات المشــاركة.

ضائية فإنَّ سجيل لدى السـلطات  في بعض الولايات الق هذا التنفيذ والإدارة المتكاملين لعملية الت
يتخذ شـــكل منصـــة إلكترونية  تمكِّن الســـطات الأخرى المشـــارِكة في تأســـيس العمومية المعنية 

  )٥٢(المنشآت من الاتصال بالمنصة وتقاسم المعلومات بشأن المنشآت.
 من المســـتصـــوبوثمة مســـألة ينبغي للدولة النظر فيها عند إنشـــاء المجمع؛ وهي مكانه. و  -١٠٢

م اســتضــافته له أو عادةً أن يكون المجمع مرتبطاً بشــكل مباشــر بمكتب الســجل التجاري، إمَّا بحك
جمع هي نفســها لكون الســجل جزءاً من المجمع. ومن ثمَّ، فقد تكون المؤســســة المســؤولة عن الم

هيأة تلك المؤسسات م المشرفة على عملية التسجيل التجاري. وفي هذا النهج، ينبغي التأكد من أنَّ
تكون ســـــلطات من  لإدارة المجمع. وثمة أمثلة من مختلف الولايات القضـــــائية تدل على أنه عندما

طات أيضـــاً قبيل الأجهزة التنفيذية هي المســـؤولة عن تســـجيل المنشـــآت، تكون لدى تلك الســـل
ية والمفوضــــــيات المهارات اللازمة لأداء وظائف المجمع. وينطبق هذا أيضــــــاً على الغرف التجار

ــــــوى أمثلة قليلة جدًّا الح نهج قائم على  مادلحالات اعتكومية والســــــلطات الرقابية. ولا تتوافر س
  .القضائية للمراقبة الإدارية للسلطة تسجيل المنشآت يخضع فيهاالمجامع في الدول التي 

بالضــــــرورة إجراء تغييرات في ال  -١٠٣ جامع لا تتطلب  عات وعلى الرغم من أنَّ الم تشــــــري
نونية، وهذا قد ن المهم أن يكون إعمال تلك الآليات صــــــحيحاً من الناحية القا، فمةالداخلي

ة. فعلى ســبيل المثال، ينطوي على مواءمة القانون القائم مع الهيكل الجديد وطريقة العمل الجديد
مع المعلومات، قد يتطلب الأداء الفعال للمجمع وضـــع أحكام تنظم قيام الســـلطات العمومية بج

سوف يتباين اللازمة  ، فإنَّ مدى التغييراتلمعلومات بين تلك السلطات. ومن ثمَّوكذلك تبادل ا
ت العمومية ة وهيكل نظامها الخاص بالتســـــجيل لدى الســـــلطاتبعاً لاختلاف احتياجات الدول

، لعل عدة دول المشــاركة بشــكل إلزامي في تأســيس المنشــآت التجارية. فعلى ســبيل المثال، في
ب والضمان الاجتماعي بين السجلات التجارية والسلطات المعنية بالضرائ دلتعزيز التشغيل المتبا

ل لدى السلطات من خلال مجمع الخدمات يقتضي أن يؤخذ في الاعتبار أنه بينما يكون التسجي
الســجل التجاري  المعنية بالضــرائب والضــمان الاجتماعي إلزاميا عادة، قد يجري التســجيل لدى

مع، لأنَّ نب ذلك، ينبغي تخصــــــيص ميزانيات كافية لتلك المجاوإلى جا على أســــــاس طوعي. 
ين مدرَّبين تدريباً تكاليف إنشـــــائها وصـــــيانتها قد تكون عالية جدًّا، كما ينبغي تزويدها بموظف
  .المستعملين جيداً ورصد أدائها بشكل منتظم من جانب السلطة المشرفة، بناء على إفادات

    
    أخرى سلطاتتسجيل التجاري والتسجيل لدى ل: مجمع خدمات ل١٤التوصية     

يل لدى لتســـجيل التجاري والتســـجلينبغي أن ينص القانون على إنشـــاء مجمع خدمات   
ه الجهة العمومية التي تشــــرف على تشــــغيل هذ الســــلطة تعيينعمومية أخرى، وعلى  ســــلطات

  الواحدة، مع مراعاة أنَّ هذه الجهة المعنية:
                                                                    

أدخلت الأمانة التعديلات اللازمة على هذه الفقرة في ضوء الطلب الذي قدَّمه الفريق العامل في دورته التاسعة   )٥٢(  
 ). A/CN.9/928من الوثيقة  ٥٢والعشرين لكفالة تناول مفهوم "التشغيل المتبادل" بشكل كافٍ في التعليق (الفقرة 
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  أو مكاتب مادية؛ إلكترونية يمكن أن تتكون من منصة  (أ) 
العمومية التي  السلطاتينبغي أن تدمج في إطارها خدمات أكبر عدد ممكن من   (ب)  

الســـجل التجاري على ســـبيل المثال لا الحصـــر، ، تطلب نفس المعلومات، على أن يشـــمل هذا
  )٥٣(الاجتماعي. ضمانالضرائب والب والسلطات المعنية

    
 فريدةاستخدام محدِّدات هوية   -زاي  

 
نشآت المأن تُسجَّل  كومية، التي يُشترطالح السلطاتفي الولايات القضائية التي تعمل فيها   -١٠٤

ازدواجية في النُّظُم  ، بعضــها بمعزل عن بعض، لا يُســتبعد أن يفضــي هذا الإجراء إلىالتجارية لديها
 في أخطاء. والعمليات والجهود. وهذا النهج ليس باهظ التكاليف فحســب، بل قد يتســبب أيضــاً

صت كل  وعلاوة على ذلك، التي تتسجل  المنشآت التجاريةمن  كلٍّرقم تسجيل ل سلطةإذا خصَّ
سلطةتخدام هذا الرقم وتفرُّده محصورين في وكان اس ،لديها إنَّ تبادل المعلومات التي تخصصه، ف ال

ســــتخدمها تأن تســــتبين مختلف محدِّدات الهوية التي  ســــلطةيقتضــــي من كل  الســــلطاتبين تلك 
سلطات ستخدام حلول قائمة على تكنولوجيا المعلومات والا ال صالات، الأخرى. وفي حال ا  فقدت

ا أن تحول دون إمكانية تســــهِّل هذه الحلول اســــتبانة محدِّدات الهوية المعنية ولكن حتى هي لا يمكنه
ــــــتخدام كيانات مختلفة محدِّد هوية واحداً، مما لتكاليف والجدوى ايقلل من الفوائد (من حيث  اس

  العملية) المتأتية من استخدام تلك الأدوات.
غية التقليل إلى أدنى حد التكامل المتقدم بين مختلف السلطات، ب ولعلَّ الدول الراغبة في تعزيز  -١٠٥

، تودُّ أن تأخذ في من ازدواجية الإجراءات وتيســير تبادل المعلومات فيما بين الســلطات ذات الصــلة
ر التعاون فيما بين  الهيئات. فعلى ســــبيل اعتبارها أنَّه اســــتُحدثت في الســــنوات الأخيرة أدوات تيســــِّ

وبي المباشــر يتيح تبادلية ثت إحدى المنظمات الدولية نظاماً إلكترونيًّا على الخط الحاســالمثال، اســتحد
سوى تغييرات ولا ي المنشآت التجاريةالتشغيل بين مختلف السلطات العمومية المعنية بتسجيل  تطلب 

  ية.ظُمها الحاسوبطفيفة، أو لا شيء منها بتاتاً، في العمليات الداخلية للسلطات المشاركة ونُ
ن إلى حد بعيد تبادل المعلو  -١٠٦ ـــِّ ـــتحدث بعض الدول نهجاً أكثر تطوراً يحس مات طوال دورة واس
سسية معززة بين السلطات . وهذا النهج، الذي يستند إلى تبادلية تشغيل تقنية ومؤالتجاريةنشأة المعمر 

ى تبادل وتفسير البيانات؛ علالمعنية (مثل مقدرة مختلف البنى التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات 
ب استخدام رقم تعريف أدناه)، يتطل ١١٧انظر الفقرة  -أي تبادلية التشغيل من حيث التحليل الدلالي 

المنشأة المعنية ويتيح تبادل ما ب، يربط المعلومات التجاريةلمنشأة لهوية فريدٍ واحد، أو محدِّد هوية فريدٍ، 
الضـــمان  وســـلطات الضـــرائب وســـلطات المنشـــآت التجارية يتعلق بها من معلومات فيما بين ســـجل

  الاجتماعي وكذلك السلطات العمومية الأخرى وربما هيئات القطاع الخاص أيضاً.
وتتركــب بنيــة محــدِّد الهويــة الفريــد من مجموعــة رموز من أرقــام أو حروف تميِّز الكيــانــات   -١٠٧

فريد، قد يكون من المستصوب تكوين بعض المسجَّلة بعضها عن بعض. وعند تصميم محدِّد الهوية ال
                                                                    

 "على أن يشمل هذا على أدنىعلى الاستعاضة عن العبارة  ،في دورته التاسعة والعشرين ،اتفق الفريق العامل  )٥٣(  
عبارة "بما الب) A/CN.9/WG.I/WP.106 (ب) في الوثيقة ١٣(ب) (التوصية  ١٤الواردة في التوصية  تقدير"

  )A/CN.9/928 من الوثيقة ٥٢(الفقرة يشمل، على سبيل المثال لا الحصر،" 
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المرونة في بنية محدِّد الهوية (على ســبيل المثال، بإتاحة متســع لإضــافة حروف وأرقام جديدة إلى محدِّد 
الهوية في مرحلة لاحقة) وذلك ليكون محدِّد الهوية قابلاً للتكييف بسهولة مع متطلبات النظم الجديدة 

ص محدِّد الهوية الفريد للمنشـــأة الواحدة إلاَّ مرة   كليهما. ولا في الســـياق الوطني أو الدولي أو يُخصـــَّ
ولا بعد  )٥٤(واحدة (عند تأســيســها عادةً)، ولا يتغير طوال الفترة التي تكون فيها تلك المنشــأة قائمة

إلغاء تســـجيلها. وتســـتخدم جميع الســـلطات العمومية المعنية محدِّد الهوية الفريد نفســـه لتلك المنشـــأة 
  بما هيئات القطاع الخاص كذلك)، مما يتيح تبادل المعلومات عن ذلك الكيان المسجَّل بعينه.(ور
ات مفيدة. فهي تتيح، وقد أثبتت تجربة الدول التي اعتمدت محدِّدات الهوية الفريدة أنها أدو  -١٠٨

 التجاريةالمنشــآت  مثلما ذُكر أعلاه، لجميع الســلطات الحكومية إمكانية التعرف بســهولة على هوية
ضافة إلى ذلك، فإنَّ صة بها. وإ ستخدام محدِّدات الهوية ا الجديدة والقائمة والتحقق من المعلومات الخا

ن نوعية المعلومات الموجودة لدى الســـجل التجاري  وكذلك لدى  يةالتجارلمنشـــآت لالفريدة يحســـِّ
ان الصــحيح، حتى وإن بالكي الســلطات المترابطة الأخرى، لأنَّ محدِّدات الهوية تضــمن ربط المعلومات

انب ذلك، تَحول محدِّدات تغيرت سماته المحدِّدة لهويته (مثلاً الاسم والعنوان ونوع النشاط). وإلى ج
أو عن  ســواء عن قصــد الهوية الفريدة دون الوضــعية التي تُخصــص فيها الهوية ذاتها لأكثر من منشــأة،

رية أو عندما يتعلق مزايا مالية لكيانات اعتباغير قصــــــد؛ وهذا قد يكون بالغ الأهمية في حال منح 
يدة للهوية تعود بمنافع على الأمر بالمســــــؤولية تجاه أطراف ثالثة. كما تَبيَّن أنَّ تلك المحدِّدات الفر

ط كثيراً إجراءات إدارة هذه المنشـــآ المنشـــآت التجارية ت: إذ لا يضـــطر منظِّمو أيضـــاً، لأنَّها تُبســـِّ
 يضـــــطرون لتقديم لامع محدِّدات هوية مختلفة لدى الســـــلطات المختلفة، كما المشـــــاريع إلى التعامل 

ذ بمحدِّدات هوية المعلومات نفســها، أو معلومات متشــابهة، إلى الســلطات المختلفة. ومن شــأن الأخ
نشــآت الصــغرى لمنشــآت التجارية، وخصــوصــاً الملفريدة أن يســهم أيضــاً في تحســين الظهور المرئي 

من شأنها نَّ ملة، لأة، لدى الشركاء المحتملين وكذلك لدى مصادر التمويل المحتوالصغيرة والمتوسط
لمعلومات ذات الصــلة وكل ا التجاريةنشــأة المأن تســاعد في إنشــاء رابط آمن ويمكن التعويل عليه بين 

لتجارية، بما في ذلك ابها. ومن شأن هذا الوصول إلى المعلومات ذات الصلة أن ييسر إقامة العلاقات 
  في سياق عابر للحدود.

دِّدات فريدة المســـــائل التي قد يتعين على الدولة أن تنظر فيها عند اســـــتحداث مح وإحدى  -١٠٩
في لة عن مالكها. وقانونية منفصـــ وضـــعيةليســـت لها  دية التيالتجارية الفر نشـــأةالمة مســـألة للهوي

 السلطاتن أو غيرها مأو سلطات الضمان الاجتماعي الضرائب  سلطاتقد تفضِّل حالات كهذه 
ـــأةالمإلى محدِّد هوية  طبيعيًّا، لا أن ترتكن إلى محدِّد هوية الفرد المعني، الذي قد يكون شـــخصـــاً  نش

وية منفصل إلى المالك الوحيد إسناد محدِّد ه اللجوء إلى كن أيضاً أن تختار. بيد أنَّ الدول يمالتجارية
  بصفته ممثلاً لمنشأته وبصفته الشخصية.

ــأ   -١١٠ ص فيها هيئات مختلفة في الولاية القضــائية  أوضــاعوقد تنش ــها محدِّدات هوية تخصــِّ نفس
شكل المنشأة القانوني. ومن ثمَّ، ينب التجارية منشآتلل غي أن تنظر الدول في اعتماد نظام بناءً على 

 ســـلطاتعدة  للمنشـــأة نفســـها من جانبتخصـــيص محدِّدات هوية فريدة متعدِّدة  لاجتنابتحقُّق 
                                                                    

ة عمر المنشأة، فإن المنشأة إذا غيَّرت شكلها القانوني، يجب أن في حين أن محدِّد الهوية الفريد لا يتغير طوال فتر  )٥٤(  
  يُخصَّص لها محدِّد هوية فريد جديد.
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يانات واحدة  صَ عن طريق قاعدة ب الولاية  فيعمومية مختلفة. وإذا كان محدِّد الهوية قد خُصــــــِّ
 التجاريةلمنشــأة لمحدِّدات هوية  تخصــيص عدة تتضــاءل بقدر كبير مخاطر احتمالالقضــائية، عندئذ 

  أو تلقِّي عدة منشآت محدِّد الهوية نفسه. ذاتها
خدام الفعَّومما يعزِّ  -١١١ ــــــت مادُ حز الاس يدة اعت ية الفر لة ال لمحدِّدات الهو كام ية  لول إلكترون
لاستحداث مسبقاً إلزاميًّا  تتطلب تدخلاً يدويًّا. غير أنَّ استخدام الحلول الإلكترونية ليس شرطاً  لا

عند ربط و البيئة الورقية. محدِّدات الهوية الفريدة، إذ يمكن لتلك المحدِّدات أن تكون فعالة أيضــاً في
عتمد مناسباً للبنية التحتية أن يكون الحل الم من المهم محدِّدات الهوية الفريدة بنظام تسجيل إلكتروني

  التكنولوجية القائمة.
    

    الفريدةتخصيص محدِّدات الهوية   (أ)  
المعنية  الســـلطات بين مســـتديمينيتطلب اســـتخدام محدِّدات الهوية الفريدة تعاوناً وتنســـيقاً   -١١٢

مل بين القطاع العام في العوتحديداً واضـــحاً لأدوارها ومســـؤولياتها، وكذلك توافر الثقة والتعاون 
 الســــلطات حد ذاته فينع اســــتحداث محدِّدات الهوية الفريدة لا يمنَّ ولأ. الأعمال التجاريةقطاع و

ينبغي فى، أخر ســــلطاتمعلومات ســــبق أن جمعتها  التجاريةنشــــأة المالحكومية من أن تطلب من 
ك لأهداف أيِّ عملية إصــلاح في هذا الصــدد بفهم واضــح ومشــتر مباشــرةللدول أن تحرص على 

ول أن تتأكد من لدل. وعلاوةً على ذلك، ينبغي صاحبة المصلحة الإصلاح بين جميع الجهات المعنية
 المحتمليناء الشــرك وفي الوضــع المثالي، يشــمل لفيفُ. بشــأن الإصــلاح وجود التزام ســياســي قوي

مكن، في الحد أوالسلطات المعنية بالضرائب وبالضمان الاجتماعي، وكذلك إذا السجل التجاري 
صل سلطاتمكتب الإحصاء وصندوق المعاشات التقاعدية وأيَّ الأدنى،  فإن تعذَّر ة. أخرى ذات 

 ســـــجل التجاري، فينبغي، كحد أدنى، أن يشـــــارك الالمعنية التوصـــــل إلى اتفاق بين تلك الجهات
ة الأخرى . ومن الشـــروط المســـبقوالضـــمان الاجتماعي المعنية بالضـــرائب للمنشـــآت والســـلطات

قطاع داخل والســـلطات الأخرى للإصـــلاح توافر معلومات عن محدِّدات الهوية المســـتخدمة لدى 
  عنية.، وكذلك وجود تقييم شامل لتحديد احتياجات جميع الجهات المةتجاريعمال الالأ

بشــأن  كاماًالقانون أحولكي يُســمح باســتحداث محدِّدات هوية فريدة، ينبغي أن يتضــمن   -١١٣
  عدة مسائل، منها: 

  تحديد السلطة المكلَّفة بتخصيص محدِّد الهوية الفريد؛   (أ) 
نشأة المتسجيل  السلطات المعنية فيتخصيص محدِّد الهوية الفريد قبل التسجيل لدى   (ب) 
  أو بعده مباشرةً؛ التجارية
 التجاريةنشـــــأة الماســـــم لهوية، بما فيها المعلومات التي تتعلق بمحدِّد اقائمة ســـــرد   (ج) 
  ، على الأقل؛ نشاطها التجاريونوع  وعنوانها
دِّد الهوية الفريد العمومية باســـتخدام مح المســـنَدة للســـلطاتتبيين الولاية القانونية   (د) 

  ؛آت التجاريةالمنشوالمعلومات المتعلقة به، وكذلك أيِّ قيود مفروضة على طلب معلومات من 
  لة؛العمومية والقطاع الخاص إلى المعلومات المسجَّ السلطاتوصول  سبل (ه) 
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تعديلات،  وما يُدخَل عليها من ،المنشـــآت التجاريةالتبليغ عن عمليات تســـجيل   (و) 
  العمومية المعنية؛ السلطاتفيما بين 

  المتوقفة عن العمل. المنشآت التجاريةالتبليغ عن إلغاء تسجيل   (ز)   
    

    تطبيق نظام محدِّد الهوية الفريد للمنشآت  (ب)  
يانات مركزية اعدة بقوجود  المنشآت التجاريةاعتماد المحدِّد الفريد لهوية  عادةً ما يتطلب  -١١٤
ـــــآت بجميع تلك تربط  ـــــلطاتالمنش لمعلومات االحكومية ذات الصـــــلة، ويجب أن تكون نُظُم  الس

سلطاتوالاتصالات لدى تلك  شغيل المتبادل. وقد يمثِّل هذا  ال  أمامعقبة كبرى  راطالاشتقابلة للت
  متقدمة بالقدر الكافي.ة لدولة المعنيالبنية التحتية التكنولوجية لدى ا تكن تنفيذه عمليًّا إذا لم

ــــــآت التجاريةويمكن للدول أن تســــــتحدث محدِّدات فريدة لهوية   -١١٥ باتباع واحدة من  المنش
طريقتين. في الطريقة الأولى، يكون تســجيل المنشــأة هو الخطوة الأولى ويشــتمل على تخصــيص محدِّد 

لســـلطات المشـــمولة في عملية الهوية الفريد، الذي يُتاح (مشـــفوعاً بمعلومات تعريف الهوية) لســـائر ا
سلطات.  ستخدامه من قِبل تلك ال ضمان الاجتماعي) ويعاد ا ضرائب وال سلطات ال سجيل (مثلاً  الت

بداية عملية التســـجيل. وبعدئذ  التجاريةنشـــأة الموفي الطريقة الثانية، يمثل تخصـــيص محدِّد فريد لهوية 
لسلطات الحكومية المشمولة في تسجيل المنشأة، يُتاح محدِّد الهوية الفريد وكل المعلومات ذات الصلة ل

سلطة المكلَّفة بتخصيص  ستخدامه. ويمكن لل سلطات ا بما فيها السجل التجاري، ثم تعيد كل تلك ال
أن تتَّبع أيًّا من هذين النهجين، بصــــــرف النظر عما إذا  المنشــــــآت التجاريةالمحدِّدات الفريدة لهوية 

أم مرفقاً مشتركاً بين السلطات العمومية أم السلطة المعنية  كانت هذه السلطة هي السجل التجاري
 المنشــآت التجاريةبالضــرائب. وينبغي للدولة المشــترعة أن تبت في مســألة شــكل المحدِّد الفريد لهوية 

ــناده. وتجدر الإشــارة إلى أنَّ اســتخدام محدِّدات  وما هي الســلطة التي تكون لها الصــلاحية بشــأن إس
ض الســــلطات الحكومية المعيَّنة في بعض الولايات فبعد يكون مقيَّداً في بعض الدول: الهوية الفريدة ق

ص  ا بتلك الســـلطات، التجاريةلمنشـــأة لالقضـــائية لا تزال تخصـــِّ أنَّ مع  )٥٥(رقم تعريف هوية خاصـــًّ
  المنشأة قد أُسند إليها محدِّد فريد لهويتها.

ــــــأة الم وعادةً ما يتطلب اســــــتحداث محدِّد فريد لهوية  -١١٦ تعديلاً في طريقة معالجة  التجاريةنش
ــــــآت التجاريةالمعلومات وتدوينها من جانب الســــــلطات العمومية، وفي طريقة تَخاطُب  مع  المنش

السلطات العمومية أو مع المنشآت الأخرى. إذ إنَّ استخدام محدِّد فريد لهوية المنشآت يتطلب تحويل 
نجازه بطرائق شــتى. فكثيراً ما تُســتخدم محدِّدات الهوية الخاصــة محدِّدات الهوية الحالية، وهو ما يمكن إ

بالضرائب باعتبارها منطلقاً في تصميم محدِّد جديد للهوية، لأنَّ سجلات السلطات المعنية بالضرائب 
ـــــمل معظم أنواع  ـــــآت التجاريةتش ، كما أنها تكون هي الأحدث عهداً في كثير من الأحيان. المنش

                                                                    
في بعض الحالات، قد تُبقي السلطات على نظام الترقيم الخاص بها إضافة إلى استخدام محدِّد الهوية الفريد بسبب   )٥٥(  

على هوية المنشآت يتعذر تحويلها إلى محدِّدات هوية فريدة. "البيانات الموروثة"، أيْ صيغة شكلية متقادمة للتعرف 
ويجب على السجل، من أجل الحصول على تلك المعلومات، أن يحافظ على رقم الهوية القديم للأغراض الداخلية. 

 بيد أن على السلطة الحكومية، لدى تعاملها مع عامة الناس، أن تستخدم محدِّد الهوية الفريد المخصَّص للمنشأة
  أجل الأغراض كافة.  من
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لى حالات يُحتفظ فيها بالرقم الضريبـــــــي نفسه كرقم فريد للمنشأة، بدلاً من وتوجد أيضاً أمثلة ع
اســتحداث رقم جديد تماماً. ويمكن أيضــاً اســتحداث أرقام تعريف جديدة للهوية باســتخدام تقنيات 
أخرى وفقاً لإجراءات التسجيل المتبعة في الدولة المعنية. ومن المهم في هذه الحالة أن تقوم كل منشأة 

ص لها رقم جديد، بالتحقق من صــحة معلومات تعريف الهوية ذات الصــلة، مثل تجار ية، حالما يُخصــَّ
  اسمها وعنوانها ونوع نشاطها.

لمعلومات والاتصالات تكنولوجيا انُظُم  مسألة القابلية للتشغيل المتبادل في ويمكن أن تكون  -١١٧
. غير المنشـــــآت التجارية ات الفريدة لهويةنظام المحدِّد تنفيذالهيئات المختلفة عقبة كبرى عند لدى 

يســـت ســـوى جانب لأنَّ قدرة مختلف مرافق تكنولوجيا المعلومات على تبادل البيانات وتفســـيرها 
 وثمةالاعتبار.  يها بعينالنظر فمن جوانب قابلية النُّظُم للتشــــــغيل المتبادل التي ينبغي للدول  واحد

، لســـلطات المعنيةامســـألة أخرى يمكن أن تشـــكل تهديداً خطيراً لنجاح تبادل المعلومات فيما بين 
نُّظُم للتشـــغيل ذات الصـــلة والمســـتعملين في القطاع الخاص، وهي قابلية ال الســـلطاتوكذلك بين 

ــــتخدمة.  ــــببالمتبادل من حيث دلالة الألفاظ المس  الدقيق ن أنَّ المعنىمفمن المهم التأكد  ولهذا الس
لالة تلك الألفاظ دللمعلومات المتبادلة مفهوم ومَصـــــون في جميع مراحل العملية، وأنَّ توصـــــيفات 

المتبادل تتطلب تحرك الدولة  ثمَّ، فإنَّ تدابير ضمان قابلية التشغيل  متاحة لجميع الجهات المعنية. ومن
اث معايير ر هو اســـتحدعلى صـــعيدين: أوَّلهما الاتفاق على تعاريف ومصـــطلحات موحدة؛ والآخ

اس القانوني . وينبغي أن يســـــتند هذا النهج إلى فهم متبادل للأســـــمناســـــبةوأنســـــاق تكنولوجية 
  .في العملية المشمولةوالمسؤوليات والقواعد الإجرائية فيما بين جميع الجهات 

   
    بين السجلات التجارية عبر الحدود تبادل المعلومات  (ج)  

 مكاتب عبر الحدود بين والمعلومات همية تحســــــين تبادل البياناتيتزايد إدراك الدول لأ  -١١٨
معالجة هذا الجانب بفضـــل التقدم المتواصـــل في تكنولوجيا  المتاحوقد أصـــبح من  )٥٦(الســـجلات،

مختلف  تمكِّنلاســـــتحداث محدِّدات فريدة لهوية المنشـــــآت،  ومن ثم فإنَّالمعلومات والاتصـــــالات. 
سلطات العمومية  فيما بينها، أهمية ليس على المستوى  المنشآت التجاريةلمعلومات عن من تبادل اال

فعالية  تتيح زيادةالوطني فحسب، بل وفي السياق الدولي أيضاً. فمحدِّدات الهوية الفريدة يمكن أن 
التعاون عبر الحدود بين الســــــجلات التجارية الموجودة في دول مختلفة، وكذلك بين الســــــجلات 

ـــــلطات ا ـــــأن تبادل البيانات  منأنَّ كما لعمومية في دول مختلفة. التجارية والس عبر والمعلومات ش
اليين أو المحتملين، بما معلومات أكثر موثوقية للمستهلكين وللشركاء التجاريين الح ينتجالحدود أن 
الصـــــغيرة التي تقدِّم خدمات عبر الحدود، وكذلك لمصـــــادر التمويل التجارية نشـــــآت الم في ذلك

  أدناه). ٣٩والتوصية  ١٩٩و ١٩٨منشآت التجارية (انظر الفقرتين لالمحتملة ل
المنشــآت ات لتبســيط نظامها الخاص بتســجيل ، لعلَّ الدول التي تنفذ إصــلاحوتبعاً لذلك  -١١٩

ر  التجارية هذا النوع من تبادل  في المســــــتقبلتود أن تنظر في اعتماد حلول من شــــــأنها أن تيســــــِّ
المعلومات بين ســــجلات في ولايات قضــــائية مختلفة، وأن تتشــــاور مع الدول التي ســــبق لها تنفيذ 

                                                                    
ت التجارية بين الدول، لكنَّ هذه مثلاً هناك بعض الأمثلة الإقليمية على تبادل المعلومات عبر الحدود بشأن المنشآ  )٥٦(  

يسعى إلى تحقيق تكامل  الحالات هي التي يكون فيها تبادل للبيانات عنصراً من مكونات مشروع أوسع نطاقاً
  المعنية.اقتصادي كبير بين الدول 
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ــــغيلاً  )٥٧(نهوج ــــبيل المثال، يمكن أن ينطوي أحد تلك تبادليًّا تتيح تش بينيًّا من هذا القبيل. فعلى س
رية التي تتيح التعرف الفوري التجا البادئات المصطلحية للأعمالالإصلاحات على وضع نظام من 

  في مختلف الولايات القضائية وعبر الحدود. التجاريةنشأة المنوع على الشكل القانوني ل
    

    استخدام محدِّدات الهوية الفريدة: ١٥التوصية     
وية فريد يراعَى هينبغي أن ينص القانون على أن يكون لكل منشـــأة تجارية مســـجَّلة محدِّد   
  يلي:  فيه ما

  من مجموعة من الأرقام أو الحروف؛بنيته تألف أن ت  )(أ 
  أن يُفرَد للمنشأة التجارية التي يُخصَّص لها دون غيرها؛  (ب) 
  لتجارية.األاَّ يتغير وألاَّ يعاد تخصيصه بعد أيِّ إلغاء لتسجيل المنشأة   (ج)  

    
    : تخصيص محدِّدات الهوية الفريدة١٦التوصية     

ص الســـــجل التجاري محدِّد الهوية ال   فريد للمنشـــــأة ينبغي أن ينص القانون على أن يخصـــــِّ
صــه لها قبل التســجيل  غي في كلتا الحالتين . وينبالســلطة المعنيةالتجارية لدى تســجيلها أو أن تخصــِّ

ــــــلطاتميع اللج إتاحة محدِّد الهوية الفريد به،  المقترنةلمعلومات العمومية الأخرى التي تتبادل ا س
  ص لها.التي خُصِّ التجاريةنشأة المبواستخدامه في جميع الخطابات الرسمية المتعلقة 

    
    تطبيق نظام محدِّد الهوية الفريد: ١٧التوصية     

 يد للمنشآت التجاريةالهوية الفر محدِّدلاستعمال ينبغي أن يكفل القانون، عند اعتماد نظام   
  ما يلي:

 والسلطاتلتجاري بين البنى التحتية التكنولوجية للسجل ا قابلية التشغيل المتبادل  (أ)  
  العمومية الأخرى التي تتبادل المعلومات المرتبطة بمحدِّد الهوية؛

  جارية.ربط محدِّدات الهوية القائمة بمحدِّد الهوية الفريد للمنشأة الت  (ب)  
    

  العمومية السلطاتتبادل البيانات المحمية بين   -حاء  
 

ـــآت التجاريةفريدة لهوية لمحدِّدات اعتماد نظام أنَّ مع   -١٢٠ ر تبادل البيانات بين الهيئات  المنش ـــِّ ييس
البيانات الحساسة والخصوصية. ولهذا السبب، عندما تَستحدث  ىحمفإنَّ من المهم أن تُ )٥٨(العمومية،

الدولة قابلية النُّظُم للتشـــغيل المتبادل فيما بين مختلف الســـلطات، ينبغي لها أن تعالج مســـألة كيفية تبادل 
بحيث لا يفضي هذا التبادل إلى  المنشآت التجاريةالسلطات العمومية البيانات المحمية المتعلقة بالأفراد و

                                                                    
اً حاسوبيًّا يتيح ا تطبيقمن التكامل الاقتصادي فيما بينه طورت بعض الدول التي هي على درجة متقدمة  )٥٧(  

  أو الأجهزة المحمولة. للمستعملين إجراء عمليات بحث متزامنة في سجلات دولتين باستخدام الهواتف الذكية
  إلى الأمانة أن تضيف العبارة "بين السلطات العمومية"  ،في دورته التاسعة والعشرين ،طلب الفريق العامل  )٥٨(  

  ).A/CN.9/928في الوثيقة  ٥٤(الفقرة 
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انتهاك حق مالكي البيانات في حماية بياناتهم. ومن ثم ينبغي للدول أن تكفل أنَّ جميع عمليات تبادل 
المعلومات بين الســـــلطات العمومية تجري وفقاً للقوانين الســـــارية في الدولة، والتي ينبغي أن تنص على 

د القانون بوضوح السلطات الشروط التي يُجاز بموجبها ذلك التبادل. وعلاوة على ذلك، ينبغي أن يحدِّ
العمومية المشــــــمولة، والمعلومات التي يمكن تبادلها والغرض من التبادل، وأن ينص على إعلام مالكي 
البيانات بالأغراض التي يجوز من أجلها تبادل بياناتهم المحمية بين السلطات العمومية. وينبغي أن يستند 

ر لازم فحســــــبُ من المعلومات لتلبية غرض الســــــلطة تبادل المعلومات إلى مبدأ جواز تبادل أدنى قد
وعند إعداد  .العمومية، وضـــرورة توافر التدابير المناســـبة لحماية حقوق المنشـــأة المعنية في الخصـــوصـــية

القانون أو الســياســة العامة المناســبين بشــأن تبادل البيانات المحمية بين الســلطات العمومية، من المهم أن 
  التشغيل المتبادل بين نظم هذه السلطات العمومية.تنظر الدول في قابلية 

    
    العمومية السلطات: تبادل البيانات المحمية بين ١٨التوصية     

ــــــينبغي أن ينص القانون على أنَّ قواعد تبادل البيانات المحمية بين    العمومية،  لطاتالس
  ، تتسم بما يلي:الهوية الفريد للمنشآت التجارية عملاً بنظام محدِّد

  العمومية؛ لطاتالست المحمية بين تبادل البيانا بشأن المنطبق القانونالتوافق مع   (أ) 
 إذا كان الغرض لى البيانات المحمية إلاَّإ الوصولالعمومية من  السلطةعدم تمكين   (ب) 

  من ذلك أداءها لوظائفها القانونية؛
 فيما يخص البيانات المحمية إلاَّ الوصــــــول إلىالعمومية من  الســــــلطةعدم تمكين   (ج)  

  المنشآت التجارية الخاضعة لسلطتها القانونية. 
    

     تسجيل المنشأة التجارية  -رابعاً  
    مدى التمحيص الذي يقوم به السجل  -ألف  

أخرى، فثمة دول تنحو إلى من دولة إلى  منشــأة تجاريةتســجيل التي تُتَّبع في طريقة التتباين   -١٢١
، وثمة المنشـــآت التجاريةالقانون الذي يحكم ســـلوك والاعتماد على  لتنظيم الرقابيتقليل ضـــوابط ا

قبل السماح بتسجيلها (انظر أيضاً  التجاريةلمنشآت لخرى تأخذ بطريقة التمحيص المسبق دول أ
إصــلاح نظام التســجيل أن  تســعى إلىأعلاه). وفي هذا الصــدد، يجب على الدولة التي  ٦٠الفقرة 

ستتَّبعه في تحديد مدى التمحيص الذي يتعيَّن على السجل أن يقوم تَبُتَّ أولاً  في ماهية النهج الذي 
المعلومات التي به. ومن ثمَّ، فقد تختار الدولة أن يكون لديها نظام لا يقوم فيه الســـــجل إلاَّ بتدوين 

نشـــأة المذا كانت ات قانونية وتقرير ما إ، أو نظام يُلزِم الســـجل بإجراء تدقيقيقدمها إليه المســـجِّل
  )٥٩(تفي بالمعايير المطلوبة للتسجيل. التجارية

                                                                    
بير "الإطار القانوني" في الجملة اتَّفق الفريق العامل، في دورته التاسعة والعشرين، على: (أ) الاستعاضة عن التع  )٥٩(  

خر في مشروع ، وفي أي موضع آA/CN.9/WG.I/WP.106من الوثيقة  ١٢٠(الفقرة  ١٢١ية من الفقرة الافتتاح
)؛ و(ب) الاستعاضة A/CN.9/WG.I/WP.106من الوثيقة  ١٣الدليل التشريعي بالمصطلح المحدد "القانون" (الفقرة 

لاَّ بتدوين المعلومات التي يقدمها إليه بالعبارة "إ ١٢١ الفقرةعن العبارة "إلاَّ بتدوين الوقائع" في الجملة النهائية 
 ).A/CN.9/928الوثيقة من  ٦١المسجِّل" (الفقرة 
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 اللازمة ذونالأفالدول التي تختار التحقق المســبق من اســتيفاء المتطلبات القانونية وإصــدار   -١٢٢
كثيراً ما تكون (مما يُشــار إليه باســم "نظام الموافقة") قبل تمكينها من التســجيل  التجاريةلمنشــآت ل

موثِّقو العقود  الوســطاء، ومنهمويؤدِّي فيها  خاضــعة لإشــراف الهيئة القضــائية،لديها نظم تســجيل 
المنشــــآت تنظِّم بنية تســــجيل وثمة دول أخرى  )٦٠(والمحامون دوراً رئيســــيًّا في عملية التســــجيل.

 التجاريةنشــــأة الم إقامةقبل تُشــــترَط فيه الموافقة المســــبقة   لديها في شــــكل نظام إعلاني لا التجارية
ويكون فيه التســجيل عملية إدارية. وفي النُّظُم الإعلانية هذه، يُجرى التســجيل تحت إشــراف إدارة 

 المنشــآت التجاريةانت ســتتولَّى تشــغيل نظام تســجيل حكومية يمكنها أن تختار ما إذا ك ســلطةأو 
الفئتين،  هاتين رج كليًّا في أيٍّ منوهناك أيضــــاً دول لا تندبنفســــها أم ســــتعتمد ترتيبات أخرى. 

ها بعضٌ لذي يُجرى  منويوجد في في مســــــتوى كذلك و ،التنوع في مســــــتوى ونوع التحقق ا
 الإشراف القضائي على العملية.

كلٍّ من   -١٢٣ ياه. ول ظام الإعلاني مزا قة والن ظام المواف قة  فالقصـــــــد من نُظمن أن تحمي المواف
قوع أخطاء أو إغفالات قبل التســــــجيل. وتقوم المحاكم وغيرها تحول دون والأطراف الثالثة بأنْ 

عند الاقتضاء، للشروط المسبقة لتسجيل  ،من الوسطاء بمراجعة شكلية، وكذلك بمراجعة مضمونية
تحد من الممارســــــة غير المناســــــبة ، يُقال إنَّ النُّظُم الإعلانية ومن الناحية الثانية. التجارية نشــــــأةالم

؛ كما أنَّها قد تخفض التكاليف على أصحاب التسجيل من خلال إلغاء الحاجة للصلاحية التقديرية
وقد قيل إنَّ بعض النظم تدمج ويبدو أنها تنطوي على تكاليف تشــــغيلية أدنى.  ،إلى تعيين وســــيط

نشـــأة المق من المتطلبات اللازمة لإقامة الجمع بين التحقُّق المســـببالموافقة، نظام الإعلان و مزايا نظام
ط الإجراءات ويحد من الوقت الذي  والحد من دور المحاكم والوســطاء الآخرين، مما جاريةالت يبســِّ

  )٦١(تستغرقه عملية تجهيز المعلومات.
    

    المعلومات عن كيفية التسجيل سبل الوصول إلى إتاحة  -باء  
كاء التجاريين لكي يتســنَّى للســجل التجاري تســهيل التعامل التجاري والتفاعل بين الشــر  -١٢٤

المنشــآت أمام  إلى خدمات الســجل التجاري الوصــولســبل والدولة، ينبغي تيســير  والجمهور العام
 المعلومات المدرجة التي تريد التســــــجيل وكذلك أمام الجهات المهتمة التي تريد البحث في التجارية

  السجل التجاري. في 
، العديد من المنشـــــآت أو المطالَبة به التي تريد التســـــجيل المنشـــــآت التجاريةوفيما يخص   -١٢٥

على علم بإجراءات التســجيل أو بتكاليفها؛ فكثيراً ما تبالغ في تقدير  قد لا تكونالصــغرى العاملة 
اســتخراج  غي أن يُتاحوينبتبســيط عملية التســجيل. أن يكون قد جرى الوقت والتكلفة، حتى بعد 

ــــــهولة المعلومات  لإنجازقائمة بالخطوات اللازم اتخاذها  مثلاً توفيرعن إجراءات التســــــجيل ( بس
التســـجيل؛ وجهات الاتصـــال اللازمة؛ والبيانات والمســـتندات المطلوبة؛ والنتائج المتوقعة؛ والوقت 

                                                                    
نظم تسجيل قائمة على المحاكم" اتَّفق الفريق العامل، في دورته التاسعة والعشرين، على الاستعاضة عن العبارة "  )٦٠(  

لتحقق" أو "النظم الخاضعة الواردة في الجملة الأولى وفي النص كله بتعبير مناسب مثل "النظم القائمة على ا
  ).A/CN.9/928من الوثيقة  ٦٢السلطة القضائية" (الفقرة  لإشراف

 من الوثيقة ١٢٢(الفقرة  ١٢٣على الاستعاضة عن نص الفقرة  ،اتَّفق الفريق العامل، في دورته التاسعة والعشرين  )٦١(  
A/CN.9/WG.I/WP.106 من الوثيقة ٦٤) بالنص المقترح في تلك الدورة (الفقرة A/CN.9/928.(  
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القانونية الممكنة للتظلم)،  ؛ وطرائق تقديم الشـــكاوى؛ والســـبلالإجرائية الذي ســـتســـتغرقه العملية
والتوصية  ١٠٣إلى  ٩٣(انظر أيضاً الفقرة  (حيثما كان متوفراً) الواحد وعن مزايا مجمع الخدمات

أعلاه)، وكذلك عن الرسوم ذات الصلة. وهذا النهج يمكن أن يحدَّ من تكاليف الامتثال، وأن  ١٤
يشـــجِّع منظِّمي المشـــاريع (رواد الأعمال) على  يجعل نتيجة تقديم الطلب أكثر قابلية للتنبُّؤ بها، مما

الوصــول إلى تلك المعلومات أن يســتلزم التســجيل. ومن ناحية أخرى، فإنَّ من شــأن تقييد ســبل 
السجل للاطِّلاع على متطلبات التسجيل أو الاستعانة بوسطاء  الموظفين المسؤولين عنلقاءات مع 

  لتسهيل عملية التسجيل.
ت والاتصــــــالات، لقضــــــائية التي لديها مرافق متطورة لتكنولوجيا المعلوماوفي الولايات ا  -١٢٦

ذلك متاحةً في الموقع لينبغي أن تكون المعلومات المتعلقة بإجراءات التســجيل والمســتندات المطلوبة 
لك، ذوإضافة إلى  الحكومية المشرفة على تلك العملية. للسلطةالشبكي للسجل أو الموقع الشبكي 

ص ر إمكانية التواصــل المباشــر مع موظفي الســجل عبر حســاب بريد إينبغي أن توفَّ لكتروني مخصــَّ
(انظر  و مبيَّن أدناهإلكترونية أو أرقام هواتف لخدمة الزبائن. وكما ه اتصالللسجل أو استمارات 

لموقع الشـــــبكي ينبغي )، ينبغي للدول أن تنظر فيما إذا كانت المعلومات الموجودة في ا١٤١الفقرة 
ل التي لديها أكثر من لغة تتاح بلغة أجنبية إلى جانب اللغة الرسمية واللغة المحلية. وينبغي للدوأن 

  رسمية واحدة أن تجعل المعلومات متاحةً بجميع تلك اللغات.
الوصــول إلى ســبل  غير أنَّ عدم وجود التكنولوجيا المتقدمة لا ينبغي أن يحول دون تيســير  -١٢٧

 مقر الهيئة المعنية في بشأن ذلكمثل نشر تبليغات  ،توفيره بوسائل أخرىكفالة المعلومات، إذ يمكن 
ـــطة بلاغات عمومية. ففي بعض الولايات القضـــائية، مث لاً، تُلزَم مكاتب أو تعميم المعلومات بواس
مه تســــجيل ورســــوالســــجلات التجارية بوضــــع علامات كبيرة أمام مقارها تُبيَّن فيها إجراءات ال

 التجارية نشـــــآتلملحال، ينبغي أن تكون المعلومات اللازمة  يســـــتغرقه. وعلى أيِّوالوقت الذي 
  الراغبة في التسجيل متاحةً لها مجاناً.

 عناضــــحة و معلوماتأن تُقدَّم لمســــتعملي الســــجل المحتملين  بقدر متســــاوومن المهم   -١٢٨
للجمهور  الســـجل في نةالمدوَّالمعلومات عن إمكانية إتاحة الجوانب اللوجســـتية لعملية التســـجيل و

عليمية (ورقيًّا وإلكترونيًّا بتعميم مبادئ توجيهية وأدلة ت العام. وهذا يمكن إنجازه، على سبيل المثال،
لى ســـبيل عجلســـات إعلامية وتدريبية شـــخصـــية. ففي بعض الدول،  وبإتاحةفي الوضـــع الأمثل) 

ستعملو النظام المحتملون بالاستفادة من فرص سة) التعلُّم التق المثال، يُنصح م ليدي (في قاعات درا
  ية.أو الإلكتروني التي تتيحها المؤسسات التعليمية أو الرابطات المهنية المحل

    
    المعلومات عن كيفية التسجيلسُبل الوصول إلى : إتاحة ١٩التوصية     

سجل ينبغي أن ينص القانون على أنَّ    شر المينبغي له أمين ال ة عملي عنعلومات أن يكفل ن
يُسر الحصول الرسوم على نطاق واسع، وعما قد يكون مفروضاً من و المنشآت التجاريةتسجيل 

  دونما مقابل.عليها 
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  نشآت التجارية المسموح لها بالتسجيل أو الملزَمة بهالم  -جيم  
 

ع أحجامها تمكين هذه المنشــــآت بجمي فينشــــآت المالأهداف الرئيســــية لتســــجيل  يتمثل أحد  -١٢٩
الهدف أهمية خاصة في  وأشكالها القانونية من تحسين ظهورها المرئي في السوق وللجمهور العام. ولهذا
صــاد، وأن تســتفيد من مســاعدة المنشــآت الصــغرى والصــغيرة والمتوســطة على المشــاركة الفعَّالة في الاقت

، أيًّا كان التجاريةشــــــآت نالم عدتها. وينبغي للدول أن تمكِّنالبرامج التي تتيحها لها الدولة بغية مســــــا
جلاً تجاريًّا وحيداً سحجمها وشكلها القانوني، من التسجُّل في السجل التجاري المناسب، أو أن تنشئ 

  ية.بمختلف أحجامها وأشكالها القانون التجاريةنشآت الممصمَّما بحيث يتيح تسجيل 
التي قد لا تكون ملزمة بالتســـجيل في  المنشـــآت التجاريةل تســـجي ومن شـــأن التمكين من  -١٣٠

الســـجل التجاري (بل قد تكون خاضـــعة للتســـجل الإلزامي لدى ســـلطات عمومية أخرى، مثل 
 لتلك المنشآت أن تستفيد من عدد من شأنه أن يتيح )٦٢(سلطات الضرائب والضمان الاجتماعي)
ـــــجل، بمامن الخدمات التي توفرها الدولة وكذلك  ـــــأة أو اسمها التجاري،  الس في ذلك حماية المنش

المنشـــأة  وإتاحة الفرص الإضـــافية لإحراز النمو، وتحســـين ظهوروتيســـير الحصـــول على الائتمان، 
صة  المرئي للجمهور العام وللأسواق، وكذلك فصل الموجودات الشخصية عن الموجودات المخصَّ

رهناً بالشكل القانوني المختار للمنشأة وذلك أو الحد من مسؤولية مالك المنشأة، للمنشأة التجارية 
في التي تتســـجَّل طوعاً  المنشـــآت التجارية غير أنَّأن تكون ملزمة بالتســـجيل.  قد يقتضـــيوالذي 

بالنســبة للمنشــآت الملزَمة نفســها المطبَّقة التســجيل  بالتزامات تفيالســجل التجاري يجب عليها أن 
، وتحديث معلومات التســـجيل الخاصـــة بها، حينهادورية في عائدات  بياناتتقديم  بالتســـجيل (أيْ

 نفســـــها المطبقة بشـــــأن عدم الامتثال لتلكلجزاءات لوتقديم معلومات دقيقة)، وتكون خاضـــــعة 
  الالتزامات.

الملزَمة بالتسجيل وفقاً للقانون  التجارية نشآتالمما هي أن تحدِّد  أيضاً على الدولويتعيَّن   -١٣١
بالتســجيل تبايناً شــديداً من دولة إلى أخرى،  المنشــآت التجاريةالقوانين التي تُلزِم وتتباين  المنطبق.

ــــأة  ــــكل قانوني معيَّن للمنش ــــجيل ش ــــترط تس ــــترك في جانب واحد هو أنها جميعاً تش ولكنها تش
شآت التجاريةل شكال القانونيةالأالتجارية. أمَّا طبيعة  ضائية معيَّن لمن سجيل في ولاية ق ة الملزَمة بالت

القانون المنطبق. ومن الشــائع في بعض التقاليد القانونية أن يُشــترَط تســجيل  بطبيعة الحالفيحدِّدها 
ـــــآت التجاريةع جمي ـــــآت الوحيدة المالك المنش ـــــتقلين والهيئات ، بما فيها المنش وأعمال المهنيين المس

لشــركات والكيانات في حين يقتصــر الإلزام بالتســجيل، في تقاليد قانونية أخرى، على ا الحكومية؛
يمكن أن يســـتثني  الآخر المشـــابهة (ذات الشـــخصـــية الاعتبارية والمســـؤولية المحدودة). وهذا النهج

مثل شــركات التضــامن والمنشــآت الوحيدة المالك من الإلزام بالتســجيل. بيد أنه  أعمال منشــآت
ية بالتســــجيل لايات القضــــائ، إذ تســــمح بعض الوالأنظمةتوجد أيضــــاً أشــــكال متنوِّعة من هذه 

                                                                    
حفاظاً على مسايرة وجهات نظر الفريق العامل في دورته التاسعة والعشرين بأن مفهومي تسجيل المنشأة   )٦٢(  

السجل التجاري وعمل المنشأة في إطار الاقتصاد المنظَّم قانوناً ليسا مترادفين بالضرورة، أضافت الأمانة  في
من الوثيقة  ١٢٩(الفقرة  ١٣٠العبارة "لدى سلطات عمومية أخرى ... والضمان الاجتماعي" في الفقرة 

A/CN.9/WG.I/WP.106 من الوثيقة  ٢٢) (الفقرةA/CN.9/928.( 
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 ، ومن ذلك مثلاً التجارالتي لا تكون ملزَمةً على نحو آخر بالتســـجيل التجارية منشـــآتللالطوعي 
  .الأحاديون والرابطات المهنية

طوعياً، فقد يثبت مع ذلك أنه عملية مرهقة  المنشآت التجاريةوحتى عندما يكون تسجيل   -١٣٢
لى كفة المنافع التي يمكن طة وترجح كفة أعبائها عبالنسبة إلى المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوس

ل. وقد أجرت بعض الولايات مسجَّلة، مما لا يشجع على التسج أن تجنيها بوصفها منشأة للمنشأة
إلى  ٢٠٢القضــائية إصــلاحات بغية تبســيط عملية التســجيل بالتقليل من تكاليفها (انظر الفقرات 

الصــغرى  المنشــآت التجاريةنبغي للدول أن تشــجع أدناه). وعلى أي حال، ي ٤٠والتوصــية  ٢٠٤
ـــج ـــات عامة مصـــمَّمة لكي تراعي احتياجات هذه والصـــغيرة على التس ـــياس ل، وذلك باعتماد س

المنشــــآت لكي تبلغها بمزايا التســــجيل، بما في ذلك توفير حوافز محددة تُتاح للمنشــــآت الصــــغرى 
  )٦٣()..110WG.I/WP./9A/CNقة من الوثي ٤٢إلى  ٤٠والصغيرة والمتوسطة (انظر الفقرات 

    
  : المنشآت التجارية المسموح لها بالتسجيل أو الملزَمة به ٢٠التوصية     

 
  ينبغي أن يحدِّد القانون ما يلي:  
  )٦٤(بالتسجيل؛ أنَّ المنشآت التجارية بجميع أحجامها وأشكالها القانونية مسموح لها  (أ)  
  الأشكال القانونية للمنشآت التجارية الملزَمة بالتسجيل.   (ب)  

    
  الحد الأدنى من المعلومات المطلوبة للتسجيل  -دال  

 
لكي تُســـجَّل؛  بخصـــوص المعلومات، أن تفي بمتطلبات معيَّنة المنشـــآت التجاريةيجب على   -١٣٣

ــــــتناد إلى  عادةً ما تتباين وي. إطارها الاقتصـــــــادقوانينها ووهذه المتطلبات تحدِّدها الدولة بالاس
بيل المثال، قد يُشــترَط ى ســفعل -المعلومات المطلوبة تبعاً للشــكل القانوني للمنشــأة المراد تســجيلها 

 فاصيل بسيطة نسبيًّا عنهاتالتجارية المبسَّطة تقديم  والمنشآتالوحيدة المالك  المنشآت التجاريةعلى 
ة أخرى، مثل ، في حين يُشـــترَط على منشـــآت تجاريأعمالها التجارية (إنْ اشـــترط ذلك) بخصـــوص

داً وتفصــيلاً. ومع شــركات القطاعين العام والخاص المحدودة المســؤولية تقديم معلومات أكثر تعقُّ
، فإنَّ هناك انون المنطبقوفقاً للقيتباين  المنشآت التجاريةلبات تسجيل كلِّ شكل قانوني من أنَّ متط

شتركة في معظم ال ضعة متطلبات يمكن أن يقال إنها م ، آت التجاريةالمنشبخصوص كثير من دول ب
  سواء أثناء عملية التسجيل الأولية للمنشأة أو طوال فترة حياتها التجارية.

 التجارية لمنشــآتل لتســجيل جميع الأشــكال القانونية ويرجَّح أن تتضــمَّن المتطلبات العامة  -١٣٤
  ، مثل المعلومات التالية:وصاحب (أصحاب) تسجيلهاة تقديم معلومات عن المنشأ

                                                                    
طلب الفريق العامل، في دورته التاسعة والعشرين، إلى الأمانة أن تؤكِّد أن تكاليف المعاملات والمتطلبات   )٦٣(  

  التي تريد أن تتسجل في السجل  المنشآت التجاريةالإدارية لا ينبغي أن تسبب وجود عقبات أمام 
 ).A/CN.9/928من الوثيقة  ٦٦(انظر الفقرة 

(أ) في الوثيقة  ١٩(أ) (التوصية  ٢٠اتَّفق الفريق العامل، في دورته التاسعة والعشرين، على تعديل التوصية   )٦٤(  
A/CN.9/WG.I/WP.106 لكي يصبح نصها: "أن المنشآت التجارية بجميع أحجامها وأشكالها القانونية مسموح (
 ).A/CN.9/928من الوثيقة  ٦٧لها بالتسجيل" (الفقرة 
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  ؛التجاريةنشأة الماسم   (أ)  
ان يمكن أن يكون تتلقى المراســـلات عليه (هذا العنونها الذي يمكن اعتبار أنها عنوا  (ب)  
  و مديري المنشأة)؛أالمنشأة تسجيل الإقامة لأصحاب عنوان ن التبليغ" ولا يُشترط أن يكون "عنوا

  م)؛احب التسجيل (أسماء أصحاب التسجيل) وبيانات الاتصال به (بهاسم ص  )(ج  
ـــــخاص هوية الشـــــخص  د)(   نشـــــأة الم المأذون له أو لهم بالتوقيع بالنيابة عن، أو الأش
  ؛التجاريةلمنشأة ل، أو من القائمين بمهمة الممثلين القانونيين التجارية
ومحدِّد هويتها الفريد، إذا ما  الجاري تســجيلها التجارية الشــكل القانوني للمنشــأة  )ه(  

  )٦٥(.أعلاه) ١١٣و ١١٢كان قد خُصص من قبلُ محدِّد الهوية (انظر الفقرتين 
لكائن فيها التســــــجيل، تبعاً للولاية القضــــــائية وثمة معلومات أخرى قد تكون مطلوبة ل  -١٣٥

  المراد تسجيلها، يمكن أن تشمل: التجاريةلمنشأة لالسجل والشكل القانوني 
يري شـملون مدوالذين قد ي التجارية أسماء وعناوين الأشـخاص المرتبطين بالمنشـأة  (أ)  
  وموظفيها؛ وإدارييهاالمنشأة 

  أو إدارتها؛ التجارية القواعد التي تحكم تنظيم المنشأة  )ب( 
  )٦٦(معلومات عن رسملة المنشأة.  )ج(  
نتماء العرقي أو وقد تطلب الســــــجلات التجارية معلومات عن تحديد نوع الجنس أو الا  -١٣٦

المجموعة اللغوية لصـــاحب التســـجيل والأشـــخاص المرتبطين بالمنشـــأة التجارية، ولكن توفير هذه 
المعلومات لا ينبغي أن يكون اشـــــتراطاً للتســـــجيل. غير أنَّه ينبغي أن يُلاحظ أنَّه في حين يمكن أن 

برامج تضطلع بها الدولة  تكون هذه المعلومات هامة إحصائيًّا، وخصوصاً في ضوء ما قد يوجد من
جمعها قد يثير مســائل تتعلق بالحرمة الخصــوصــية.  من أجل دعم الجماعات المنقوصــة التمثيل، فإنَّ

ومن ثم ينبغي ألاَّ تطلب هذه المعلومات إلاَّ على أســــاس طوعي، وينبغي معاملتها باعتبارها بيانات 
  )٦٧(أساس إحصائي.شخصية محمية، وألاَّ تُتاح، إنْ أُتيحت قط، إلاَّ على 

شأة   -١٣٧ شتَرط تقديم تفاصيل أخرى التجارية وتبعاً للشكل القانوني للمن المراد تسجيلها، قد يُ
تَوافُر رأس المال  تُعد معلومات إثباتلجعل عملية التســـجيل نهائية. ففي بعض الولايات القضـــائية، 

السهمي اللازم، والمعلومات المتعلقة بنوع الأنشطة التجارية التي تزاولها المنشأة، والاتفاقات المتعلقة 
شـــترط أيضـــاً تقديمها فيما يخص أشـــكالاً قانونيةً معيَّنةً من تلكات غير النقدية، معلوماتٍ قد يُبالمم

، في عدة ولايات قضائية، تسجيل بيانات تفصيلية وإضافة إلى ذلك، قد يُشترط. التجارية المنشآت

                                                                    
من  ٦٨الفقرة للاقتراحات التي قدَّمها الفريق العامل في دورته التاسعة والعشرين (عدَّلت الأمانة هذا النص مسايرة   )٦٥(  

  ).A/CN.9/928الوثيقة 
في دورته التاسعة والعشرين، أزالت الأمانة العبارات المتكررة من التعليق  ،حسبما اقترحه الفريق العامل  )٦٦(  

 ).A/CN.9/928في الوثيقة  ٦٨) (الفقرة A/CN.9/WG.I/WP.106في الوثيقة  ٢٠(التوصية  ٢١توصية ال على

أهمية جمع معلومات تصنيفية بخصوص الأشخاص  لاحقاً لاتفاق الفريق العامل، في دورته التاسعة والعشرين، بشأن  )٦٧(  
 ).A/CN.9/928ن الوثيقة م ٦٩نشأة التجارية، صاغت الأمانة مشروع هذه الفقرة (الفقرة المالمرتبطين ب
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عن أصحاب الأسهم، وأي تغييرات قد تطرأ عليها؛ وفي بضع حالات، تتولى سلطة أخرى تسجيل 
المنشـــأة  الطلب إلىلكن ينبغي للدول أن تبقي في الاعتبار أنَّ تفاصـــيل بيانات أصـــحاب الأســـهم. 

سجيل بتقديم معلومات التجارية  عةمعقَّدة التي تعتزم الت سجيل  عملية قد يفضي إلى جعل وموسَّ الت
  أكثر صعوبة وتكلفة، مما قد يثبط عزم المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة على التسجيل.

وينبغي أن يُلاحظ أيضــاً أنَّه في بعض الولايات القضــائية يُعتبر تســجيل هوية مالك (مالكي)   -١٣٨
بعض الولايات القضــائية الأخرى جعلت حاليًّا تســجيل البيانات المنشــأة التجارية اشــتراطاً رئيســيًّا؛ و

سة متَّبعة، مع أنَّ  صيل، ممار صة بالمالكين المنتفعين، والتغييرات التي تطرأ على تلك التفا صيلية الخا التف
علماً بأنَّ شـــــفافية الملكية  )٦٨(الســـــجل التجاري ليس هو دائماً الســـــلطة المعهود إليها بهذه المهمة.

اعية للمنشـــآت التجارية يمكن أن تســـاعد على منع إســـاءة اســـتعمال الشـــركات، بما في ذلك الانتف
  )٦٩(المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة، وسيلة لأغراض غير مشروعة.

    
   : بيان الحد الأدنى من المعلومات المطلوبة للتسجيل٢١التوصية     

لحد الأدنى من المعلومات    قانون على ا لداينبغي أن ينص ال ندات ا ــــــت بة والمس مة المطلو ع
  يلي: لتسجيل المنشأة التجارية، على أن يتضمن ذلك على أقل تقدير ما

  ؛اسم المنشأة التجارية  (أ) 
لوصـــف الدقيق اتتلقى المراســـلات عليه، أو عنوان المنشـــأة الذي يمكن اعتبار أنها   (ب)  

  عنوان بالشكل المعتاد؛  للمنشأة التجاريةلموقعها الجغرافي إن لم يكن 
  هوية صاحب أو أصحاب التسجيل؛  )ج( 
عن المنشـــــأة  بالتوقيع بالنيابةهوية الشـــــخص المأذون له أو الأشـــــخاص المأذون لهم   )د( 

  التجارية، أو الذين يقومون بمهمة الممثلين القانونيين للمنشأة التجارية؛

                                                                    
طبيعي يملك الهيئة الاعتبارية أو الترتيبة القانونية أو يسيطر عليها، حتى أو أكثر من شخص "المالك المنتفع" هو شخص   )٦٨(  

عندما تُمارَس تلك الملكية أو السيطرة من خلال سلسلة مالكين أو بوسائل سيطرة أخرى غير السيطرة المباشرة. وهذه 
ذات المسؤولية على الشركات والصناديق الاستئمانية والمؤسسات وشركات التضامن  تقتصر  الوسائل قد لا

المحدودة، بل يمكن أن تشمل أيضاً أشكالاً مبسَّطة من المنشآت، وقد تنطوي على إنشاء سلسلة وسائط عابرة 
 ٤٧للحدود قائمة على أساس قانون الشركات يكون الغرض من إنشائها إخفاء هوية مالكيها. انظر أيضاً الفقرات 

 ..9/825A/CNمن الوثيقة  ٥٥إلى 

، الصادرة عن فريق العمل المعنية بالإجراءات المالية فيما يتعلق بالشفافية ومالك ٢٤تجدر الإشارة إلى أنَّ التوصية   )٦٩(  
الشخصية الاعتبارية المستفيد، تشجِّع الدول على إجراء تقييمات شاملة للمخاطر المرتبطة بالشخصيات الاعتبارية 

ى كفالة أن تُسجَّل جميع المنشآت التجارية في سجل شركات متاح لعامة الناس. والمعلومات الأساسية وعل
(ب) إثبات لتأسيسها؛ (ج) شكلها ومركزها القانونيان؛ (د) عنوان مكتبها  ؛المطلوبة هي: (أ) اسم الشركة

ا. وإضافة إلى ذلك، تُلزَم الشركات ) صلاحياتها التنظيمية الأساسية؛ (و) قائمة بأسماء مديريهالمسجَّل؛ (ه
 International Standards on Combating Moneyبالاحتفاظ بسجل بأسماء أصحاب أسهمها أو أعضائها (انظر 

Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation: The FATF Recommendations, Part E on 

Transparency and Beneficial Ownership of Legal Persons and Arrangements, Recommendation 24 
)www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF_Recommendations.pdf((. 
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ها، ومحدِّد هويتها الفريد، إذا ما للمنشـــأة التجارية المراد تســـجيلالشـــكل القانوني   )ه(  
  كان قد أُسند إليها من قبلُ محدِّد هوية.

  
    اللغة التي ينبغي أن تُقدَّم بها المعلومات  -هاء  

ـــتراط تقديم معلومات من أجل تســـجيل المنشـــآت  -١٣٩ ـــائل  ، فإنَّ إحدىالتجارية عند اش المس
قدَّم بهاالتي يجدر بالدولة أن تنظر فيها هي اللغة التي  الهامة المعلومات المطلوبة. فاللغة  يجب أن تُ

ان يلزم ترجمة الوثائق كيمكن أن تكون عائقاً، كما يمكن أن تســبِّب تأخُّراً في عملية التســجيل إذا 
أمكن لموظفي السجل  إلاَّ إذا التجارية إلى لغة السجل. ومن ناحية أخرى، لا يمكن تسجيل المنشأة

ولايات القضـــائية ومات. ولهذا الســـبب، ليس من الشـــائع أن تســـمح الأن يتحقَّقوا من محتوى المعل
أن تنظر فيما إذا كان  بتقديم الوثائق أو الســـجلات الإلكترونية بلغة غير رسمية. ولكنْ يجوز للدول

أو بعض المعلومات  بإمكانها قبول وثائق من ذلك القبيل. فهناك بعض الدول التي تسمح بتقديم كل
فلعلها تودُّ ذا النهج، هلمنشــآت التجارية بلغة غير رسمية. وإذا ما اختارت الدول المتعلقة بتســجيل ا

جمة محلَّفة إلى على وجوب أن تكون المســتندات أو الســجلات الإلكترونية مشــفوعةً بتر أن تشــترط
لســــجلات لغة (لغات) الســــجل الوطنية، أو بأيِّ شــــكل آخر من توثيق صــــحة المســــتندات أو ا

  خدَم في تلك الدولة.الإلكترونية يُست
اري تتضــــمَّن وثمة مســــألة أخرى هي ما إذا كانت المســــتندات المقدَّمة إلى الســــجل التج  -١٤٠

لحروف والأرقام لمعلومات، مثل أسماء أو عناوين، تُســـــتخدَم فيها مجموعة حروف وأرقام مغايرة 
 تعديلبشــأن كيفية  داتالمســتخدَمة في لغة الســجل. وفي هذه الحالة، ينبغي للدولة أن توفِّر إرشــا

  تلك الحروف والأرقام أو تحويلها لتتوافق مع لغة السجل.
وثمة دول عدة لديها أكثر من لغة رسمية واحدة. وعادةً ما تكون نظم التســــــجيل في هذه   -١٤١

الدول مصــمَّمةً بحيث تســتوعب التســجيل بجميع اللغات الرسمية. وحرصــاً على جعل المعلومات عن 
ية العاملة في الدولة متاحةً لجميع أصـــحاب التســـجيل والباحثين، يمكن اعتماد نهوج المنشـــآت التجار

مختلفة. فيمكن للدول أن تلزم الأطراف بإجراء تســجيلها بجميع اللغات الرسمية؛ أو يمكنها أن تســمح 
بتقديم المســتندات بلغة واحدة فقط، ولكنْ مع إلزام الســجل حينذاك بإعداد وتســجيل نســخ مطابقة 

صــــــل بجميع اللغات الرسمية. غير أنَّ كلا هذين النهجين قد يكون باهظ التكلفة ومدعاةً للخطأ. للأ
وثمة طريقة أنجع للتعامل مع تَعدُّد اللغات الرسمية، التي يمكن اســتعمال أيٍّ منها في التســجيل، هي أن 

سمَح لأصحاب التسجيل بإجراء التسجيل بواحدة فقط من تلك اللغات الرسمية. و يمكن أن تكون يُ
هذه اللغة هي لغة المحافظة أو المنطقة التي يقع فيها مكتب السجل أو المكتب الفرعي للسجل، والتي 
يكون مكان عمل صــاحب التســجيل موجوداً فيها. ومن شــأن هذا النهج أيضــاً أن يراعي المعوِّقات 

ظروف الإضــافية، المالية لدى المنشــآت الصــغرى والصــغيرة والمتوســطة، وكذلك، يراعي حســب ال
مســائل احتمال عدم إلمام أصــحاب التســجيل بالمعارف الأســاســية في بعض الحالات، إذ إنَّ منظِّمي 

التحدُّث بجميع اللغات الرسمية المســتخدَمة في  إتقانيكونون على المســتوى نفســه من   المشــاريع قد لا
أن تتكفَّل بأن تكون معلومات  الدولة. غير أنه ينبغي للدولة، في حال اختيار نهج من هذا القبيل،

التســــجيل والمعلومات العامة المتعلقة بالســــجل متاحةً بجميع لغات الســــجل الرسمية. وأيًّا كان النهج 
المتَّبع، ســـوف يتعيَّن على الدولة أن تنظر في ســـبل لمعالجة هذا الأمر على نحو يكفل إجراء التســـجيل 
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سواء، ويكفل وأيِّ تغيير لاحق بطريقة ناجعة من حيث التكل سجيل وللسجل على ال صاحب الت فة ل
  في الوقت نفسه إمكانية فهم المعلومات من جانب مستعملي السجل.

    
    : اللغة التي ينبغي أن تُقدَّم بها المعلومات ٢٢التوصية     

ل التجاري ينبغي أن ينص القانون على وجوب تقديم المعلومات والمســـــتندات إلى الســـــج  
التي يحدِّدها الســـــجل  موالأرقا باللغة أو اللغات التي تحدِّدها الدولة المشـــــترعة، وبمجموعة الحروف

  التجاري ويعلنها.
    

    الإشعار بالتسجيل  -واو  
في أسرع وقت  تجاري بإبلاغ صاحب التسجيلينبغي للدولة المشترعة أن تُلزِم السجل ال  -١٤٢

سجيل المنشأة. ويساعد تممكن عمليًّا، وعلى أيِّ حال بدون تأخير لا مبرر له، بنفاذ أو عدم نفاذ 
سلا ضمان  شأة الطالبة بحدوث التسجيل على  مة قيود السجل إلزام السجل بالإسراع بإبلاغ المن

صـــاحب التســـجيل  الإلكتروني، ينبغي أن يتلقى وفي الدول التي يُســـتخدم فيها التســـجيل وأمنها.
  نشأة بنجاح. إشعاراً إلكترونيًّا بتسجيل المنشأة فور استيفاء جميع شروط تسجيل تلك الم

    
    : الإشعار بالتسجيل٢٣التوصية     

ا إذا كان ينبغي أن ينص القانون على أن يبلِّغ الســـجل التجاري صـــاحب التســـجيل بم  
حال دون تأخير  أو غير نافذ في أقرب وقت ممكن عمليًّا، وفي أيِّتســــــجيله قد أصــــــبح نافذاً 

  مبرِّر له.  لا
    

   محتوى الإشعار بالتسجيل  -زاي  
ة بالمنشأة المسجَّلة ينبغي أن يتضمن الإشعار بالتسجيل الحد الأدنى من المعلومات المتعلق  -١٤٣

لمنشــأة حســب االلازم لتقديم أدلة قاطعة على الامتثال لجميع شــروط التســجيل وعلى تســجيل 
  الأصول وفقاً لقانون الدولة المشترعة. 

    
    : محتوى الإشعار بالتسجيل٢٤التوصية     

ر أو بطاقة، يجيز القانون أن يأخذ الإشــعار بالتســجيل شــكل شــهادة أو إخطاينبغي أن   
  على أن يتضمن على أقل تقدير المعلومات التالية:

  محدِّد الهوية التجارية الفريد للمنشأة التجارية؛  (أ) 
  تاريخ تسجيل المنشأة التجارية؛   (ب) 
  اسم المنشأة التجارية؛   (ج) 
  التجارية؛ للمنشأةالشكل القانوني   (د) 
  القانون الذي سُجِّلت بموجبه المنشأة التجارية.  (ه)  
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   مدة نفاذ التسجيل  -حاء  
شأة. فبعض   -١٤٤ سجيل المن يمكن للدول أن تعتمد أحد نهجين فيما يتعلق بتحديد مدة نفاذ ت

ا أنَّ الدول تجعل تســـجيل المنشـــأة خاضـــعاً لمدة نفاذ قصـــوى يحدِّدها القانون. ويترتَّب على هذ
سجيل أو عند  سوف ينقضي في التاريخ المذكور في الإشعار بالت شأة، ما لم يُجدَّد،  سجيل المن ت

ويلقي هذا النهج على صــــاحب التســــجيل عبئا يمكن أن ينطوي على  )٧٠(إنهاء وجود المنشــــأة.
إشــكالية بوجه خاص بالنســبة إلى المنشــآت الصــغرى والصــغيرة والمتوســطة، التي كثيراً ما تعمل 
بأقل عدد من الموظفين وتكون لديها معرفة محدودة بالقواعد المنطبقة. وعلاوة على ذلك، إذا 
  كان يلزم توفير مزيد من المعلومات ولم يوفِّرها مقدِّم الطلب، يمكن أيضاً رفض تجديد التسجيل. 

كون ويقضــــي النهج الثاني بعدم تحديد مدة صــــلاحية قصــــوى لتســــجيل المنشــــأة، وي  -١٤٥
سِّ  شأة عن العمل وإلغاء تسجيلها. ويب ط هذا النهج إجراءات التسجيل نافذاً إلى حين توقُّف المن

ن الدول التي تختار المنشآت. ولكجميع الإدخال كما يشجِّع على التسجيل، ويحدُّ من وطأته على 
ـــــآت هذا النهج ي ـــــجيع المنش ـــــبة من أجل تش لتجارية على انبغي أن تكفل اعتماد الطرائق المناس

 المنشــآت التجارية، التحديث المســتمر لمعلوماتها المســجَّلة (مثل إرســال رســائل وجيزة منتظمة إلى
لإنفــاذ) (انظر وتنظيم حملات إعلانيــة بمثــابــة تــذكيرات، أو اللجوء كحــل أخير إلى إجراءات ل

  ).أدناه ٣٠والتوصية  ١٦٧لى إ ١٦٣الفقرات 
سجيل، قابلة وفي بعض الحالات، اعتُمد النهجان معاً حيث يجوز تطبيق مدة قصوى للت  -١٤٦

الشخصية الاعتبارية،  للتجديد، على المنشآت المسجَّلة التي لا يؤهلها شكلها القانوني لاكتساب
عتبارية. ويجسد الها شخصية في حين يجوز أن تنطبق مدة تسجيل غير محدودة على المنشآت التي 

التي لها شخصية اعتبارية  هذا النهج المزدوج الحقيقة التي مفادها أنَّ آثار انقضاء تسجيل المنشآت
لقائمة على المسؤولية ايُحتمل أن تكون أكثر خطورة وقد تؤثِّر على وجود المنشأة ذاته والحماية 

  المحدودة الممنوحة لملاّكها.
د تســـجيلها الولايات القضـــائية تقتضـــي من المنشـــآت التجارية أن تجدِّورغم أنَّ بعض   -١٤٧

ون فترة صــلاحية دوريا، من المســتحســن الأخذ بالممارســة المتمثلة في التمكين من التســجيل بد
طة وســـــريعة، دو ن تحميل هذه قصـــــوى لأنها تلبي احتياجات المنشـــــآت التجارية لتدابير مبســـــَّ

  .ى والصغيرة والمتوسطة منها، عبئا محتملاًالمنشآت، ولا سيما المنشآت الصغر
    

    : مدة نفاذ التسجيل٢٥التوصية     
 تى وقت إلغائه.ينبغي أن ينص القانون صراحة على بقاء تسجيل المنشأة التجارية نافذاً ح  

    

                                                                    
تجدر الإشارة إلى أنَّ القواعد القانونية العامة للدولة المشترعة فيما يتعلق بحساب المدد الزمنية سوف تنطبق على   )٧٠(  

حساب مدة النفاذ ما لم تنص الأحكام القانونية المحدَّدة المنطبقة على التسجيل على خلاف ذلك. فعلى سبيل 
دولة المشترعة تنص على أنه إذا كان يُعبَّر عن المدة المنطبقة بسنوات المثال، إذا كانت القاعدة القانونية العامة لل

  كاملة ابتداءً من يوم التسجيل، يبدأ احتساب السنة منذ بداية ذلك اليوم.
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    وقت التسجيل ونفاذه  -طاء  
لدولة أن تحدِّد الوقت تعزيزاً لشــفافية نظام تســجيل المنشــآت وقابليته للتنبُّؤ به، ينبغي ل  -١٤٨

ة من تغييرات لاحقة. الذي يبدأ فيه نفاذ تســـجيل المنشـــأة أو ما يُدخَل على المعلومات المســـجَّل
عند إدخال ون نافذاً إما تســـجيل المنشـــأة أو أيَّ تغيير لاحق عليها يكأنَّ وعادة ما تحدِّد الدول 

المعلومات غيير أو طلب ت(تلك المعلومات في قيود الســجل أو عند تلقِّي الســجل طلب التســجيل 
دولة الوقت الذي يصــبح فيه . وأيًّا كان النهج المختار، فإنَّ العامل الأهم هو أن توضــح ال)المســجَّلة

المتعلقة بالمنشـــأة المعنية  لســـجلالتســـجيل أو التغيير نافذاً. وإلى جانب ذلك، ينبغي أن يبيَّن في قيود ا
  جَّلة. الوقت الفعلي لتسجيل المنشأة أو أيِّ تغيير لاحق يطرأ على المعلومات المس

يجوز للمنشآت التجارية أيضاً في بعض الولايات القضائية أن تقدِّم طلباً لحماية حقوق و  -١٤٩
للمنشـــأة المتوخى معيَّنة في الفترة الســـابقة للتســـجيل، مثل التســـجيل المؤقت للاســـم التجاري 

، بحيث تتم حماية هذا الاسم التجاري من استخدامه من جانب أيِّ كيان آخر إلى حين تسجيله
نفاذ تســــــجيل المنشـــــــأة التجارية. وفي هذه الحالات، ينبغي أن تحدِّد الدول بنفس القدر من 

  )٧١(.الوضوح اللحظة التي تكون فيها الحقوق السابقة للتسجيل هذه نافذة وفترة نفاذها
ترونيًّا فيما يخص ل مصمَّماً لتمكين المستعملين من تقديم المعلومات إلكوإذا كان السج  -١٥٠

ســــتخدام دون تَدخُّل من موظفي الســــجل، ولامعلومات مســــجلة فيه طلب تســــجيل أو تغيير 
ســـجل أن تصـــبح طرائق الدفع الإلكترونية لســـداد رســـوم التســـجيل، ينبغي أن تكفل برامجية ال

أيِّ فاصــل زمني بين  شــرةً أو نحو ذلك. وهذا يفضــي إلى إزالةالمعلومات نافذةً عقب إرســالها مبا
  وقت إرسال المعلومات إلكترونيًّا ووقت التسجيل الفعلي للمنشأة.

وفي نظم الســــــجلات التي يجب على موظفيها أن يدونوا المعلومات في قيود الســــــجل   -١٥١
، لا بد من حدوث (ســـــواء كانت تلك المعلومات قد وردت إلكترونيا أو في اســـــتمارة ورقية)

بعض التأخر بين وقت وصــــــول المعلومات إلى مكتب الســــــجل والوقت الذي تدون فيه تلك 
جل هذه الحالات، ينبغي أن ينص المعلومات في قيود الســــــ قانون . وفي  يجب على ال نه  على أ

د موعداً الســـجل أن يُدوِّن المعلومات المتلقَّاة في قيوده في أقرب وقت ممكن عمليًّا، وربما أن يحدِّ
أقصــى لتدوين المعلومات. أمَّا في نظام التســجيل المختلط، الذي يســمح بتقديم المعلومات في شــكل 
ورقي وإلكتروني، فينبغي تنبيه أصـــــحاب التســـــجيل الذين يختارون الشـــــكل الورقي إلى أنَّ هذه 

نظام التسجيل عادة  الطريقة يمكن أن تتسبَّب في بعض التأخُّر في وقت نفاذ التسجيل. وأخيراً، فإنَّ
ما يعالج طلبات التســـجيل حســـب الترتيب الزمني لورودها، وإن كانت بعض الولايات القضـــائية 

 )٧٢(تتيح لنظام التسجيل فيها إجراء عمليات تسجيل معجلة مقابل تسديد رسم إضافي.
    

                                                                    
 A/CN.9/WG.I/WP.106من الوثيقة  ١٦٢على نقل مضمون الحاشية  ،والعشرينالتاسعة  تهدوروافق الفريق العامل، في   )٧١(  

  ).A/CN.9/928من الوثيقة  ٧٤الفقرة ( إلى التعليق
بشأن ضرورة والعشرين التاسعة  تهدورأضافت الأمانة جملةً إلى نهاية هذه الفقرة بناء على طلب من الفريق العامل في   )٧٢(  

من  ٧٤الفقرة يتضمن التعليق إشارة إلى الدول التي تتيح تعجيل معالجة طلبات معينة بشرط تسديد رسوم إضافية (أن 
  ).A/CN.9/928الوثيقة 
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    : وقت التسجيل ونفاذه٢٦التوصية     
  ينبغي أن ينص القانون على ما يلي:   
 أن يوثِّق الســــــجل التجاري تاريخ ووقت تلقي طلب التســــــجيل وأن يعالج  (أ) 

 حال دون تأخير الطلبات حســـب الترتيب الزمني لورودها في أقرب وقت ممكن عمليًّا، وفي أيِّ
  لا مبرر له؛ 

  فذاً؛أن يحدِّد بوضوح الوقت الذي يصبح فيه تسجيل المنشأة التجارية نا  (ب) 
وقت ممكن  أن يُقيِّد الســجل التجاري تســجيل المنشــأة التجارية لديه في أقرب  (ج)  

  عمليًّا بعد ذلك، وفي أيِّ حال دون تأخير لا مبرر له. 
    

      رفض طلب التسجيل  -ياء  
    الرفض بسبب أخطاء في طلب التسجيل  -١  

ومات والمستندات يلزم وجود مجموعة من الضوابط والإجراءات الرقابية لضمان تقديم المعل  -١٥٢
ائية. ففي النُّظُم اللازمة لتســــجيل المنشــــأة، ولكن نطاق تلك الضــــوابط يختلف تبعاً للولاية القضــــ

ومات جل أن يقبل المعلالقانونية التي يقوم فيها السجل بإجراءات رقابية بسيطة، يجب على أمين الس
شأة إذا كانت تلك الم علومات تفي بجميع المتطلبات بالشكل الذي تُقدَّم به وأن يُدَوِّنها ويسجِّل المن

لنظام القانوني يشــــترط االقانونية والإدارية الأســــاســــية التي ينص عليها القانون المنطبق. وإذا كان 
ق مما إذا كانت محتويات أن يتحقَّ تحقُّقاً أوفى من صـــحة المعلومات المقدَّمة، قد يتعيَّن على الســـجل

م الإلزامية في القانون. طلب التسجيل والمعلومات المقدَّمة، أو أيُّ تغييرات ذات صلة، تفي بالأحكا
لدول أن تحدِّد في قانونها ماهية المتط لبات التي ينبغي أن تفي بها وأيًّا كان النهج المختار، ينبغي ل

مين السجل صلاحية فرض . ففي بعض الولايات القضائية، يُخوَّل أالمعلومات التي تُقدَّم إلى السجل
ســـــليمها. وعندما تمتطلبات تتعلق بشـــــكل المعلومات التي تُقدَّم إلى الســـــجل وموثوقيتها وطريقة 

ك المتطلبات تلتمس منشأة صغرى أو صغيرة أو متوسطة التسجيل، يكون من المستصوب إبقاء تل
أنه أن يحدَّ من لية تســــجيل ذلك النوع من المنشــــآت. فهذا من شــــعند حدِّها الأدنى تســــهيلاً لعم

  العوائق الإدارية وأن يساعد في تشجيع إقبال تلك المنشآت على التسجيل. 
ومما قد يسهِّل أيضاً تسجيل المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة تخويلُ أمين السجل   -١٥٣

اماً للمتطلبات الشـــكلية، وتصـــحيحِ الأخطاء صـــلاحية قبولِ وتســـجيلِ المســـتندات التي لا تمتثل تم
الكتابية، ومنها ما يرتكبه السجل من أخطاء عَرَضية، لجعل القيد في السجل التجاري متوافقاً مع 
المستندات التي قدَّمها طالب التسجيل. فهذا من شأنه أن يحُول دون تحميل طالب التسجيل عبء 

ون باهظ التكلفة ومضــيِّعاً للوقت. وتكليف أمين إعادة تقديم طلب التســجيل، الذي يمكن أن يك
الســـجل بهذه المســـؤوليات قد يكتســـي أهمية خاصـــة إذا لم يكن لدى أصـــحاب التســـجيل ســـبل 
الوصـــول المباشـــر لتقديم المســـتندات إلكترونيًّا وحيث يتطلب تقديمها، أو تدوين البيانات، تدخُّل 

لتســــجيل أن يقدِّموا طلبات التســــجيل موظفي الســــجل. وفي الدول التي يمكن فيها لأصــــحاب ا
مباشــرة على الإنترنت، عادةً ما يكون نظام التســجيل الإلكتروني مصــمَّماً بحيث يســمح بالضــبط 



A/CN.9/WG.I/WP.109 

 

 61/100 
 

أخطاء   الذاتي للأخطاء في البيانات. وعندما يُمنح أمين السجل صلاحية تصحيح ما قد يقع فيه من
بد أن   ن معلومات داعمة لتسـجيل المنشـأة، لاإضـافةً إلى أيِّ أخطاء عرضـية قد تظهر فيما يُقدَّم م

المســؤوليات (انظر يحدِّد قانون الدولة المشــترعة بدقة الظروف التي يمكن في ظلها الاضــطلاع بتلك 
هذا الصــدد أن   شــأن القواعد الواضــحة في  أدناه). ومن ٥٢والتوصــية  ٢٣٤و ٢٣٣أيضــا الفقرتين 

سلامة قيود السجل وأمنها وتقلِّل إلى ا لحد الأدنى أيَّ مخاطر لإساءة الاستعمال أو الفساد من تكفل 
ومن ثمَّ، ينبغي  أدناه). ٤٦  والتوصــية ٢١٩إلى  ٢١٤ جانب موظفي الســجل (انظر أيضــا الفقرات
يجوز للســـجل أن يمارس ســـلطته التقديرية لتصـــحيح   لقانون الدولة المشـــترعة أن ينص على أنه لا
بإخطار مسبق بالتصويبات المتوخاة وتلقِّي رد صاحب الأخطاء إلا عند موافاة صاحب التسجيل 

التســجيل بالموافقة، وإن أمكن أن يؤدي هذا النهج إلى تأخير في تســجيل المنشــآت إذ يســعى أمين 
ــــأة كافية  ــــجل إلى الحصــــول على تلك الموافقة. وعندما لا تكون المعلومات المقدَّمة من المنش الس

يطلب من المنشـــأة المعنية   يخوَّل أمين الســـجل صـــلاحية أن للامتثال لمتطلبات التســـجيل، ينبغي أن
وينبغي أن يحدِّد قانون الدولة المشترعة مدة زمنية مناسبة  معلومات إضافية لإنجاز عملية التسجيل.

  يقدم خلالها أمين السجل مثل ذلك الطلب.
كان نظام التســجيل  ومن المرجَّح أن يجهَّز رفض طلب التســجيل بصــورة مختلفة تبعاً لما إذا  -١٥٤

ســـجيل بأن يقدِّموا ورقيًّا أو إلكترونيًّا أو مختلطاً. ففي نظام الســـجل الذي يســـمح لأصـــحاب الت
كون النظام مصـــمَّماً، طلباتهم والمعلومات ذات الصـــلة إلكترونيًّا إلى الســـجل مباشـــرةً، ينبغي أن ي

لقائيًّا تصــــحيح الطلب تبحيث يطلب  كانت البنية التحتية التكنولوجية للدولة المعنية تتيح ذلك، إذا
اقصـــة أو غير المقروءة، كان تقديمه ينطوي على أخطاء، وبحيث يرفض تلقائيًّا تقديم الطلبات الن إذا

لمنشــأة في حالة تقديم طلب تســجيل اأما ويعرض أســباب الرفض على شــاشــة صــاحب التســجيل. 
قت تلقِّي فاصــــل زمني بين و شــــكل ورقي ورفضــــه لأنه ناقص أو غير مقروء، قد يكون هناك في

ظم نالســـجل للطلب ووقت تبليغ صـــاحب التســـجيل برفض الطلب وبأســـباب ذلك الرفض. وفي 
نبغي أن يتضـــمن تصـــميم التســـجيل المختلطة التي تتيح تقديم طلبات التســـجيل ورقيًّا وإلكترونيًّا، ي

المقدَّم لطلب حيح االواســطة الإلكترونية خصــائص تقنية تتيح إرســال إشــعارات تلقائية بشــأن تصــ
الشــكل الورقي، برفضــه. وإضــافة إلى ذلك، ينبغي تنبيه أصــحاب التســجيل الذين يختارون الأخذ   أو

من حيث الفاصـــل الزمني  عندما يُتاح هذا الخيار، إلى أنَّ الأخذ بهذه الطريقة قد يســـبب بعض التأخير
  أسبابه.بين وقت تلقي السجل للطلب ووقت إرسال الإشعار برفض التسجيل و

    
    رفض طلب التسجيل بسبب عدم استيفاء المتطلبات التي ينص عليها القانون  -٢  

يكن   إذا لمينبغي للدول أن تنص على أنه يجوز للسجلات أن ترفض تسجيل أيِّ منشأة   -١٥٥
ويُطبَّق هذا النهج في عدة ولايات قضــائية  )٧٣(.قانونها المنطبقالتي يضــعها طلبها يفي بالمتطلبات 

الســـــجل، منعاً لأيِّ اســـــتخدام أمين بصـــــرف النظر عن تقاليدها القانونية. غير أنه يجب على 
                                                                    

ل منشأة لا تفي ينبغي أن تسري على الحالات التي يقبل فيها السجل على نحو غير سليم طلب تسجيل، ويسجِّ  )٧٣(  
بالمتطلبات التي ينص عليها القانون، الأحكامُ التي ترسي مسؤولية السجل التجاري، في حال وجودها (انظر 

أدناه). وإضافة إلى ذلك، ينبغي أن يبيِّن قانون الدولة الطريقة التي ينبغي بها تصحيح  ٢١٩إلى  ٢١٤الفقرات 
  تسجيل المنشأة في مثل هذه الحالات.
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تعسُّفي لتلك الصلاحية، أن يوجِّه إشعاراً كتابيًّا برفض طلب التسجيل وبأسباب ذلك الرفض، 
وإعادة تقديم طلبه. وتجدر  القرار ويجب أن يتاح لصاحب التسجيل وقت كاف للطعن في ذلك

صر على الحالات التي  سجل لرفض الطلبات ينبغي أن تقت صلاحية أمين ال ضاً إلى أنَّ  الإشارة أي
في القانون. وينبغي ألا تكون لأمين المنصــوص عليها لا يســتوفي فيها طلب التســجيل الشــروط 

المتعلقة بإنشــاء شــكل قانوني خاص الســجل صــلاحية فيما يتعلق بالمتطلبات القانونية الموضــوعية 
   )٧٤(من المنشآت؛ لأنَّ قانون الدولة المشترعة هو الذي ينبغي أن ينظم هذه المسائل.

    
    : رفض طلب التسجيل٢٧التوصية     

  ينبغي أن ينص القانون على ما يلي:  
 يفي لاأن يرفض أمين الســجل طلب تســجيل المنشــأة التجارية إذا كان الطلب   (أ) 

  بالمتطلبات المحدَّدة في القانون؛
  أن يقدِّم أمين السجل إلى صاحب التسجيل أسباب الرفض كتابةً؛  (ب)  
اء إضافةً أن يُمنَح أمينُ السجل صلاحية تصحيح ما قد يقع في السجل من أخط  (ج)  

تجارية، تسجيل المنشأة اللإلى أيِّ أخطاء عَرَضية قد تظهر فيما يقدَّم من معلومات مقدَّمة دعماً 
  ؛شريطة أن تحدَّد بدقة شروط ممارسة أمين السجل لهذه الصلاحية

 )٧٥(.ألا يمنح أمين السجل صلاحية رفض طلب تسجيل لأسباب موضوعية  (د)  
    

    تسجيل الفروع  -كاف  
يعد تســجيل فروع المنشــآت التجارية ممارســة شــائعة، وإن كان تســجيلها غير مطلوب في   -١٥٦

ويشترط معظم الدول تسجيل الفروع الوطنية للمنشأة الأجنبية لكي  )٧٦(بعض الولايات القضائية.
يُســـمح لتلك الفروع بالعمل داخل ولاياتها القضـــائية ولضـــمان حماية الدائنين المحليين والمنشـــآت 
المحلية وســــائر الأطراف ذات المصــــلحة التي تتعامل مع تلك الفروع. وتســــجيل فروع المنشــــآت 

                                                                    
وأي إشارة واردة  ١٥٣و ١٥٢تنقل الفقرتين إلى الأمانة أن  ،والعشرينالتاسعة في دورته  ،ب الفريق العاملطل  )٧٤(  

) بشأن معالجة أشكال A/CN.9/WG.I/WP.106من الوثيقة  ١٥٢و ١٥٠و ١٤٩(الفقرات  ١٥٤في الفقرة 
). ولكن اقترح، بعد A/CN.9/WG.I/WP.106في الوثيقة  ٢٠(التوصية  ٢١ليق قبل التوصية التسجيل إلى التع

في  ٢٦(وهي التوصية  ٢٧استعراض الأمر، إبقاء تلك الفقرات في القسم ياء من الدليل اتساقاً مع التوصية 
) وعملاً بقرارات الفريق العامل السابقة التي اتخذها في دورته الثامنة والعشرين A/CN.9/WG.I/WP.106الوثيقة 
 ١٥٢يط القسم ياء من خلال تجميع الفقرات ). مما حدا بالأمانة إلى تبسA/CN.9/900من الوثيقة  ٩٣ (الفقرة

 ١٥٥الرفض بسبب أخطاء في طلب التسجيل"، ونقل الفقرة  -١تحت القسم الفرعي " ١٥٤و ١٥٣و
جيل بسبب رفض طلب التس -٢) إلى القسم الفرعي "A/CN.9/WG.I/WP.106من الوثيقة  ١٥١الفقرة  (وهي

  .)A/CN.9/928من الوثيقة  ٧٥عدم استيفاء المتطلبات التي ينص عليها القانون" (الفقرة 
بما يلي: (أ) حذفت كلمة "الشكلية" الأمانة ، قامت والعشرينالتاسعة طلب الفريق العامل في دورته بناء على   )٧٥(  

)؛ و(ب) أضافت الفقرة A/CN.9/WG.I/WP.106(أ) في الوثيقة  ٢٦(أ) (وهي التوصية  ٢٧التوصية  من
  .)A/CN.9/928من الوثيقة  ٧٦(د) (الفقرة  الفرعية

، إلى الأمانة أن تنظر في إدراج نص يوضح أنَّ بعض الولايات والعشرينالتاسعة في دورته  ،طلب الفريق العامل  )٧٦(  
  .)A/CN.9/928 من الوثيقة ٧٧القضائية لا تلزم الفروع بالتسجيل (الفقرة 
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يبدو تسجيل  وطنية أخرى لازم أيضاً أو مسموح به في عدة دول. وقد لا القائمة في ولاية قضائية
فرع المنشأة التجارية ذا أهمية مباشرة للمنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة التي يُرجَّح أن يكون 
هَمُّها الرئيســـي ترســـيخ منشـــأتها دون تجاوز حدود طاقتها البشـــرية والمالية. غير أنَّ هذا الأمر يهمُّ 

ناً ونماالكي جارية ذات الحجم الأكبر قليلاً التي بلغت حجماً معيَّ نات الت بدرجة  ا لها  حجم أعما
ــــآت الصــــغرى  ،معيَّنة ــــوق المحلية أو الداخلية. بل إنَّ المنش ع خارج الس ــــُّ فباتت تتطلَّع إلى التوس

المنشــــآت، والصــــغيرة جدًّا ذاتها قد تكون بالغة النجاح فتودُّ توســــيع عملياتها. فبالنســــبة لتلك 
يكون إنشاء فروع في مكان آخر داخل الولاية القضائية التي تأسست فيها أو خارجها غايةً   قد

ع يمكن  ــَّ ــأة عندما تتوس جذَّابةً وخياراً واقعيًّا. ومع أنَّ هذا الأفق قد يبدو مثيراً للرهبة، فإنَّ المنش
كة تابعة ويتطلَّب قدراً أقل من أن تجد في الواقع أنَّ إنشاء فرع هو أمر أقل تكلفة من إنشاء شر

  وهذا ما تكون عليه الحال عادة عندما تنشأ فروع عبر الحدود. الإجراءات الشكلية.
بية، ويكون لدى الدول قواعدها الخاصـــــة التي تســـــري على تشـــــغيل المنشـــــآت الأجن  -١٥٧
فاتٌ ية اختلاتكون هناك بين الولايات القضــائية التي تســمح بتســجيل فروع منشــآت أجنب  وقد

ض النُّهُج يســتند كبيرة فيما يخص الســبب الداعي إلى إلزام تلك المنشــآت بتســجيل فروعها. فبع
لى شمول فروع المؤسسة إلى تفسير واسع لمفهوم المؤسسة الأجنبية، مثل النُّهُج التي لا تقتصر ع

مكان  ن لهاكأن يكو تشمل أيضاً أيَّ مؤسسة لها قدر معيَّن من الدوام أو الحضور الملموس،  بل
لتي ينبغي توفرها لاعتبار عمل في الدولة الأجنبية. وثمة نُهُج أخرى تحدِّد على نحو أدق العناصــر ا

ا من الإدارة مأنَّ منشـــــأة ما تشـــــكِّل فرعاً يلزم تســـــجيله، والتي يمكن أن تشـــــمل وجود نوع 
الرئيســـية،  وأالاحتفاظ بحســـاب مصـــرفي مســـتقل أو العلاقة بين الفرع والمنشـــأة الأصـــلية   أو
 في الخارج. الرئيســــية مســــجَّلاً  اشــــتراط أن يكون المكتب الرئيســــي للمنشــــأة الأصــــلية أو  أو
التي تســتوجب تســجيل  تتضــمَّن قوانين جميع الدول تعريفاً لمفهوم الفرع، أو تبيِّن الظروف  ولا

 وجود فرع لإشــــارة إلىالمؤســــســــة الأجنبية الموجودة في الدولة المعنية؛ إذ قد تكتفي القوانين با
ح أجنبي. وفي هذه الحالات، يمكن للســــجلات أن تســــدَّ الثغرة بإصــــدار مبادئ تو جيهية توضــــِّ

ظر إلى المبادئ وعند حدوث ذلك، ينبغي ألاَّ يُن الظروف التي تســـتوجب إجراء ذلك التســـجيل.
ا يشـــكل يف متميِّز لمالتوجيهية المتعلقة بالتســـجيل على أنها تحاول التشـــريع من خلال توفير تعر

  شأة لكي يسجَّل.باعتبارها أداة لتوضيح السمات التي يلزم أن يمتلكها فرع المن  الفرع، بل
تنظر في  وينبغي للدول، لدى تبســـيط أو إنشـــاء نظامها الخاص بتســـجيل المنشـــآت، أن  -١٥٨

ك الأحكام اشتراع أحكام تحكم تسجيل فروع منشآت من ولايات قضائية أخرى. وينبغي لتل
لمعلومات المتعلقة ، كحدٍّ أدنى، مسـائل مثل توقيت التسـجيل، ومتطلبات الإفصـاح، واأن تتناول

م بها مســتندات التســجيل. بالشــخص الذي يمكنه أن يمثِّل الفرع قانوناً، واللغة التي ينبغي أن تُقدَّ
كات الأجنبية، رئيسية عند تسجيل فروع الشر مشكلةومن الممكن أن تشكل ازدواجية الأسماء 

لصدد، يمكن أن يتمثل االمهم ضمان هوية المنشأة التجارية عبر الولايات القضائية. وفي هذا ومن 
ظل هوية المنشــأة النهج الأمثل للســجل التجاري في اســتخدام محدِّدات هوية فريدة لضــمان أن ت

  أعلاه).  ١١١ إلى ١٠٤واضحة ومتسقة داخل الولايات القضائية وفيما بينها (انظر الفقرات 
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    : تسجيل الفروع٢٨التوصية    
  ينبغي أن ينص القانون على ما يلي:  
  ما إذا كان تسجيل فرع المنشأة التجارية إلزاميا أو مسموحاً به؛  (أ) 
وارد في تعريف معنى "الفرع" لأغراض التســجيل على نحو يتســق مع التعريف ال  (ب)  

  مواضع أخرى في قانون الدولة المشترعة؛
  جيل الفروع لمعالجة المسائل التالية: أحكام تتعلق بتس  (ج)  
  متى يتعيَّن تسجيل الفرع؛  ‘١‘  
متطلبات الإفصـــاح عن مســـائل منها اســـم وعنوان صـــاحب التســـجيل؛ واســـم   ‘٢‘  

تمس تسجيل الفرع؛ وعنوان الفرع؛ والشكل القانوني للمنشأة الأصلية أو الرئيسية التي تل
ة للدولة على وجود المنشـــأة الأصـــلية أو الرئيســـية صـــادر عن ســـلطة مختصـــ راهنودليل 

  للولاية القضائية الأخرى التي تكون المنشأة مسجَّلة فيها؛   أو
لذين امعلومات عن الشــــــخص الذي يمكنه تمثيل الفرع قانوناً، أو الأشــــــخاص   ‘٣‘  

  يمكنهم القيام بذلك.
    

    ما بعد التسجيل  -خامساً  
ادةً ما يدعم تتمثل الوظيفة الرئيســية للســجل التجاري بالطبع في تســجيل المنشــآت، وع  -١٥٩

لســـجل التجاري الســـجلُ المنشـــآت طوال دورة حياتها. ومتى جُمعت المعلومات المســـجَّلة في ا
يدةً لمستعملي السجل. ودُوِّنت فيه على نحو سليم، لا بدَّ من الحفاظ على حداثتها لكي تبقى مف

  التجارية والسجل دور يؤديانه لتحقيق هذه الغايات. وللمنشآت 
ة خلال فترة ولكي تبقى المنشـــــآت مســـــجَّلة، يُشـــــترط عليها أن تقدِّم معلومات معيَّن  -١٦٠

لســــــجل لبحيث يتســــــنى  حياتها، إما دوريًّا وإما عندما تطرأ تغييرات على معلوماتها المســــــجَّلة،
سج ضطلع ال ضاً بدور في كفالة المواظالاحتفاظ بأحدث معلومات عنها. وي بة على تحديث ل أي

ــائل متنوعة للقيام بذلك، مثل  ــتطاع، وقد يســتخدم وس ــائل المتناولة االمعلومات بالقدر المس لوس
ت دقيقة عن المنشــآت بمزيد من التفصــيل أدناه. وتتيح هاتان الوظيفتان للســجل أن يقدِّم معلوما

كاء التجاريون ف المهتمة، بما في ذلك الشــــــرلمســــــتعمليه، مما يكفل الشــــــفافية وتزويد الأطرا
  موثوق. المحتملون ومصادر التمويل المحتملة، وعامة الناس والدولة، بمصدر بيانات

    
    المعلومات المطلوبة بعد التسجيل  -ألف  

في كثير من الولايات القضـــــــائية، يكون على منظِّمي المشـــــــاريع التزام قانوني بإبلاغ   -١٦١
ــواء كانت تغيُّرات وقائعية (مثل تغيُّر العنوان أو رقم  الســجل بأيِّ تغيُّرات تحدث في المنشــأة، س

 كما أنَّ تبادل المعلومات هيكلية (مثل حدوث تغيُّر في الشــــكل القانوني للمنشــــأة).  الهاتف) أم
بين الســــجلات التجارية ومختلف الهيئات الحكومية العاملة في الولاية القضــــائية ذاتها يخدم نفس 

بيانات ففي بعض الحالات، تنشــــر الســــجلات حســــابات ســــنوية أو بيانات مالية أو  الغرض.
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للمنشآت تمثِّل مصادر معلومات مفيدة للمستثمرين والزبائن والدائنين المحتملين  دوريةعائدات 
تقديم أنَّ وعلى الرغم من  يئات الحكومية عن المنشــــــآت العاملة في تلك الولاية القضــــــائية.واله

ونشر البيانات المالية المفصَّلة أمرٌ قد يكون مناسباً للشركات العمومية، يجب أن تكون المنشآت 
تفصيلاً  رهناً بشكلها القانوني، ملزَمة بتقديم معلومات مالية أقل الصغرى والصغيرة والمتوسطة،

على ألاَّ تُقدَّم تلك المعلومات ســـوى إلى الســـجل  من ذلك بكثير، هذا إن أُلزمت بذلك أصـــلاً،
بيد أنَّ  التجاري بحيث يُفصَح عنها إذا رغبت المنشأة الصغرى أو الصغيرة أو المتوسطة في ذلك.

من أجل تعزيز المساءلة المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة قد تودُّ تقديم ونشر معلوماتها المالية 
وبغية تشجيع المنشآت  )٧٧(والشفافية وتحسين فرص الحصول على الائتمان أو اجتذاب الاستثمار.

ينبغي للدول أن تمكِّن تلك المنشآت من أن تقرِّر  الصغرى والصغيرة والمتوسطة على القيام بذلك،
  المعلومات.كل سنة ما إذا كانت ستختار أن تفصح أو لا تفصح عن تلك 

شأة لكي تبق  -١٦٢ ستحث تقديم المعلومات المطلوبة من المن لة بأن يطالبها مسجَّ ىويمكن أن يُ
ومات المدرجة دورية على فترات منتظمة من أجل تحديث المعل عائدات بياناتالســــــجل بتقديم 

 لى معلوماتها المسجَّلة.كلما طرأت تغيُّرات ع البياناتفي قيوده، أو من خلال تقديم المنشأة هذه 
  تشمل المعلومات المطلوبة في هذا الشأن ما يلي:  وقد

ســــجيل المنشــــأة التغيرات في أيٍّ من المعلومات التي كانت مطلوبة في البداية لت  (أ)  
  ؛ ٢١كما هي مبيَّنة في التوصية 

لمرتبطين) اوين الأشخاص التغيرات في اسم وعنوان الشخص المرتبط (أسماء وعنا  (ب) 
  بالمنشأة؛ 
  معلومات مالية عن المنشأة، تبعاً لشكلها القانوني؛  (ج) 
نظر معلومات تتعلق بإجراءات الإعســـــــار أو عمليات التصــــــفية أو الدمج (ا  (د)  
  أعلاه). ٦٤  الفقرة

    
    : المعلومات المطلوبة بعد التسجيل٢٩التوصية     

لســــــجل التجاري بعد االمنشــــــأة التجارية أن تقدِّم إلى  ينبغي أن يحدِّد القانون أنَّ على  
  تسجيلها المعلومات التالية كحد أدنى:

أيَّ تغييرات أو تعديلات في المعلومات التي كانت مطلوبة في البداية لتســــــجيل   (أ)  
  )٧٨(؛٢١المنشأة التجارية عملاً بالتوصية 
                                                                    

علومات الذي تُلزَم بتقديمه بتقديم نفس القدر من الملا تُلزَم المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة عموماً   )٧٧(  
ن حوافز قوية للقيام بذلك، الشركات ذات الملكية العامة ولا بتقديمها بالوتيرة نفسها، لكنها قد تستفيد م

ئتمان أو جذب سيما مع تطورها ونموها. فالمنشآت التي ترغب في تحسين فرص حصولها على الا  ولا
) أهداف المنشأة؛ ١أنها تخضع للمساءلة عن طريق تقديم معلومات عما يلي: ( الاستثمار قد تود بيان

) الوضع المالي للمنشأة ٤درجة فيها؛ () البنود المدرجة في الميزانية الختامية وغير الم٣التغييرات الرئيسية؛ ( )٢(
) التوقعات ٦افآت؛ (المك) تشكيل مجلس إدارتها وسياساتها حيال التعيينات و٥واحتياجاتها الرأسمالية؛ (

ك الاعتبارات المنشآت ومع ذلك فمن غير المرجح أن تشغل تل الأرباح وعوائد الأسهم. )٧( الاستشرافية؛
  خذة في النمو.التي تبقى صغيرة، ولكنها يمكن أن تهم المنشآت الآ

(أ) (وهي  ٢٩، حذفت الأمانة الجزء من التوصية والعشرين تاسعةالفريق العامل في دورته البناء على قرار اتخذه   )٧٨(  
في الوثيقة  ٢٠(وهي التوصية "، ٢١) الذي يلي "التوصية A/CN.9/WG.I/WP.106(أ) في الوثيقة  ٢٨التوصية 
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  انون ذلك.إذا اقتضى القدورية، قد تشمل الحسابات السنوية،  عائدات بيانات  (ب)  
    

    تعهد سجل محدَّث  -باء  
علومات محدَّثة ينبغي للدول أن تشــترع أحكاماً تمكِّن الســجل التجاري من الاحتفاظ بم  -١٦٣

على المنشــــآت  بالقدر المســــتطاع. والنهج الشــــائع الذي يمكِّن من ذلك هو أن تشــــترط الدولة
تحدي ناً  عام، إعلا مة، مثلاً مرة في ال لة أن تودع على فترات منتظ فاده أنَّ بعض المســــــجَّ ثيًّا م

بيِّن، حسب مقتضى ات الأساسية الواردة في السجل فيما يتعلق بالمنشأة هو صحيح أو يالمعلوم
هذا لها على تلك المعلومات. ومع أنَّ  ماهية التغييرات اللازم إدخا النهج يمكن أن يكون  الحال، 

ويجوز إلغاء  مفيدا كوســـــيلة لاســـــتبانة المنشـــــآت التي توقفت عن مزاولة نشـــــاطها على نحو دائم
لتي لديها موارد بشرية ا وقد لا يشكِّل بالضرورة عبئاً ثقيلاً على المنشآت الأكبر حجماً اتسجيله

تنعم   توسطة التي لاكافية، فقد ينطوي على مشقّة حقيقية بالنسبة للمنشآت الصغرى والصغيرة والم
  لى تكلفة. عبنفس الوفرة من الموظفين، خصوصاً إذا كان الامتثال لتلك المتطلبات ينطوي 

، وهو أن المتوسطةونشآت الصغرى والصغيرة المفيما يتعلق بوثمة نهج آخر، يبدو محبَّذاً   -١٦٤
لى أيٍّ من المعلومات تُطالَب المنشــــأة بتحديث معلوماتها الموجودة في الســــجل كلما طرأ تغيُّر ع

لقواعد، مخاطر المنشـــــأة با المســـــجَّلة. وربما كان لهذا النهج، الذي يعتمد إلى حدٍّ بعيد على تقيُّد
تاتاً. ومنعاً لذ لك، يمكن للدول أن تعتمد تتمثَّل في الإبطاء بتقديم التغييرات أو عدم تقديمها ب

ل إلى المنشــآت، إلكترونيًّا عادةً، رســائل وجيزة م نتظمة لمطالبتها بتقديم نظاماً يقضــي بأن تُرســَ
لى تحقيق أقصى عومساعدتها معلومات محدَّثة. وبغية تقليل العبء على السجلات إلى أدنى حد 

لســـجلات بانتظام ادرجات الكفاءة في اســـتخدام مواردها، فإنَّ الرســـائل الوجيزة التي ترســـلها 
يضــاً رســائل تذكيرية الدورية المطلوب منها تقديمها يمكن أن تشــمل أبيانات البلتذكير المنشــآت 

و مختلط، سيكون كل ورقي أكان السجل يُشغَّل في ش  عامة لتحديث المعلومات المسجَّلة. وإذا
ئل وجيزة ورقية إلى إذ إنَّ إرسال رسا ،الوسائل للقيام بهذه المهمةأفضل من المستصوب تحديد 

في إحدى الدول، وفرادى المنشــآت فيه مضــيعة للوقت والموارد، وقد لا يكون نهجاً مســتداماً. 
لصــــحف تذكيرات ظام في ايُشــــغَّل الســــجل إلكترونيًّا، تُنشــــر بانت  على ســــبيل المثال، حيث لا

  للمنشآت المسجَّلة لتحديث المعلومات المقيَّدة في السجل. 
غييرات في وبصــــــرف النظر عن النهج المختار لدفع المنشــــــآت إلى إبلاغ الســــــجل بأيِّ ت  -١٦٥

لمنشــــــآت التي لا تفي معلوماتها المســــــجَّلة، يمكن للدول أيضــــــاً أن تعتمد تدابير إنفاذ فيما يخص ا
ن تعتمد أحكاما تفرض أا بتقديم التعديلات إلى الســجل. فعلى ســبيل المثال، يمكن للدولة بالتزاماته

لى الســــجل التجاري في على المنشــــأة المســــجَّلة دفع غرامة، في حال إدانتها بعدم تقديم التغييرات إ
  دناه). أ ٤٥والتوصية  ٢١٣و ٢١٢غضون المدة التي ينص عليها القانون (انظر الفقرتين 

                                                                    
A/CN.9/WG.I/WP.106) ("أو في المعلومات الراهنة المقيَّدة في السجل التجاري حالما تحدث تلك التغييرات ،("

) A/CN.9/WG.I/WP.106(أ) من الوثيقة  ١٥٩(أ) (الفقرة  ١٦٢جسدت المفهوم الذي حذف في الفقرة الفرعية   ثم
  ).A/CN.9/928من الوثيقة  ٧٩رة (الفق
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ثمة أســــــلوب أعم قد يســـــــاعد على الحدِّ من أيِّ تدهور محتمل في نوعية المعلومات و  -١٦٦
بادل المعلومات بين الســــــجلات  المجموعة في الســــــجل التجاري، يتمثل في تعزيز الترابط وت

الاجتماعي وســائر الســلطات العمومية. وســجلات المصــالح الضــريبية وهيئات الضــمان التجارية 
تســجيل المنشــآت التجارية واجهات بينية إلكترونية متكاملة تتيح  بعملية واعتماد الهيئات المعنية

تبادلية تشغيلها الفني، واستخدام محددات هوية فريدة لكل منشأة يمكنهما أن يؤديا دوراً رئيسياً 
أمين بإمكان أنَّ أعلاه). كما  ١١١إلى  ١٠٤و ١٠١و ١٠٠(انظر الفقرات  في هذا الشـــــــأن

عن المنشــآت المســجلة بحيث يســاعد على إبقاء مصــادر المعلومات اللازمة أن يســتبين الســجل 
  )٧٩(محدثاً.السجل 
لتعديلات في وينبغي للســــــجل، إثر تلقي المعلومات المحدَّثة، أن يكفل إدخال جميع ا  -١٦٧

تبعاً لا مبرِّر له سوف يتحدَّد  قيوده دون تأخير لا مبرر له. ويُشار مجدَّدا إلى أنَّ ما يشكِّل تأخيرا
لومات إلكترونيًّا للشكل الذي يعمل به السجل. فإذا كان السجل يسمح للمستعملين بتقديم المع

ة عقب إرسالها ينبغي أن تتيح برامجية السجل جعل التعديلات نافذ دون تدخل موظفي السجل،
اً) يشترط مختلط ميًّا أإلكترون مكان ورقيًّا أأمباشرةً أو نحو ذلك. وإذا كان نظام السجل (سواء 

س شأة، ينبغي التأكد من تدوين ال جل لكل التعديلات أن يدخل موظفوه المعلومات نيابة عن المن
  في أقرب وقت ممكن، وربما تحديد موعد أقصى تُسجَّل التعديلات بحلوله.

    
    )٨٠(: المواظبة على تحديث السجل٣٠التوصية     

دة في الســــــجل المعلومات المقيَّينبغي أن يُلزِم القانون أمين الســــــجل بضــــــمان تحديث   
  التجاري، بطرائق منها:

ــال طلب مؤتمت إلى المنشــآت التجارية المســجَّلة لكي تبلغ الســج  (أ)   ل بما إذا إرس
  غييرات التي ينبغي إدخالها؛كانت المعلومات المتعلقة بها المحفوظة فيه ما زالت دقيقة أو تحدِّد الت

ب المطلوبة في مكتب الســـــجل والمكاتعرض الإشـــــعارات بعمليات التحديث   (ب)  
لتواصــــل في وســــائل االموقع الشــــبكي للســــجل و فيالفرعية، ونشــــر رســــائل تذكيرية منتظمة 

  ؛ووسائط الإعلام الوطنية والمحلية الإلكترونية والمطبوعة الاجتماعي
تسـاعد في  اسـتبانة مصـادر المعلومات عن المنشـآت المسـجلة، التي من شـأنها أن  (ج)  
  ؛لى حداثة السجلالحفاظ ع

                                                                    
أضيفت هذه الجملة الأخيرة لتجسيد وجهة نظر الفريق العامل في دورته التاسعة والعشرين التي تفيد بأنه ينبغي   )٧٩(  

 ٨٠ (الفقرة تحميل أمين السجل مسؤولية المبادرة إلى استبانة مصادر المعلومات اللازمة لتحديث السجل باستمرار
  ).A/CN.9/928من الوثيقة 

(أ)  ٣٠تمشيا مع مداولات الفريق العامل في دورته التاسعة والعشرين بشأن ضرورة تعديل نص التوصية   )٨٠(  
من أفضل الممارسات في مجال  اً) ليجسد عدداً إضافيA/CN.9/WG.I/WP.106(أ) في الوثيقة  ٢٩التوصية  (وهي

 التوصيةتلك ) إلى ج) و(بحديثة، أضافت الأمانة الفقرتين الفرعيتين (المقيدة في السجل إبقاء المعلومات 
  ).A/CN.9/928الوثيقة من  ٨٠ الفقرة(
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أقرب  تحديث قيود الســــــجل بعد تلقي التعديلات على المعلومات المقيدة في  (د)  
  .وقت ممكن عمليًّا، وفي أيِّ حال دون تأخير لا مبرر له

    
   تعديل المعلومات المسجَّلة  -جيم  

ضاً الوقت الذي يبدأ فيه نفاذ التغييرات ا  -١٦٨ لمدخَلة على المعلومات ينبغي للدول أن تحدِّد أي
ب أن ومن المســتصــو المســجَّلة من أجل تعزيز شــفافية نظام تســجيل المنشــآت وقابليته للتنبؤ به.
ـــعار بالتغيير ـــجل،تصـــبح التغييرات نافذة عند تدوين المعلومات الواردة في الإش  ات في قيود الس

الســجل المتعلقة بالمنشــأة  عندما يتلقَّى الســجل تلك المعلومات، وأن يبيَّن وقت التغيير في قيود  لا
أن تُضـــــاف في قيود  المعنية. وبغية الحفاظ على المعلومات عن تاريخ المنشـــــآت التجارية، ينبغي

  ه أصلاً. درجة فيالسجل التعديلات على المعلومات المسجَّلة سابقاً، دون حذف المعلومات الم
التعديلات  وكما في حالة تسجيل المنشآت، إذا كان السجل يسمح للمستعملين بتقديم  -١٦٩

رســالها مباشــرةً إإلكترونيًّا دون تدخل موظفي الســجل، ينبغي أن تصــبح التعديلات نافذة عقب 
ت في السجل التعديلاتدوين السجل من واجب موظفي إذا كان وأو نحو ذلك لتفادي التأخير. 

قيوده في أقرب وقت  في ، ينبغي التأكد من تدوين الســــجل للتعديلات المتلقَّاةالمنشــــأةيابة عن ن
ا. أمَّا في نظام التسجيل ممكن عمليًّا، وربما تحديد فترة زمنية قصوى تُسجَّل التغييرات في غضونه

بيه أصـــــحاب المختلط، الذي يســـــمح بتقديم التعديلات في شـــــكل ورقي وإلكتروني، فينبغي تن
ب في بعض التأخُّر في تتسبَّ التسجيل الذين يختارون الشكل الورقي إلى أنَّ هذه الطريقة يمكن أن

  وقت نفاذ التعديلات.
    

    : تعديل المعلومات المسجَّلة٣١التوصية     
  ينبغي أن ينصَّ القانون على ما يلي:   
خالها على معالجة التعديلات المطلوب إد ‘١‘لزام الســــــجل التجاري بما يلي: إ  (أ) 

تعديلات في خ ووقت إدخال التســـجيل تاري‘ ٢‘المعلومات المســـجَّلة حســـب ترتيب ورودها؛ و
سجل؛ و شأة التجارية المسجَّلة في أقرب وقت ممكن ع‘ ٣‘قيود ال حال أيِّ مليًّا، وفي إخطار المن

  دون تأخير لا مبرر له، بتعديل معلوماتها المسجَّلة؛
  نافذاً.  تحديد التوقيت الذي يصبح فيه تعديل المعلومات المسجَّلة  (ب)  

    
   وتبادل المعلومات تيسُّر الوصول  -سادساً  

  )٨١(إتاحة خدمات السجل التجاري  -ألف  
  

لجميع أصحاب التسجيل المحتملين الوصول إلى خدمات السجل ينبغي للقانون أن يتيح   -١٧٠
بدون أيِّ تمييز على أســاس نوع الجنس أو الأصــل العرقي أو الإثني أو الاجتماعي، أو على أســاس 

                                                                    
حذف عبارة "لعامة الناس" من عنوان القسم ومن عنوان على  ،والعشرينالتاسعة في دورته  ،فريق العاملاتَّفق ال  )٨١(  

  ).A/CN.9/928من الوثيقة  ٨٢(الفقرة  )A/CN.9/WG.I/WP.106في الوثيقة  ٣١(التوصية  ٣٢التوصية 
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وتعزيزاً للنمو الاقتصادي المحلي، يجيز عدد متزايد من الدول  الدين أو المعتقد أو الرأي السياسي.
 ئهملأصــحاب التســجيل، من غير مواطني البلد أو المقيمين فيه، تســجيل منشــآت، شــريطة اســتيفا

ــــــحاب  همتطلبات معيَّنة وتقيُّدلم بإجراءات معيَّنة منصــــــوص عليها في القانون فيما يتعلق بأص
  التسجيل الأجانب.

وصـــول أصـــحاب التســـجيل المحتملين إلى خدمات الســـجل التجاري ينبغي  فإنَّ ومن ثمَّ  -١٧١
للمتطلبات الإجرائية المتعلقة باســــــتخدام هذه و  لاســــــتيفاء متطلبات العمر الأدنىيخضــــــع إلا  ألا

 الخدمات، مثل تقديم طلب التسجيل عبر واسطة اتصال مرخَّص بها واستخدام الاستمارة المقرَّرة؛
التسجيل معلومات عن هويتهم في الاستمارة التي يطلبها السجل (انظر الفقرتين وتقديم أصحاب 

 ٢٠٠(انظر الفقرات  مطلوبةرسوم تسجيل   ) وتسديدهم أي٢١َّأعلاه، والتوصية  ١٣٥و ١٣٤
   )٨٢(أدناه). ٤٠والتوصية  ٤٢٠إلى  ٢٠٢و

سجيل.  -١٧٢ صاحب الت شأن هوية  كون عملية وبغية كفالة  وينبغي للسجل أن يحتفظ بقيد ب
التســـجيل بســـيطة ومباشـــرة، ينبغي أن يكون إثبات الهوية المطلوب من صـــاحب التســـجيل هو 

ــــــترعة. فايتهالإثبات المتعارف على ك وعندما تعمل  في التعاملات التجارية اليومية في الدولة المش
صحاب ا شر إليها، ينبغي أن يُعطى أ ستعملين المبا سجلات إلكترونيًّا وتتيح وصول الم سجيل ال لت

 المحتملون خيار فتح حساب مستعمِل محمي لدى السجل من أجل تقديم المعلومات إلى السجل.
ـــتعمالهم لخدمات  ـــتعملين الذين يكثر اس ر وصـــول المس ـــِّ ـــأن فتح ذلك الحســـاب أن ييس ومن ش
ـــطاء أو وكلاء تســـجيل المنشـــآت)، لأنهم يحتاجون إلى تقديم إثباتات الهوية  التســـجيل (مثل وس

  )٨٣(مرة واحدة، أي عندما يفتحون ذلك الحساب. المطلوبة
أعلاه (والمتطلبات  ١٧١وعندما يســتوفي صــاحب التســجيل المتطلبات المذكورة في الفقرة   -١٧٣

يجوز للسجل منعه   الأخرى المنصوص عليها في قانون الدولة) فيما يتعلق بالوصول إلى السجل، لا
الوحيدة التي يمكن للســـجل أن يقوم بها في هذه المرحلة وعملية التدقيق  من الوصـــول إلى خدماته.

سجيل  ستمارة ت سجل الإلكتروني) هي كفالة أن تُدخَل في ا صورة مؤتمتة في ال ضطلع بها ب (والتي يُ
صحيحة). شأة معلومات مقروءة (حتى وإن كانت غير كاملة أو غير  صاحب  المن ستوف  وإذا لم ي

شكلية للوصول إلى خد شروط ال سجيل ال سباب رفض الت سجل أ سجيل، ينبغي أن يبيِّن ال مات الت
الوصـــول إليها (من هذه الأســـباب مثلاً عدم تقديم صـــاحب التســـجيل بيانات هوية صـــالحة) بغية 

وينبغي أن يقدِّم السجل هذه الأسباب في أقرب وقت  تمكين صاحب التسجيل من معالجة المشكلة.
  )٨٤(أعلاه). ٢٧والتوصية  ٥١٥إلى  ٣١٥ممكن عمليًّا (انظر في هذا الصدد الفقرات 

ويمكن أن تَرِدَ القواعد المتعلقة بالوصول إلى خدمات السجل التجاري أيضاً في "أحكام   -١٧٤
سجل. سيها ال ضمن أحكام وشروط الوصول إلى خدمات  وشروط الاستعمال" التي ير فقد تت

ير الوصول السجل إتاحة الفرصة لأصحاب التسجيل لفتح حساب لدى السجل من أجل تيس
                                                                    

يتسق هذا النهج مع النهج المعتمد في دليل الأونسيترال المتعلق بإنشاء وتشغيل سجل للحقوق الضمانية   )٨٢(  
  .٩٩إلى  ٩٥الفقرات  في

  المرجع نفسه.  )٨٣(  
  المرجع نفسه.  )٨٤(  
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ويمكن لأحكام وشــــروط  .تالخدما مقابل تلكرســـوم ما يلزم من الســـريع إلى خدماته وتســـديد 
الوصول أن تعالج أيضاً شواغل أصحاب التسجيل المتعلقة بأمن وسرِّية بياناتهم المالية وغير المالية، أو 

تخصــيص اســم  ومن شــأن احتمال إجراء تغييرات في معلومات التســجيل دون تفويض من المنشــأة.
مســـتعمل فريد وكلمة ســـر فريدة لصـــاحب التســـجيل، أو اســـتخدام غير ذلك من التقنيات الأمنية 

ـــاعد على الحد من تلك المخاطرالحديثة، أ ـــجل بإشـــعار   ما  ، وهون يس ـــاً على إلزام الس ينطبق أيض
  تغييرات يجريها الغير في المعلومات المودعة.أيِّ المنشأة ب

    
    : إتاحة خدمات السجل التجاري ٣٢التوصية     

  ري.ينبغي أن يجيز القانون لأيِّ شخص مؤهل أن يستعمل خدمات السجل التجا  

    
    إتاحة اطِّلاع عامة الناس على المعلومات  -باء  

شآت وكمعمِّم لها،   -١٧٥ ساقاً مع وظيفتيه كجامع للمعلومات المتعلقة بالمن سجل، اتِّ ينبغي لل
أن يتيح لعامة الناس جميع المعلومات المتعلقة بالمنشــأة المســجَّلة التي لها صــلة بالجهات التي تتعامل 
مع تلك المنشـــأة (ســـواء أكانت ســـلطات عمومية أم كيانات من القطاع الخاص)، لكي تكون 

يمكِّن المستعملين المهتمين من  )٨٥(قدلى علم تام بالهوية التجارية لتلك المنشأة ووضعيتها. فهذا ع
اتخاذ قرارات أكثر اســــــتنارة بشــــــأن الجهة التي يرغبون في التعامل معها، كما يمكِّن المنظمات 
ـــــــمَّ  ضافة إلى ذلك، ولـ ستخبارية تجارية. وإ ا وسائر الجهات ذات المصلحة من جمع معلومات ا

المســجَّلة يعزِّز أيضــاً التيقُّن والشــفافية في العمومية كان وصــول عامة المســتعملين إلى المعلومات 
سجل، فإنَّ المبدأ المتمثِّل في تيسير الوصول إلى المعلومات المودَعة في السجل أمام  طريقة عمل ال

ظم الدول لعامة الناس معتتيح و .عامة الناس ينبغي أن يُنَصَّ عليه في قانون الدول المشــــــترعة
وإتاحة هذه الإمكانية  ،قيَّدة في الســــــجل عموماً دون قيودإمكانية الاطلاع على المعلومات الم

سمح للمستعملين  سرِّية معلومات مسجَّلة معيَّنة، إذ يمكن حمايتها بألاَّ يُ بصورة كاملة لا يمسُّ ب
ى بأن يكون الوصــول إلى بأن يصــلوا إلاَّ إلى أنواع معيَّنة من المعلومات. ولهذه  الأســباب، يُوصــَ

الســــجل متاحاً لعامة الناس بصــــورة كاملة، وألاَّ يكون خاضــــعاً إلاَّ للقيود الضــــرورية المتعلقة 
  بالسرِّية فيما يخص معلومات مسجَّلة معيَّنة.

 ة هو نهج متَّبع فيالمســــــجَّلالعمومية ومع أنَّ توفير إمكانية الإفشــــــاء العلني للمعلومات   -١٧٦
عرَض به المعلومات إلى المعلومات والشــكل الذي تُالمســتعملين معظم الدول، فإنَّ طريقة وصــول 

لا تتوقف درجة ى. وونوع المعلومات المتاحة هي أمور تتباين تبايناً شــــــديداً من دولة إلى أخر
نوع ى كذلك علتتوقف هذا التباين على مدى التطور التكنولوجي لدولة ما فحســـــــب، بل 

ير التي يمكن استخدامها المعايمثلاً بمختلف  يتعلق، فيما لوصول إلى المعلوماتلذي يتيح ااطار الإ
  للبحث في السجل.

                                                                    
بعبارة " نفهذا من شأنه أن يمكِّالاستعاضة عن عبارة "على  ،والعشرينة التاسعفي دورته  ،الفريق العاملاتفق   )٨٥(  

  ).A/CN.9/928من الوثيقة  ٨٣(الفقرة ن" "فهذا قد يمكِّ
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ى الدول بأن تقيِّد إمكانية البحث في المعلومات المدرجة في  -١٧٧ الســجل التجاري أو  ولا تُوصــَ
الســياســة أن تلحق  بأن تُلزِم المســتعملين بإبداء ســبب لطلب إتاحة تلك الإمكانية. فمن شــأن هذه
 اريةالمنشــآت التجعن  ضــرراً بالغاً بوظيفة الســجل الأســاســية، المتمثِّلة في نشــر وتعميم المعلومات
ب المعلومات أن يعيق المسجَّلة. كما أنه من شأن إدراج عنصر استنسابي في عملية الموافقة على طل
ساوية على المعلومات المقيَّدة في السج صورة مت ل، وقد لا تتاح لبعض إمكانية اطلاع عامة الناس ب

  خرين.آالمستعملين المحتملين إمكانية الاطلاع على معلومات تكون متاحة لمستعملين 
ط إجرائية يمكن لقانون الدولة المشــترعة أن يجعل الوصــول إلى الســجل خاضــعاً لشــروو  -١٧٨

 اســتمارة مقرَّرة وبأن معيَّنة، مثل إلزام المســتعملين بأن يقدِّموا طلبات الحصــول على معلومات في
رَّرة أو لم يســدِّد المســتعمل اســتمارة الســجل المق يســتخدم  لم  فإذا يســدِّدوا أيَّ رســوم مفروضــة.

تاحة الوصول إكما في حالة رفض و الرسوم اللازمة، يجوز رفض تمكينه من البحث في السجل.
تاحة الوصـــول إلى إلى خدمات التســـجيل، ينبغي إلزام الســـجل بأن يبدي ســـبباً محدَّداً لرفضـــه إ

  ة المشكلة.ي يتسنَّى للمستعمل معالجخدمات المعلومات في أقرب وقت ممكن عمليًّا، لك
ب من المستعملين وخلافاً للنهج المتَّبع بشأن أصحاب التسجيل، ينبغي للسجل ألاَّ يطل  -١٧٩

لى المعلومات بيان هويتهم أو يحتفظ بأدلة تثبت تلك الهوية كشــــرط مســــبق لإتاحة الوصــــول إ
قيود في ج معلومات واردة مجرَّد استخراالمقيَّدة في السجل التجاري، لأنَّ ما يفعله المستعمل هو 

هم إلاَّ إذا كان هذا الســــجل العمومية. ومن ثمَّ، لا ينبغي أن يُطلب من المســــتعملين إثبات هويت
  استخراج المعلومات.مفروضة على ضروريًّا لأغراض تحصيل رسوم 

دَّمه قد ذي قأن يرفض أيَّ طلب للمعلومات لا يكون المستعمل الأيضاً ويجوز للسجل   -١٨٠
على السجل أن يقدِّم  أدخل معيار البحث بطريقة مقروءة في الخانة المخصَّصة لذلك، لكن يتعيَّن

ق بعدم امتثال أســــــباب أيِّ رفض في أقرب وقت ممكن عمليًّا، كما هي عليه الحال فيما يتعل
 في نظمو أعلاه). ١٧٤و ١٧٣أصــحاب التســجيل للشــروط الشــكلية للتســجيل (انظر الفقرتين 

 الســجل، ينبغي أن الســجلات التي تســمح للمســتعملين بأن يقدِّموا طلبات البحث إلكترونيًّا إلى
 تتضــــــمَّن معيارَ بحث تكون البرامجية مصــــــمَّمةً بحيث تمنع تلقائيًّا تقديم طلبات البحث التي لا

  ية.الإلكترونل المستعممقروءاً في الخانة المخصَّصة لذلك وتَعرِض أسباب الرفض على شاشة 
ــــــوم   -١٨١ ــــــجَّع الدول على إلغاء الرس ــــــهيلاً لتعميم المعلومات، تُش وإلى جانب ذلك، وتس

المفروضـــة على الاطلاع على المعلومات الأســـاســـية الواردة في قيود الســـجل أو على إبقاء تلك 
ـــــوم عند الحد الأدنى اللازم (انظر الفقرة  أدناه). ويمكن تســـــهيل هذا النهج إلى حدٍّ  ٢٠٥الرس

باستحداث سجلات إلكترونية تتيح للمستعملين تقديم طلبات التسجيل أو إجراء عمليات بعيد 
ـــــاطة موظفي الســـــجل. كما أنَّ هذا النهج  البحث إلكترونيًّا دون حاجة إلى الاعتماد على وس
يجعل التكاليف التي يتحمَّلها السجل أقل بكثير. فعندما تكون نظم التسجيل ورقيةً، يجب إمَّا أن 

لمســتعملون إلى مكتب الســجل لإجراء البحث موقعيًّا (ســواء يدويًّا أو باســتخدام ما هو يحضــر ا
متاح من مرافق تكنولوجيا المعلومات والاتصـــالات) وإمَّا أن تُرســـل المعلومات إليهم في شـــكل 
ورقي. وفي كلتا الحالتين، قد يلزم أن يساعد موظفو السجل المستعمِلَ في العثور على المعلومات 
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دادها للاطِّلاع عليها. ومرة أخرى، يرتبط الوصــول إلى المعلومات الورقية بالتأخير وارتفاع وإع
  أقل حداثة. معلوماتإمكانية الحصول على التكاليف واحتمال الخطأ و

ستعمال خدمات  من المفيد أن تستنبط الدولة وسائلَ فعَّالةً لتشجيع الزبائنأخيرا، و  -١٨٢ على ا
وصــولاً تعملين مســرها الســجل. ومن شــأن اعتماد ســجلات إلكترونية تتيح للالمعلومات التي يوفِّ

ال الفعلي للمعلومات. كما أنَّ مباشراً ومستمرًّا (باستثناء فترات الصيانة المقرَّرة) أن يعزِّز الاستعم
ـــهم في إقبال ـــأن تنظيم حملات تبليغ عن الخدمات المتاحة لدى الســـجل أن يس ـــتعملين  من ش المس

   على الاستعانة بخدمات السجل. المحتملين
    

    : إتاحة اطِّلاع عامة الناس على المعلومات ٣٣التوصية     
على المعلومات  )٨٦(دون قيود أو صـــــعوباتينبغي أن يكفل القانون اطِّلاع عامة الناس   

  المسجَّلة ما لم تكن بيانات محمية بمقتضى القانون المنطبق.
    

    الناس على المعلوماتحالات تقييد اطلاع عامة   -جيم  
تمة وعامة ينبغي إتاحة إمكانية الوصــــــول إلى الســــــجل التجاري لجميع الكيانات المه  -١٨٣

عامة ذالناس. ومن أجل الحفاظ على نزاهة النظام وسمعته كجامع مؤتمَن لمعلومات  ات أهمية ل
سة منعاً لأيِّ ا ضبط إمكانية الاطِّلاع على البيانات الحسَّ سرِّية. ومن ثم،  انالناس، ينبغي  تهاك لل

سليمة. ويمكن لها أن تفعل ذلك باعتما شاء  د أحكام تتضمَّن ينبغي للدول أن تضع إجراءات إف
ناس، أو يمكنها أن تتَّبع النهج المناقض  قائمةً بالمعلومات التي ليســـــــت متاحةً لاطِّلاع عامة ال

يها لعامة الناس، وتبيِّن أنَّ طِّلاع علفتعتمد أحكاماً تتضــمَّن قائمةً بالمعلومات التي يمكن إتاحة الا
  المعلومات غير الواردة في القائمة لا يمكن إفشاؤها.

وكثيرا ما تتضــــــمن التشــــــريعات الخاصــــــة بكل دولة أحكاماً بشــــــأن حماية البيانات   -١٨٤
والخصــوصــية. ولدى إنشــاء ســجل، ولا ســيما ســجل إلكتروني، يتعيَّن على الدول أن تنظر في 

ــــائل المت ــــجيل وكيفية حماية تلك المس علقة بكيفية معاملة البيانات المحمية المدرجة في طلب التس
البيانات وتخزينها واســــــتعمالها. وينبغي وضــــــع تشــــــريعات ملائمة تكفل حماية تلك البيانات، 
وتتضــــــمن قواعد بشــــــأن كيفية تبادل تلك البيانات بين مختلف الهيئات العمومية (انظر الفقرة 

أعلاه). وينبغي للدول أيضــا أن تبقي في اعتبارها أنَّ هناك تَوجُّهاً رئيســيًّا  ١٨والتوصــية  ١٢٠
صـــوب زيادة الشـــفافية من أجل تفادي إســـاءة اســـتغلال الوســـائط المؤســـســـية في أغراض غير 
مشــروعة، نشــأ عن الجهود الدولية المبذولة لمكافحة غســل الأموال والأنشــطة الإرهابية وغيرها 

ومن ثمَّ ينبغي للدول أن تعتمد نهجاً متوازناً يحقق الشفافية ويلبي  )٨٧(.وعةمن الأنشطة غير المشر
  الحاجة إلى حماية البيانات الحساسة المقيَّدة في السجل.

    
                                                                    

على إدراج عبارة "دون قيود أو صعوبات" بعد عبارة "عامة  ،في دورته التاسعة والعشرين ،اتفق الفريق العامل  )٨٦(  
  ).A/CN.9/928من الوثيقة  ٨٣ ) (الفقرةA/CN.9/WG.I/WP.106في الوثيقة  ٣٢(التوصية  ٣٣في التوصية  الناس"

  أعلاه. ٦٩لفرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية في الحاشية  ٢٤انظر المعلومات المتعلقة بالتوصية   )٨٧(  
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    : حالات تقييد اطِّلاع عامة الناس على المعلومات٣٤التوصية     
التجاري، ينبغي أن  في حال تقييد اطِّلاع عامة الناس على المعلومات المقيَّدة في الســجل  

  ينص القانون على ما يلي:
تحديد ماهية المعلومات المتعلقة بالمنشــآت التجارية المســجَّلة التي تخضــع للقواعد   (أ) 

المنطبقة في الدولة المشـــــترعة على الكشـــــف العلني عن البيانات المحمية مع إلزام أمين الســـــجل 
  )٨٨(علناً؛بوضع قائمة بأنواع المعلومات التي لا يجوز كشفها 

لخاضعة لقيود تحديد الحالات التي يجوز فيها لأمين السجل استعمال المعلومات ا  (ب)  
  السرية أو الكشف عنها.

    
    أوقات الدوام  -دال  

يتوقَّف النهج المتَّبع بشــأن أوقات دوام الســجل على ما إذا كان الســجل مصــمَّماً بحيث   -١٨٥
يتيح للمســـــتعملين إجراء التســـــجيل والوصـــــول إلى المعلومات إلكترونيًّا على نحو مباشـــــر، أم 
يســـتدعي حضـــورهم شـــخصـــيًّا إلى مكتب الســـجل. وفي الحالة الأولى، ينبغي إتاحة الوصـــول 

ر باســتثناء فترات قصــيرة للقيام بأعمال الصــيانة المقررة؛ أمَّا في الحالة الثانية، الإلكتروني باســتمرا
فينبغي أن تكون لمكاتب الســــــجلات أوقات دوام منتظمة ويعوَّل عليها وتتوافق مع احتياجات 

إلى خدمات الســجل بســهولة مســتعملي الســجل المحتملين. ونظراً لأهمية ضــمان تيســير الوصــول 
مام المســــــتعملين بات الواردة أعلاه، ينبغي إدراج أ لدولة المشــــــترعة أو في  )٨٩(المتطل قانون ا في 

التوجيهات الإدارية التي ينشــرها الســجل، كما ينبغي للســجل أن يتكفَّل بأن تكون أوقات دوامه 
  مُعلَنةً على نطاق واسع.

أوقات وإذا كان الســـــجل يقدِّم خدمات من خلال مكتب قائم ماديًّا، ينبغي أن تكون   -١٨٦
دوامه هي أوقات الدوام المعتادة للمكاتب العمومية في الدولة. ومتى كان الســــــجل يشــــــترط 
تســـجيل معلومات مقدَّمة في شـــكل ورقي أو يســـمح بذلك، ينبغي أن يكون هدفه هو ضـــمان 
تدوين تلك المعلومات في قيود الســــــجل وإتاحتها للباحثين في أقرب وقت ممكن عمليًّا، ولكنْ 

يكون ذلك في نفس يوم العمل الذي يتلقَّى فيه الســــــجل تلك المعلومات. كما ينبغي يُحبَّذ أن 
معالجة طلبات الحصــــول على المعلومات المقدَّمة في شــــكل ورقي في نفس يوم تلقِّيها. ولتحقيق 
 هذا الهدف، يمكن تحديد الموعد الأقصى لتقديم طلبات المعلومات الورقية بمعزل عن أوقات دوام

سجل سجل، كنهج و )٩٠(.مكتب ال صل تلقِّي الاستمارات الورقية يلبديمكن لمكتب ال ، أن يوا
                                                                    

وز لأمين السجل أن يقرِّر أنواع أنَّه لا يجطلب الفريق العامل في دورته التاسعة والعشرين إلى الأمانة أن توضِّح   )٨٨(  
من الوثيقة  ٨٤ (الفقرة نها فحسبس وفقاً للقانون المنطبق، بل أن يعلالمعلومات التي لا يمكن إتاحتها لعامة النا

A/CN.9/928.(  
لتوصيات" الواردة في الجملة اعلى الاستعاضة عن عبارة "هذه  ،في دورته التاسعة والعشرين ،اتفق الفريق العامل  )٨٩(  

المتطلبات الواردة بعبارة من قبيل " )A/CN.9/WG.I/WP.106من الوثيقة  ١٨٢(الفقرة  ١٨٥الأخيرة من الفقرة 
  ).A/CN.9/928من الوثيقة  ٨٥ (الفقرةأعلاه" 

على سبيل المثال، يمكن للقانون أو التوجيهات الإدارية للسجل أن ينصا على أنه بالرغم من أن مكتب السجل   )٩٠(  
يفتح الساعة التاسعة صباحاً إلى الخامسة بعد الظهر، يجب أن تَرِدَ جميع طلبات التسجيل والتغييرات وطلبات 
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طوال أوقات دوامه، ولكن مع تحديد وقت "توقُّف" لا يمكن بعده تدوين المعلومات طلبات و
المعلومات المتلقَّاة في قيود الســــــجل، أو إجراء عمليات البحث عن المعلومات، حتى يوم العمل 

لث هو أن يتعهَّد السجل بتدوين المعلومات في قيود السجل وبإجراء عمليات التالي. وثمة نهج ثا
البحث عن المعلومات في غضــــون عدد معيَّن من ســــاعات العمل بعد تلقِّي طلب التســــجيل أو 

  طلب المعلومات.
لتي يمكن ا، الظروف ســرد، في قائمة حصــرية أو اســترشــاديةيلقانون أن لويمكن أيضــاً   -١٨٧

لحصـــرية أن توفِّر افيها تعليق إمكانية الوصـــول إلى خدمات الســـجل مؤقَّتاً. ومن شـــأن القائمة 
لمحتملة. أمَّا القائمة مزيداً من اليقين، ولكنْ هناك خطر يتمثَّل في عدم شمولها جميع الظروف ا

شادية فتوفِّر مزيداً من المرونة، ولكنْ قدراً أقل من ال شالاستر مل الظروف التي تُسـوِّغ يقين. وت
تعذِّراً من متعليق خدمات الســــــجل أيَّ حدث يجعل توفير تلك الخدمات أمراً مســــــتحيلاً أو 

زال أو الحرب، أو حدوث أو الفيضان أو الزلمثلاً الحريق كالقوة القاهرة بسبب الناحية العملية (
  انقطاع في وصلة الإنترنت أو الوصلة الشبكية).

    
    : أوقات الدوام٣٥ية التوص    

  ما يلي:يكفل القانون ينبغي أن   
صـــول عليها يتاح الحأن إذا كانت خدمات الســـجل التجاري تُوفَّر إلكترونيًّا،   (أ)  

  في جميع الأوقات؛
  :اقائم ماديًّإذا كانت خدمات السجل التجاري تُوفَّر من خلال مكتب   (ب)  
والأوقات  الأيامعامة الناس أثناء [يُفتح كل مكتب من مكاتب السجل أمام أن   ‘١‘  

  ]؛التي تحدِّدها الدولة المشترعة
لموقع اتُنشـــر معلومات عن أماكن مكاتب الســـجل وأيام وأوقات عملها في أن   ‘٢‘  

اســع، وتُنشــر الشــبكي للســجل، إن وُجد، وإلاَّ فيعرَّف بها بطريقة أخرى على نطاق و
  أيام وأوقات عمل كل مكتب في عين المكان؛

ية، يجوز بصرف النظر عن أحكام الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من هذه التوص  )(ج  
عمال لصــيانة الســجل أو للســجل التجاري أن يعلِّق تقديم خدماته كليًّا أو جزئيًّا من أجل أداء أ

  تصليحه، شريطة: 
  أن يكون تعليق تقديم خدمات التسجيل لأقصر مدة ممكنة عمليًّا؛   ‘١‘  
  واسع؛ إخطار بتعليق تقديم الخدمات ومدته المتوقعة على نطاقأن يُنشَر   ‘٢‘  
 ذلك، في أقرب يتسنَّ أن يُقدَّم ذلك الإخطار قبل تعليق تقديم الخدمات أو، إذا لم  ‘٣‘  

  وقت معقول بعده. 
                                                                    

، لكي يتوفَّر لموظفي السجل وقت كاف لتدوين البحث في وقت أبكر (بحلول الساعة الرابعة بعد الظهر، مثلاً)
  المعلومات الواردة في طلب التسجيل في قيود السجل أو لإجراء عمليات البحث. 
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    إتاحة تقديم طلبات التسجيل والتعديل والبحث في قيود السجل مباشرة وإلكترونيًّا  -هاء  

أمكن، ن إلكتروني، ينبغي تصــــميم الســــجل، إإذا اختارت الدولة تنفيذ نظام تســــجيل   -١٨٨
جهاز بحيث يتســــنَّى لمســــتعمليه تقديم طلبات مباشــــرةً وإجراء عمليات البحث باســــتخدام أيِّ 

ــــــوبية متاحة لعامة الناس في مكاتب الســــــجل الفرعية أو أماكن  )٩١(إلكتروني وأيِّ مرافق حاس
ســــير الوصــــول إلى خدمات الســــجل التجاري، يجوز أن تســــمح شــــروط أخرى. وزيادةً في تي

اســـتعمال الســـجل لوســـطاء (مثل المحامين أو موثِّقي العقود أو مقدِّمي الخدمات الخارجيين من 
عن المعلومات المســــجلة نيابةً عن زبائنهم، التســــجيل والبحث القطاع الخاص) بإجراء عمليات 

وينبغي للدول أيضاً، إذا كانت . ترط إشراك أولئك الوسطاءإذا كان القانون المنطبق يتيح أو يش
البنية التحتية التكنولوجية في الدولة تســـتوعب ذلك، أو في مرحلة لاحقة من عملية الإصـــلاح، 
أن تنظر في اعتماد نُظُم تتيح إجراء التســــــجيل وتقديم التعديلات وإجراء عمليات البحث في 

يكون هذا الحل ملائماً بشــــكل خاص   لمحمولة. وقدالســــجل باســــتخدام تكنولوجيا الأجهزة ا
الوصــول إلى خدمات فيها يكون التي للمنشــآت الصــغرى والصــغيرة والمتوســطة في الاقتصــادات 

  الأجهزة المحمولة في كثير من الأحيان أسهل من الوصول إلى الخدمات الإلكترونية. 
ل مســــتعملو الســــجل وعندما يســــمح الســــجل بالوصــــول الإلكتروني المباشــــر، يتحمَّ  -١٨٩
وبما فيهم الوســطاء) عبء كفالة دقة أيِّ طلب تســجيل أو تعديل أو أيِّ بحث في الســجل.   (بمن
مســــتعملي الســــجل هم الذين يملؤون الاســــتمارات الإلكترونية المطلوبة دون مســــاعدة من أنَّ 

يرات يقلل إلى حد كبير من احتمال أن يجري موظفو الســـــجل تغيذلك  موظفي الســـــجل، فإنَّ
على إدارة وتســهيل وصــول المســتعملين  يةواجباتهم الأســاســعلى تلك الاســتمارات، إذ تقتصــر 

إلكترونيًّا وتجهيز الرســــوم والإشــــراف على تشــــغيل نظام الســــجل وصــــيانته وجمع المعلومات 
ولكن احتمال ارتكاب موظفي الســجل لأخطاء أو لســوء تصــرف، حتى في حال  الإحصــائية.

المعلومات  دخالالمباشر، قد يبقى وارداً إذا كانوا ملزمين بالتدخل وإ الإلكترونيسُمح بالوصول 
.أدناه) ٢١٥في قيود السجل التجاري (انظر أيضاً الفقرة  اإلى السجل إلكترونيًّالتي تقدم 

)٩٢(  
يانته، الوصـــول الإلكتروني المباشـــر بدرجة كبيرة من تكاليف تشـــغيل النظام وصـــويحد   -١٩٠

التســـجيل أو البحث من خلال  (بما في ذلك عندما يجري الســـجل الوصـــول إلى خدماتويعزِّز 
ويعزِّز أيضاً فعالية عملية التسجيل إذ يزيل الوصول الإلكتروني المباشر أيَّ فارق زمني ، وسطاء)

الســــــجل. وفي بعض قيود بين تقديم المعلومات إلى الســــــجل وإدخال تلك المعلومات فعليًّا في 
ل الوصـــول الإلكتروني (من مباني صـــاحب التســـجيل أو المنشـــأة أو من أحد مكاتب الدول، يمثِّ

ــــطة الوصــــول الوحيدة المتاحة لكل من عمليتي التســــجيل والبحث عن  الســــجل الفرعية) واس

                                                                    
، استعاضت الأمانة عن عبارة "حاسوب والعشرينالتاسعة في دورته الذي اتخذه الفريق العامل عملاً بقرار   )٩١(  

  ).A/CN.9/928ن الوثيقة م ٨٦(الفقرة  شخصي" بعبارة "جهاز إلكتروني"
 ١٨٩عدلت الأمانة هذه الفقرة استجابة لطلب الفريق العامل في دورته التاسعة والعشرين بأن تركز الفقرة   )٩٢(  

وليس على إدخال المعلومات  على تقديم المعلومات إلكترونيًّا) A/CN.9/WG.I/WP.106من الوثيقة  ١٨٦(الفقرة 
  ).A/CN.9/928من الوثيقة  ٨٦ (الفقرةفي قيود السجل 
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ا وإلكترونيًّا معا، يشــــيع المعلومات، ففي العديد من الدول التي يكون فيها نظام التســــجيل ورقيًّ
  .البيانات إلكترونيًّإلى حد بعيد تقديم ا

لتجارية يكون اومن ثم، يُوصى بأن تنشئ الدول، قدر الإمكان، نظاماً لتسجيل المنشآت   -١٩١
ـــر. ولكنْ نظ ـــباً ويتيح لزبائن الســـجل إمكانية الوصـــول الإلكتروني المباش راً لما ينطوي عليه محوس

 مراحل التنفيذ الســـجل، في إنشـــاء الســـجل الإلكتروني من اعتبارات عملية، ينبغي أن تتاح لزبائن
ليســـوا على دراية  المبكِّرة على الأقل، وســـائط وصـــول متعدِّدة من أجل طمأنة المســـتعملين الذين

يث يوفِّر نقاط وصـــول بحبالنظام. وأخيراً، ينبغي أن يكون النظام، بغية تســـهيل اســـتعماله، منظَّماً 
كنْ حتى في الدول التي قية على الســواء. ولمتعدِّدة لطلبات التســجيل والمعلومات الإلكترونية والور

جيل تواصـــــل اســـــتخدام ســـــجلات ورقية، يظل الهدف العام هو نفســـــه، أيْ جعل عملية التســـــ
  عامة الناس قدر الإمكان.واسترجاع المعلومات بسيطةً وشفَّافةً وناجعةً وزهيدة التكلفة وميسَّرةً ل

    
    )٩٣(يل مباشرة وإلكترونيًّا: إتاحة تقديم طلبات التسجيل والتعد٦٣التوصية     

ل المشترعة، وفي حال ينبغي أن ينص القانون، اتساقاً مع القوانين الأخرى المنطبقة في الدو  
جيل المنشــــــآت توفُّر تكنولوجيا المعلومات والاتصــــــالات اللازمة، على جواز تقديم طلبات تســــــ

يل أو صــــاحب التســــجوطلبات تعديل المعلومات المســــجَّلة للمنشــــآت دون الحاجة إلى حضــــور 
  .يًّا إلى مكتب السجل التجاريالمستعمل شخص

    
    : إتاحة البحث في السجل مباشرة وإلكترونيًّا٣٧التوصية 
ت اللازمة، على ينبغي أن ينص القانون، في حال توفُّر تكنولوجيا المعلومات والاتصــــــالا  

شخصيًّا إلى  ستعمل  سجل دون الحاجة إلى حضور الم سجلجواز البحث في ال التجاري  مكتب ال
  أو إلى وساطة من موظفي السجل.

    
      تيسير الوصول إلى المعلومات  -واو  

    نوع المعلومات التي يوفِّرها السجل  -١  
إذا كانت متاحةً لعامة الناس، مع المســــتعملين يمكن أن تكون للمعلومات قيمة بالغة لدى   -١٩٢

سجَّلة المتاحة يتوقَّف  شأة التي يُبحَث عن معلومات أنَّ نوع المعلومات الم شكل القانوني للمن على ال
القيِّمة والمعلومات  وعلى ما إذا كانت المعلومات المســـجلة محمية أم أنها متاحة لعامة الناس. بشـــأنها

: سمات المنشـــأة وأسماء موظفيها هيلســـجل التجاري يمكن أن تتوفر في االتي عن المنشـــأة التجارية 
شأة أو (المديرين ومراجعي الحسا شاط التجاري للمن شُعب الن سنوية؛ وقائمة  بات)؛ والحسابات ال

أماكن عملها؛ وإشعار التسجيل أو التأسيس؛ والمواد المنشورة عن ميثاق المنشأة الأساسي أو وثيقة 
تكوينها أو أيِّ قواعد أخرى تحكم كيفية عمل المنشــأة وإدارتها؛ وأسماء المنشــأة الموجودة وتاريخها؛ 

                                                                    
من عنوان هذه  اتفق الفريق العامل في دورته التاسعة والعشرين على حذف عبارة "والبحث في قيود السجل"  )٩٣(  

التوصية وحذف عبارة "أو إلى مساعدة من موظفي السجل" الواردة بعد عبارة "مكتب السجل التجاري" في 
  ).A/CN.9/928من الوثيقة  ٨٦ (الفقرةآخر التوصية 
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مال ســهمي للمنشــأة؛ والنســخ المصــدَّقة من مســتندات  رأس ات المتعلقة بالإعســار؛ وأيُّوالمعلوم
المستندات المقدَّمة حديثاً، التسجيل؛ والتبليغات عن أحداث معيَّنة (تأخُّر تقديم الحسابات السنوية، 

شركة أن تشمل تحديد  . ويمكن للمعلومات الأخرى القيمة)إلخ القوانين واللوائح المتعلقة بسجل ال
 معلومات عن الفترة الزمنية المتوقعة لتقديم خدمات الســــــجل وأذات الصــــــلة؛ الأخرى التنظيمية 

وإضــافة إلى ذلك، تُعِدُّ بعض الســجلات تقارير عن تشــغيل الســجل  )٩٤(تلك الخدمات.رســوم و
ديميين ببيانات التجاري يمكن أن تُزوِّد مصـــمِّمي الســـجلات ومقرِّري الســـياســـات والباحثين الأكا

سجل،  شغيل ال سجيل والبحث، أو عن تكاليف ت سبيل المثال، عن حجم عمليات الت مفيدة (على 
لة على مدى فترة معيَّنة).  المعلومات المتعلقة ببيانات وأو عن رســـــوم التســـــجيل والبحث المحصـــــَّ

قة برســوم خدمات الدورية، وكذلك المعلومات المتعل ابيانات عائداتهالمنشــأة وحســاباتها الســنوية و
ويمكن لســـجل . المعلومات الأكثر رواجاً والتي يطلبها الناس أكثر من ســـواهاعادة الســـجل، هي 

المنشآت التجارية أيضاً أن يوفر لمستعمليه معلومات إحصائية مفصلة قدمت إليه طوعاً فيما يتعلق 
ــــــأة التجارية نوع ب ــــــخاص الذين لهم علاقة بالمنش بشــــــرط أن تتيح  ولغتهم، ثنيتهموإجنس الأش

ويمكن لمعلومات من هذا القبيل أن تحظى بأهمية  .ت التســجيل وقانون الدولة المشــترعة ذلكاإجراء
ـــات وبرامج لدعم الفئات المجتمعية الممثلة تمثيلا  ـــياس خاصـــة لدى الدول التي ترغب في وضـــع س

  )٩٥(.أعلاه) ١٣٦و ٦٢ناقصا (انظر الفقرات 
وإذا كانت الدولة تتَّبع نهجاً يقضي بتسجيل بيانات تفصيلية عن الأعضاء أو المساهمين،   -١٩٣

ضاً  شأن الأخذ ب. ويمكن تإلى تلك المعلوماعامة الناس إتاحة وصول فقد يجوز أي شابه ب نهج م
اوف لعامة الناس من أجل تبديد المخ ، إذ يمكن إتاحتهاالمنتفعين المنشأة الكيالمعلومات المتعلقة بم

المرتبطة بإساءة استعمال الكيانات التجارية. لكنَّ حساسية المعلومات المتعلقة بالمالكين المنتفعين 
  )٩٦(قد تتطلَّب من الدولة توخِّي الحرص قبل الأخذ بنهج إفشاء تلك المعلومات دون أيِّ تقييد.

    
    معوقات الوصول غير الضروريةإزالة   -٢  

يتعيَّن على الســــــجل أن يتكفَّل بأن يكون الوصــــــول إلى المعلومات التي يُراد البحث فيها   -١٩٤
ر. إذ كثيراً ما المســـتعملين ميســـوراً. فكون المعلومات متاحةً لا يعني دائماً أنَّ وصـــول  إليها ميســـَّ

ـــكل الذي تُعرض به المعلوم ات؛ تكون هناك عوائق مختلفة أمام الحصـــول على المعلومات، مثل الش
فإذا كان يلزم اســتخدام برامجية خاصــة لقراءة المعلومات، أو إذا كانت المعلومات متاحةً في شــكل 
سع. وثمة دول عدة تُتاح فيها  ر على نطاق وا سَّ معيَّن فقط، فلا يمكن أن يقال إنَّ الوصول إليها مُي

                                                                    
عشرين بشأن تفادي أن تكرر الفقرة عدلت الأمانة النص عملاً بالقرار الذي اتخذه الفريق العامل في دورته التاسعة وال  )٩٤(  

في التعليق  رد أيضاًالمعلومات عن تسجيل المنشأة التي قد ت) A/CN.9/WG.I/WP.106من الوثيقة  ١٨٩(الفقرة  ١٩٢
  ).A/CN.9/928من الوثيقة  ٨٧  (الفقرة )A/CN.9/WG.I/WP.106في الوثيقة  ١٨(التوصية  ١٩بشأن التوصية 

ة" حتى "تمثيلاً ناقصاً") يمكن لسجل المنشآت التجاريو"( ١٩٢ة من الفقر أضافت الأمانة الجملتين الأخيرتين  )٩٥(  
عامل في دورته التاسعة على التعليق الذي أبداه الفريق ال ردًّا )A/CN.9/WG.I/WP.106من الوثيقة  ١٨٩(الفقرة 

سم المناسب من مشروع البيانات المفصلة حسب نوع الجنس في القوالعشرين بشأن إمكانية إدراج إشارة إلى 
  ).A/CN.9/928من الوثيقة  ٣٣ (الفقرةالدليل 

  .أعلاه ٦٩ت المالية في الحاشية الصادرة عن فرقة العمل المعنية بالإجراءا ٢٤انظر المعلومات المتعلقة بالتوصية   )٩٦(  
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تاحةً في شــــكل ورقي بعض المعلومات بالشــــكلين الورقي والإلكتروني؛ أمَّا إذا كانت المعلومات م
فقط فمن المرجَّح أن يفضي هذا إلى الحدِّ من وصول عامة الناس إليها. وثمة عوائق أخرى يمكن أن 

 )٩٧(،أدناه) ٢٠٥(انظر الفقرة  راً، هي: فرض رسوم على ذلكيُستجعل الوصول إلى المعلومات أقل 
لومات، وفرض رســــم على وإلزام المســــتعمل بأن يســــجِّل نفســــه قبل تمكينه من الوصــــول إلى المع

  . نهانيواتسجيل المستعمل. وينبغي للدول أن تجد الحل الأنسب تبعاً لاحتياجاتها وظروفها وق
تُوزَّع ل بالمعلومات إلكترونيًّا فحســـــــب، تكتفي بإتاحة البحث عن وبعض الدول لا   -١٩٥

قد تمثِّل الطريقة  عبر قنوات أخرى يمكنها أن تكمِّل اســـــتخدام الإنترنت، بلأيضـــــاً المعلومات 
عد. وتُســــتخدم في للتوزيع إذا لم يكن نظام التســــجيل الإلكتروني قد اكتمل تطوره بالرئيســــية 

  هي:وبعض الدول أيضاً وسائل أخرى لتبادل المعلومات، 
  نتجات؛لة وطلبيات المخدمات هاتفية توفِّر معلومات عن المنشآت المسجَّ  (أ) 
عيَّنة أو خدمات اشتراك من أجل تبليغ المشتركين عن أحداث متعلقة بمنشآت م  (ب) 

  ي إعلانات عن أنواع معيَّنة من عمليات تسجيل المنشآت؛من أجل تلقِّ
لال خخدمات تتعلق بطلبيات، تتيح إمكانية الحصــول على منتجات شــتى، من   (ج) 

  الأحيان؛متصفِّح إنترنت في معظم 
خ المطابقة للأصــل من المعلومات   (د)   خدمات تســليم لإرســال منتجات مختلفة، مثل النُّســَ

  )٩٨(المسجَّلة عن المنشأة، أو القوائم الورقية أو الملفات الإلكترونية التي تحتوي على بيانات مختارة.
ان ذلك الوصــول كوثمة عائق أمام الوصــول إلى المعلومات كثيراً ما يُغفل عنه، ســواء أ   -١٩٦

 المعرفة باللغة بغرض تســـجيل منشـــأة أم اســـتعراض بيانات مقيَّدة في الســـجل، وهو الافتقار إلى
ييسِّر الوصول إلى  (باللغات) الرسمية. ومن شأن توفير الاستمارات والتعليمات بلغات أخرى أن

الخدمات بلغات إضافية ك نادراً ما توفِّر تل السجل أمام المستعملين. غير أنَّ السجلات التجارية
فية قد يحمِّل السجل بعض أنَّ إتاحة جميع المعلومات بلغات إضابما غير اللغة (اللغات) الرسمية. و

ة غير رسمية قاصـــــرةً هو النظر في جعل إتاحة المعلومات بلغونهج أبســـــط التكلفة، فربما كان هناك 
ليمات أو الاســتمارات. المتعلقة بالتع على المعلومات المتعلقة بجوانب التســجيل الأســاســية، مثل تلك

 قراره على الروابط التاريخية ولدى البتِّ في ماهية اللغة غير الرسمية الأنسب، ربما يودُّ السجل أن يبني
قع فيها تلك الولاية (انظر والمصــــــالح الاقتصــــــادية للولاية القضــــــائية المعنية والمنطقة الجغرافية التي ت

ائعة الاســتخدام وأن ينظر أيضــاً في اختيار لغة شــ أعلاه) ٢٢وصــية والت ١٤١إلى  ١٣٩الفقرات 
  . تسهِّل التواصل عبر الحدود

    

                                                                    
ابة لطلب الفريق استج )A/CN.9/WG.I/WP.106من الوثيقة  ٢٠٢(الفقرة  ٢٠٥أدرجت الأمانة إشارة إلى الفقرة   )٩٧(  

  ).A/CN.9/928من الوثيقة  ٨٧ (الفقرةالعامل في دورته التاسعة والعشرين 
 ١٩١تحقيقاً لدرجة أعلى من الاتساق في الدليل، أجرت الأمانة التعديلات التالية: (أ) نقلت هذه الفقرة (الفقرة   )٩٨(  

؛ و(ب) أدخلت بعض التعديلات التحريرية على جملتي ٢إلى القسم الفرعي  )A/CN.9/WG.I/WP.106من الوثيقة 
  .هذه الفقرة الافتتاحيتين
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    كُتَل المعلومات  -٣  
في بعض  إلى جانب إتاحة المعلومات عن فرادى المنشـــــآت، تتيح الســـــجلات التجارية  -١٩٧

مجموعة المعلومات  الولايات القضـــائية أيضـــاً إمكانية الحصـــول على "كُتَل" من المعلومات، أيْ
كن أن تُطلَب لأغراض يمالمتعلقة بجميع المنشـــآت المســـجَّلة أو بعدد مختار منها. فهذه المعلومات 

ســـــســـــات القطاع تجارية أو غير تجارية، وكثيراً ما تســـــتخدمها الهيئات العمومية، وكذلك مؤ
ة البيانات المتعلقة الخاص (مثل المصارف) التي تتعامل مع المنشآت وتقوم بكثير من أنشطة معالج

قدراته. ومن أجل أداء هذه وبها. ويتباين تعميم كُتَل المعلومات تبعاً لاحتياجات الكيان المتلقِّي 
لبيانات مختارة عن جميع  الوظيفة، يمكن للســجل أن يتَّبع نهجاً يتمثَّل في ضــمان النقل الإلكتروني

إلغاء التســــجيل التســــجيل والتعديل و المنشــــآت المســــجَّلة، مع نقل البيانات عن جميع عمليات
س ستعين ال جل بخدمات قائمة على الجديدة التي حدثت أثناء فترة معيَّنة. وثمة نهج آخر، هو أن ي
نية الوصـــول المباشـــر إلى الشـــبكة العالمية أو بخدمات مشـــابهة لإقامة تكامل بين النُّظُم يتيح إمكا

لاســــــم. فإمكانية ااء عمليات بحث قائمة على بيانات مختارة عن كيانات معيَّنة وإمكانية إجر
سسة المتلقِّية عبء تخزين المعلومات غير شر توفِّر على المؤ ضروري أو الزائد عن  الوصول المبا ال

 تلك الإمكانية خياراً الحاجة، وينبغي للدول التي لا تتوافر فيها خدمات من هذا القبيل أن تعتبر
يمكن أن يمثِّل  ل المنشـــــآت. وتعميم كُتَل المعلوماتمجدياً عند ترشـــــيد نظامها الخاص بتســـــجي

  دناه).أ ٢٠٥للسجل نهجاً عمليًّا لاستجلاب أموال مولَّدة ذاتيًّا (انظر الفقرة 
    

    : تيسير الوصول إلى المعلومات٣٨التوصية     
المنشـــآت المســـجَّلة من الوصـــول إلى المعلومات العمومية عن  يرســـتيينبغي أن يكفل القانون   

خلال تفادي وضــــع عوائق غير ضــــرورية مثل اشــــتراط تركيب برامجيات معيَّنة؛ أو فرض رســــوم 
  )٩٩(بالتسجُّل أو تقديم معلومات عن هويتهم. خدمات المعلومات ؛ أو إلزام مستعمليمرتفعة

    
    المسجَّلة عبر الحدودالعمومية الوصول إلى المعلومات   -زاي  

لى معلومات إتدويل المنشــآت، أيًّا كان حجمها، إلى تزايد الطلب على الوصــول يؤدي   -١٩٨
ـــركات العاملة خارج الحدود الوطنية. إلاَّ أنَّ المعلومات الرسمية ـــآت المســـجَّلة  عن الش عن المنش
يكتســي تبســيط ، من ثمليســت دائماً ميســورة المنال عبر الحدود بســبب عوائق تقنية أو لغوية. و

سريع تباد ضمان إمكانية ل هذه المعلومات عبر الحدود إلى أقصى مدى ممكن أهمية كبرى فيوت  
  تجارية.تتبُّع الشركات وضمان شفافية عملياتها، وفي تهيئة بيئة أنسب للأعمال ال

في لمعلومات إلى ا انبجالأالمســتعملين وصــول ويمكن اعتماد طائفة من التدابير لتيســير   -١٩٩
ــــتخراج يُويمكن اتخاذ تدابير معينة لكفالة الســــجل التجاري. قيود  المســــتعملين أولئك ســــر اس

                                                                    
 ٣٧(التوصية  ٣٨، عدلت الأمانة التوصية والعشرينالتاسعة دورته مراعاة للتعليقات التي أبداها الفريق العامل في   )٩٩(  

) على النحو التالي: (أ) حذفت عبارة "يسر الاستفادة من خدمات تسجيل A/CN.9/WG.I/WP.106الوثيقة  من
ة" و(ب) حذفت المنشآت المسجَّلالوصول إلى المعلومات العمومية عن  يرسالمنشآت" واستعاضت عنها بعبارة "تي

  ).A/CN.9/928من الوثيقة  ٨٨(الفقرة " كلمة "باهظة
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الســجل التجاري. فعلاوة على إتاحة التســجيل وتقديم طلبات البحث للمعلومات المحفوظة في 
أعلاه)، من شأن اعتماد معايير بحث يسيرة  ١٩٦ ةالفقر(انظر بلغة غير رسمية واحدة على الأقل 
تبســيط وصــول المســتعملين من الولايات يزيد من يرة الفهم أن الاســتعمال وبنية معلومات يســ

مع دول أخرى (على  تنســـــيقالأن تنظر في  لعل الدول تود. والمعلوماتالقضـــــائية الأجنبية إلى 
الأقل مع الدول الموجودة في المنطقة الجغرافية نفســــها) بغية اعتماد نُهُج تتيح التوحيد القياســــي 

وتتمثل مجموعة أخرى من التدابير افقها عبر الولايات القضـــــــائية. توللمعلومات المطلع عليها و
اســـــتفادة المســـــتعملين الأجانب من خدمات المعلومات عن كيفية التي يمكن اعتمادها في إتاحة 

المســتعملين  وينبغي إطلاعالتجاري بلغة غير رسمية ولكنها مفهومة على نطاق واســع. الســجل 
شأن مستعملي السجل المحليين، على إمكانية التواصل ، من الولايات القضائية الأجنبية شأنهم 

المباشــر مع موظفي الســجل عبر حســاب بريد إلكتروني مخصــَّص للســجل أو اســتمارات اتصــال 
  )١٠٠(.أعلاه) ١٢٦(انظر الفقرة  إلكترونية أو أرقام هواتف خدمة الزبائن

    
    المسجَّلة العمومية إلى المعلومات عبر الحدود : الوصول ٣٩التوصية     

رتعتمد  أنالقانون أن يكفل  ينبغي   عبر الاطلاع  نُظُم تســـــجيل المنشـــــآت حلولاً تيســـــِّ
  .لفي السج العمومية المقيدةعلى المعلومات الحدود 

    
  الرسوم  -سابعاً 

لقّي خدمات لتدفع رسوم من الممارسات النمطية في كثير من الدول أن تشترط الدولة   -٢٠٠
سجيل. وفي مقابل سبل الحصول الت شآت التجارية من  ستفيد المن سوم، ت على خدمات  تلك الر

ع أنواع الرســوم هي الســجل التجاري وعلى كثير من المزايا التي يوفرها لها التســجيل فيه. وأشــي
جات وخدمات الرســوم التي تُدفع من أجل تســجيل المنشــأة التجارية ورســوم الحصــول على منت

ض الولايات القضـــــــائية د تُدر أموالاً، ولكنْ بقدر أقل. وفي بعمعلوماتية، كما أنَّ الغرامات ق
بقائها مدرجة في إيمكن للســجلات أيضــاً أن تتقاضــى من المنشــآت التجارية رسماً ســنويًّا نظير 

على تســجيل  الســجل (هذا الرســم لا يرتبط بأيِّ نشــاط معيَّن)، وأن تتقاضــى كذلك رســوماً
  ية.الحسابات السنوية أو البيانات المال

ومع أنَّ الرسوم تدرُّ عوائد على السجلات، فهي قد تؤثِّر في قرار المنشأة التجارية بشأن   -٢٠١
تلك المدفوعات قد تلقي عبئاً على المنشـــآت، وخصـــوصـــاً  التســـجيل أو عدم التســـجيل، لأنَّ

المنشــآت الصــغرى والصــغيرة والمتوســطة. فالرســوم المفروضــة على عمليات التســجيل الجديدة، 
على سبيل المثال، يمكن أن تُنَفِّر المنشآت من التسجيل، كما أنَّ الرسوم السنوية المفروضة مقابل 

اتها الســنوية يمكن أن يضــعف حرص المنشــآت على إبقاء شــركة في الســجل أو تســجيل حســاب
الاحتفاظ بوضعيتها المسجَّلة. وينبغي للدول أن تأخذ في اعتبارها هذه الآثار، وغيرها من الآثار 

إلى زيادة  الساعيةللدول غير المباشرة، عند تحديد رسوم على خدمات التسجيل. ومن ثمَّ، ينبغي 
                                                                    

أجرت الأمانة تعديلات على هذه الفقرة لتجسيد مقترحات الصياغة التي قدمها الفريق العامل في دورته التاسعة    )١٠٠(
  ).A/CN.9/928من الوثيقة  ٨٩والعشرين (الفقرة 
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طة المســجلة وإلى دعم المنشــآت التجارية طوال دورة عدد المنشــآت الصــغرى والصــغيرة والمتوســ
عمرها أن تنظر في تقديم خدمات التســــجيل وما بعد التســــجيل مجاناً. وفي عدد من الدول التي 
تَعتبر تســجيل المنشــآت التجارية خدمةً عموميةً يُقصــد بها أن تشــجِّع المنشــآت بجميع أحجامها 

، كثيراً ما تُحدَّد رســـوم التســـجيل  لإدرار عائداتلا آليةًوأشـــكالها القانونية على أن تتســـجل، 
والنهج الأشــيع في  )١٠١(.بمقدار لا يحبط المنشــآت الصــغرى والصــغيرة والمتوســطة عن التســجيل

تلك الدول هو اســـتخدام تســـعيرات ثابتة لرســـوم التســـجيل بصـــرف النظر عن حجم المنشـــأة 
ل التجاري مجاناً. وفي الدول التي التجارية. كما توجد أمثلة على دول تقدِّم خدمات التســــــجي

الســجل التجاري وســلطات الضــرائب والضــمان  بينللتشــغيل المتبادل فيما  القابليةتتســم بتعزيز 
الاجتماعي بما يؤدي إلى اعتماد اســتمارات شــكلية متكاملة للتســجيل ودفع الرســوم، ينبغي اتخاذ 

  عن التسجيل لدى جميع السلطات المعنية. نهج موحَّد بشأن الرسوم المتقاضاة
    

    الرسوم المفروضة على خدمات السجل  -ألف  
نشــــآت يُعد تحقيق توازن بين اســــتدامة عمليات الســــجل والتشــــجيع على تســــجيل الم  -٢٠٢

ثمة نهج موصى به مُتَّبع والتجارية أحد الاعتبارات المحورية لدى تحديد الرسوم، أيًّا كان نوعها. 
نْي أرباح من خلال جَالدول، هو تطبيق مبدأ استرداد التكاليف، وبمقتضاه لا ينبغي  في كثير من

دد أولاً مقدار تحصـــــيل رســـــوم تزيد على التكاليف. وعند تطبيق هذا المبدأ ينبغي للدول أن تح
ألاَّ تؤخذ في  كإدراينبغي العائدات التي تلزم من رســـوم الســـجل من أجل اســـترداد التكاليف، و

يف اللازمة لتمويل تكاليف التأســـيس الأولية المتعلقة بإنشـــاء الســـجل فحســـب، بل والتكالالاعتبار 
قاء بالأجهزة رواتب موظفي الســـجل؛ و(ب) الارت  تشـــغيله أيضـــاً. وقد تشـــمل هذه التكاليف: (أ)

ـــــوبية وتبديلها؛ و(ج) ـــــتمر   والبرامجيات الحاس نشـــــطة الترويجية للموظفين؛ و(د) الأالتدريب المس
ر، إذا ما ســـتعملي الســـجل. وفي حالة إنشـــاء ســـجل قائم على خط الإنترنت المباشـــوتدريب م

يتولى ذلك  اســتُحدث الســجل بالتشــارك مع كيان من القطاع الخاص، قد يكون من الممكن أن
ــتثمار الرأسمالي الأولي في البنية التحتية لل ســجل ثم يســترجع قيمة الكيان الخصــوصــي توفير الاس

  متى بدأ تشغيله. من مستعملي السجل ضاةاالمتقمئوية من رسوم الخدمة  استثماراته بأخذ نسبة
هناك متسعاً للتنويع في تطبيقه بين الدول،  وحتى في حال اتباع نهج استرداد التكاليف فإنَّ  -٢٠٣

إذ إنَّ ذلك النهج يتطلب تحديد ماهية التكاليف التي ينبغي إدراجها. ففي إحدى الدول، تُحســــب 
رســـــوم التســـــجيلات الجديدة تبعاً للتكاليف التي تتكبدها المنشـــــأة التجارية العادية على أنشـــــطة 

تكون تكلفة أيِّ تعديلات محتملة، باستثناء ما يقتضي التسجيل طوال دورة حياتها. وبهذه الطريقة، 
إعلاناً رسميًّا، مشمولة من قبلُ في الرسوم التي تدفعها الشركات مقابل التسجيل الجديد. ويقال إنَّ 
لهذا النهج عدة فوائد منها: (أ) جعل معظم التعديلات مجانية، مما يشجع المنشآت التجارية المسجَّلة 

تحقيق وَفْر في الموارد المتعلقة بســـــداد رســـــوم التعديلات لكلٍّ من الســـــجل   )على الامتثال؛ و(ب
شآت؛ و(ج) سداد المسبق لرسوم التعديلات في تحسين  والمن ستخدام الفائض المؤقت الناتج عن ال ا

                                                                    
الفريق العامل في دورته التاسعة والعشرين، عدَّلت الأمانة  قدَّمهاحرصاً على مسايرة اقتراحات الصياغة التي   )١٠١(

 ).A/CN.9/928من الوثيقة  ٩١(الفقرة  ٢٠١الفقرة 
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عمليات السجل ووظائفه. وفي حالات أخرى، تقرر الدول فرضُ رسوم أدنى من التكاليف الفعلية 
جلات التجارية، وذلك تشــجيعاً على تســجيل المنشــآت التجارية؛ غير أنه يُرجَّح التي تتكبدها الســ

 في هذه الحالة أن تكون الخدمات المقدَّمة إلى المنشآت التجارية مُعانة بأموال عمومية.

لدولة فرض اولدى تحديد الرســــوم في نظام ســــجل مختلط، قد يكون من المعقول أن تقرِّر   -٢٠٤
ات المقدَّمة ورقيًّا، معالجة طلبات التســجيل المقدَّمة وطلبات الحصــول على المعلومرســوم أعلى على 

ل وطلبات لأنها تســـــتوجب معالجتها من جانب موظفي الســـــجل، في حين تُقدَّم طلبات التســـــجي
ب عنايةً من الحصــــــول على المعلومات الإلكترونية إلى الســــــجل مباشــــــرة، فيقل احتمال أن تتطل

على المعلومات  فرض رسوم أعلى على طلبات التسجيل الورقية وطلبات الحصولموظفيه. كما أنَّ 
دمات وظيفتي ســـوف يشـــجِّع أوســـاط المســـتعملين على الانتقال في نهاية المطاف إلى اســـتعمال خ

شرين. غير أنه يجدر بالدول، عن سجيل وطلب المعلومات الإلكترونيين المبا د اتخاذ قرارها في هذا الت
لى المنشــــآت عفيما إذا كان لفرض رســــوم من هذا القبيل تبعات غير متناســــبة  الصــــدد، أن تنظر

  كترونية.الصغرى والصغيرة والمتوسطة التي قد لا يتيسر لها الوصول إلى الخدمات الإل
    

    )١٠٢(: الرسوم المفروضة على خدمات السجل التجاري٤٠التوصية     
ا بعد لتجارية وخدمات مينبغي أن يكفل القانون تحديد رســـــوم تســـــجيل المنشـــــآت ا  

رية، التســـــجيل، إن وُجدت، بمقدار منخفض يكفي للتشـــــجيع على تســـــجيل المنشـــــآت التجا
ال المقدار الذي حتتجاوز في أيِّ   وخصــوصــاً المنشــآت الصــغرى والصــغيرة والمتوســطة، على ألاَّ

  يمكِّن السجل التجاري من استرداد تكاليف توفير هذه الخدمات.
    

   المفروضة على المعلوماتالرسوم   -باء  
أجدى لدى في عدة دول، تُمثِّل الرسوم المفروضة على تقديم خدمات المعلومات خياراً   -٢٠٥

ل منه على تمويل ذاتي. كما أنَّ هذه الرســوم تشــجع الســجلات على تزويد  الســجلات لتتحصــَّ
خدم تحديث قيودها، وتوفير  ثابرة على  مة، والم ها بنواتج معلومات قيِّ بائن ية أكثر ز ات معلومات

ــة جيدة تُوصــى بها الدول الســاعية إلى تحســين هذا النوع من إدرار العائدات،  تقدماً. وثمة ممارس
هي تجنُّب فرض رســوم على الخدمات المعلوماتية الأســاســية، مثل عمليات البحث البســيطة عن 

ماً أو التي تتطلب الأسماء أو العناوين، مع تقاضــــــي رســــــوم على الخدمات المعلوماتية الأكثر تقدُّ
زيل المباشــر أو بالنســبة للســجل التجاري أو التي يكون تقديمها أكثر تكلفة (مثل التنمعالجة أكبر 

 ٢٠٠و ١٩٧خدمات الاشــــــتراك أو خدمات توفير كتل من المعلومات؛ انظر أيضــــــاً الفقرتين 
ر على اختيــار أعلاه). ولأنَّ الرســــــوم المفروضـــــــة على الخــدمــات المعلومــاتيــة يُحتمــل أن تؤث

المستعملين، فينبغي تحديد تلك الرسوم بمقدار متدنٍّ بما فيه الكفاية لزيادة جاذبية هذه الخدمات. 
وعلاوة على ذلك، عندما تُفرض رســـوم بشـــأن خدمات المعلومات، قد تنظر الدول في مســـألة 

الأفراد أو إنشــــاء أنظمة مختلفة للرســــوم بحســــب اختلاف فئات المســــتعملين، مثلاً المســــتعملين 

                                                                    
ة والعشرين، بأنه ينبغي تحقيق عدَّلت الأمانة هذا النص تبعاً لمقترح قدَّمه الفريق العامل في دورته التاسع  )١٠٢(

ء أخرى من الدليل الاتساق بين المصطلحات المستخدمة في هذه التوصية والمصطلحات الواردة في أجزا
 ).A/CN.9/928يقة من الوث ٩٢التشريعي في الإشارة إلى "خدمات السجل التجاري" (الفقرة 



A/CN.9/WG.I/WP.109 

 

 83/100 
 

شأ.  الشركات أو الكيانات العمومية، أو المستعملين العرَضيين أو المستعملين ذوي الحساب المن
ومن شأن هذا النهج أن يضع في الحسبان تواتر أو غرض طلب المستعملين خدمات المعلومات، 

لومات عن وحاجتهم إلى خدمات معجَّلة أو منتظمة أو نوع نواتج المعلومات المطلوبة (مثلاً مع
  )١٠٣(فرادى المنشآت أو كتل معلومات).

    
    : الرسوم المفروضة على المعلومات٤١التوصية     

  ينبغي أن ينص القانون على ما يلي:  
  ور العام مجاناً؛المعلومات المقيَّدة في السجل التجاري ينبغي أن تكون متاحة للجمه  (أ)  
المعالجة من الســـــجل التجاري يمكن خدمات المعلومات التي تتطلب قدراً كبيراً من   (ب)  

  )١٠٤(تقديمها مقابل رسم يمثل تكلفة تقديم نواتج المعلومات المطلوبة.
    

    إعلان قيمة الرسوم وطرائق سدادها   -جيم  
ـــوم المفروضـــة، ينبغي للدول أن   -٢٠٦ دِّد بوضـــوح مبلغ تحأيًّا كان النهج المتبع في تقرير الرس

الطرائق  رســوم التســجيل والحصــول على المعلومات المتقاضــاة من مســتعملي الســجل، وكذلك
سماح للمستعملين سداد تلك ال ساليب ال شمل أ سدادها. وينبغي أن ت بإبرام اتفاق مع  المقبولة ل

ينبغي   م. كماي لفتح حسابات مستعملين خاصة بهم يسدِّدون من خلالها الرسوالسجل التجار
باشــــر أن تنظر في للدول التي يمكن فيها للمنشــــآت التجارية أن تتســــجَّل عبر خط الإنترنت الم

سداد الرسوم إلكترونيًّا  ند تقديم طلباتها إلى عإنشاء منصات إلكترونية تتيح للمنشآت التجارية 
تَّبع لدى إعلان مبلغ أدناه). ومن النهوج التي قد تُ ٢٠٧أعلاه والفقرة  ٨٣ لفقرةا السجل (انظر

رسمية وإما في  رســــــوم التســــــجيل والمعلومات أن تبيِّن الدولة الرســــــوم إما في لائحة تنظيمية
سب احتياجاته. توجيهات إدارية يغلب عليها الطابع غير الرسمي، فيمكن للسجل أن ينقحها ح

لمرونة في تعديل الرســــوم اج التوجيهات الإدارية فإنَّ من شــــأنه أن يتيح مزيداً من وإذ ما اتَبع نه
لتكلفة الرأسمالية اتجاوباً مع أحداث لاحقة، كأن تنشأ حاجة إلى خفض الرسوم متى تم استرداد 

ن ونة يمكِّ لأكبر من المراالمتكبَّدة في إنشـــــاء الســـــجل. غير أنَّ عيب هذا النهج هو أنَّ هذا القدر 
ن للدولة أن زيادة الرســـوم دون مســـوِّغ. وبدلاً من ذلك، يمكأن يســـيئ اســـتغلال الســـجل من 

ين السلطة المأذون لها تختار عدم تحديد مبلغ رسوم التسجيل الواجبة السداد، بل أن تعمد إلى تعي
ا يح بتحديد الرســوم الواجبة الســداد. ولعل الدولة تود أيضــاً أن تنظر في تضــمين دد القانون نصــًّ

  أنواع الخدمات التي يجوز للسجل، أو يجب عليه، أن يقدمها مجاناً.
    

                                                                    
من الوثيقة  ٩٤(الفقرة  ٢٠٥فقرة تبعاً لما قرَّره الفريق العامل في دورته  التاسعة والعشرين، أوضحت الأمانة ال  )١٠٣(

A/CN.9/928.(  
في الوثيقة  ٤٠التوصية ( ٤١مت الأمانة التوصية مل في دورته التاسعة والعشرين، قسَّ ره الفريق العاتبعاً لما قرَّ  )١٠٤(

A/CN.9/WG.I/WP.106ن تكون مجاناً، ) إلى جزأين، للتأكيد أولاً على أن الخدمات المعلوماتية ينبغي أ
ى أساس استرداد التكاليف للتوضيح بأن الرسوم على الخدمات المعلوماتية، إنْ وجدت، ينبغي تحديدها عل  ثم

 ).A/CN.9/928في الوثيقة  ٩٣(الفقرة 
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    : إعلان قيمة الرسوم وطرائق سدادها٤٢التوصية     
لدفع، إنْ    قانون أن تُنشــــــر على نطاق واســــــع الرســــــوم الواجبة ا ينبغي أن يكفل ال
  للتسجيل والحصول على خدمات المعلومات وكذلك الطرائق المقبولة لسدادها.  )١٠٥(وجدت،

    
    المدفوعات الإلكترونية  -دال  

ــــاء منصــــات إلكترونية تتيح للمنشــــآت ا  -٢٠٧ ــــداد ينبغي للدول أن تنظر في إنش لتجارية س
(بما في ذلك باســـــتخدام النُظم المحمولة في دفع المبالغ وغيرها من أشـــــكال  الرســـــوم إلكترونيًّا
للحصــول على خدمات الســجل الخاضــعة لدفع رســوم (انظر الفقرة  )١٠٦(،)التكنولوجيا الحديثة

أعلاه). وســـوف يتطلب ذلك ســـن القوانين المناســـبة بخصـــوص المدفوعات الإلكترونية من  ٨٣
عات عبر الإنترنت مباشــرة. وعلى ســبيل المثال، ينبغي لتلك أجل تمكين الســجل من قبول المدفو

القوانين أن تعالج مســــائل مثل ماهية الجهة التي يُســــمح لها بتقديم هذه الخدمة، وبأيِّ شــــروط؛ 
وإتاحة سُبل الوصول للمستعملين إلى نُظُم السداد عبر الإنترنت؛ ومسؤولية المؤسسة التي تقدم 

صويب الأخطاء. وينبغي أخيراً أن تكون تلك القوانين متسقة مع الخدمة؛ ومسؤولية الزبون؛ وت
  السياسة العامة التي تتبعها الدولة بشأن الخدمات المالية.

    
    : المدفوعات الإلكترونية٤٣التوصية     

  ينبغي أن يجيز القانون المدفوعات الإلكترونية وأنْ ييسِّرها.  
    

    المسؤولية والجزاءات  -ثامناً  
أمكن  دقيقة ما يجب على كل منشأة تجارية أن تكفل أن تكون معلوماتها المسجَّلة في حين  -٢٠٨

يكون بمقدور الدولة  وذلك بتقديم التعديلات اللازمة في الوقت المناسب، ينبغي في الوقت نفسه أن
بات عادة الامتثال لهذه المتطل أن تُلزِم بالامتثال السليم لمتطلبات التسجيل الأولية والجارية. ويُشجَّع

قدِّم إلى الســــجل تمن خلال توافر آليات إنفاذ مثل فرض جزاءات على المنشــــآت التجارية التي لا 
  ه).أعلا ٢٩والتوصية  ١٦٢و ١٦١معلومات صحيحة في الوقت المناسب (انظر الفقرتين 

وبالإضـــــافة إلى ذلك، يمكن وضـــــع نظام لإرســـــال الإشـــــعارات والتحذيرات بغية تنبيه   -٢٠٩
التجارية إلى عواقب عدم الامتثال للمتطلبات المحددة لتســـجيل المنشـــآت التجارية (من المنشـــآت 

الدورية). وعندما يكون تشغيل السجل إلكترونيًّا،  البياناتذلك على سبيل المثال التأخّر في تقديم 
إلى ذلك يمكن أن تُرسل دوريًّا تحذيرات وإشعارات مؤتمته إلى المنشآت التجارية المسجَّلة. وإضافة 

ــعارات والتحذيرات بصــورة مرئية في مباني مكاتب التســجيل، وكذلك  أيضــاً، يمكن عرض الإش
                                                                    

  العبارة "الرسوم الواجبة الدفع"  " بعداتَّفق الفريق العامل في دورته التاسعة والعشرين على إدراج العبارة "إنْ وجدت  )١٠٥(
 ).A/CN.9/928من الوثيقة  ٩٥(الفقرة 

رة الافتتاحية ("يمكن للدول، احسبما اتَّفق عليه الفريق العامل في دورته التاسعة والعشرين، حذفت الأمانة العب  )١٠٦(
لتكنولوجيا الحديثة") اأشكال  النضج التكنولوجي") وأضافت العبارة ("وغيرها منبلغت مستوى معيناً من   متى
  ).A/CN.9/928من الوثيقة  ٩٧الجملة الأولى من هذه الفقرة (الفقرة   في
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نشــرها على نحو معتاد إلكترونيًّا وفي وســائط الإعلام المطبوعة. وبغية مســاعدة المنشــآت على نحو 
يم أفضل، وخصوصاً المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة، يمكن أيضاً أن تنظر الدول في تصم

لتوعيتها بخصــوص مســؤوليتها عن الامتثال لمتطلبات  المنشــآت التجاريةبرامج تدريبية موجهة إلى 
  )١٠٧(التسجيل، وإسداء المشورة إليها بشأن كيفية الاضطلاع بهذه المسؤولية.

    
    أو خادعة كاذبةالمسؤولية عن تقديم معلومات مضللة أو   -ألف  

ة أو كاذبة أو ترســي المســؤولية عن أيِّ معلومات مضــللينبغي للدول أن تعتمد أحكاماً   -٢١٠
يم وعن عدم تقد خادعة تقدَّم إلى الســـــجل عند التســـــجيل أو عند تعديل المعلومات المســـــجَّلة،
خي العناية في تمييز المعلومات اللازمة للســــــجل التجاري عندما يتعيَّن تقديمها. ولكن ينبغي تو

ت مضـــللة أو كاذبة أو لازمة عن التقديم المتعمد لمعلوماعدم التقديم غير المقصـــود للمعلومات ال
قد لذي يمكن أن يعتبر ت مد للمعلومات ا قديم المتع عدم الت عة، وكذلك عن  مات خاد يم معلو

لى نحو إرادي عمضــــللة أو كاذبة أو خادعة. وفي حين ينبغي أن يخضــــع الفعل أو إغفال الفعل 
ات اللازمة ينبغي أن يؤدي تقديم غير المقصود للمعلومعدم ال للجزاء بحسب التدابير المناسبة، فإنَّ

صود بالتصحيح في إلى فرض تدابير عقابية أقل، وخصوصاً إذا ما جرى تدارك التقصير غير المق
  الوقت المناسب.

وبغية زيادة توضـــيح تبعة المســـؤولية المحتملة، ينبغي أيضـــاً للدول أن تضـــمن أن يحدد   -٢١١
ي بوضوح ما إذا كانت المعلومات التي يحتوي عليها لها أثر قانوني الإشعار بشأن السجل التجار

وقابلة للاحتجاج بها تجاه الأطراف الثالثة في الشــكل الذي أُودعت فيه في الســجل (انظر أيضــاً 
  )١٠٨((و) أعلاه). ٥٨الفقرة 

    
    : المسؤولية عن تقديم معلومات مضللة أو كاذبة أو خادعة٤٤التوصية     

لة أو كاذبة أو خادعة يحدِّد القانون المســؤولية المناســبة عن أيِّ معلومات مضــلِّينبغي أن   
  تقدَّم إلى السجل التجاري أو عن عدم تقديم المعلومات اللازمة إليه.

    
    الجزاءات  -باء  

الغرامات المفروضــــة على مخالفة الالتزامات المتعلقة بتســــجيل المنشــــآت التجارية، مثل   -٢١٢
الدورية أو عدم تدوين التغييرات اللازمة على المعلومات المسجَّلة (انظر  البيانات التأخر في تقديم

أعلاه)، هي تدابير كثيرا ما تعتمدها الدول كوســــيلة للإلزام بالامتثال للمتطلبات.  ١٦٣الفقرة 
                                                                    

 هنا تبعاً لاقتراح ) من موضعها إلىA/CN.9/WG.I/WP.106من الوثيقة  ٢٠٩نقلت الأمانة هذه الفقرة (الفقرة   )١٠٧(
 ).A/CN.9/928 من الوثيقة ٩٨الفريق العامل الذي قدَّمه في دورته التاسعة والعشرين (الفقرة 

 ٤٣(التوصية  ٤٤دورته التاسعة والعشرين على أنَّه ينبغي للتعليق على التوصية اتَّفق الفريق العامل في   )١٠٨(
) أن: (أ) يوضح مختلف عواقب عدم التقديم غير المقصود للمعلومات اللازمة A/CN.9/WG.I/WP.106الوثيقة  في

د للمعلومات لمتعمد لمعلومات كاذبة أو مضللة، وكذلك عدم التقديم المتعمَّ إلى السجل التجاري والتقديم ا
 ١٠٠و ٩٩اللازمة؛ و(ب) يتضمن مفهوم إمكانية الاحتجاج بالمعلومات تجاه الأطراف الثالثة (الفقرتان 

 ).A/CN.9/928الوثيقة  من
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ويمكن أن تمثل الغرامات أيضــاً وســيلةً لإدرار العائدات. لكن فرض الغرامات يتطلب هو الآخر 
اً متوازناً. وهناك عدة دول تســــــتخدم الغرامات كأداة لردع المنشـــــــآت التجارية الملزمة نهج

عن العمل خارج نطاق الاقتصــــــاد المنظَّم قانوناً. وفي بعض الحالات، هناك أحكام  بالتســــــجل
 تشــريعية تجعل تمتُّع الشــركة بمزايا معيَّنة مرتبطاً بتقديم المســتندات اللازمة في أوانها؛ وفي حالات

أخرى، ثمة ســلســلة غرامات متزايدة تُفرض على التأخر في تقديم المســتندات اللازمة بحيث يمكن 
أن ينتهي الأمر إلى التصـــفية القســـرية. بيد أنَّ اتخاذ الغرامات مصـــدراً رئيســـيًّا لتمويل الســـجل 

 الســـجلات في تلك الدولنَّ التجاري، يمكن أن يتأتى عنه تأثير ضـــار على كفاءة الســـجل. ولأ
يمكن أن تفقد بعض العائدات المتولدة عن الغرامات عندما يتحسّن الامتثال لمتطلبات التسجيل،، 
ستوى الامتثال. ولذلك، ينبغي  سجلات لتحسين م ضعاف تحمُّس تلك ال سبب هذا في إ فقد يت
للدول ألاَّ تعوّل على الغرامات باعتبارها المصــدر الرئيســي لعائدات الســجل التجاري، بل ينبغي 

نْ تقرر الغرامات وتُفرض على مســـتوى يشـــجع المنشـــآت التجارية على التســـجيل دون جعل أ
  تحسُّن الامتثال يؤثر سلباً على تمويل السجلات.

ات التســــــجيل بمتطلب الإخلالعلى المجازاة واللجوء المتكرر إلى فرض الغرامات من أجل   -٢١٣
صة المنشآت الصغرى وا صغيرة والمتوسطة، الأولية والجارية قد يثبط عزم المنشآت التجارية، وخا ل

ول في وضع طائفة ها على نحو سليم. وينبغي أن تنظر الدعلى التسجل أو على الحفاظ على تسجّلُ
ص المنشــآت الصــغرى فيما يخمن الجزاءات الممكنة التي تنطبق تبعاً لجســامة الانتهاك، أو أن تضــع 

 ير للعفو عن المنشـــآتوالصـــغيرة والمتوســـطة التي تســـتوفي شـــروطاً معيَّنة محدَّدة في القانون، تداب

  التجارية التي ترتكب أخطاء للمرة الأولى. 
    

    : الجزاءات٤٥التوصية     
  ينبغي للقانون أن:  
التي يجوز فرضها على المنشآت التجارية عند الإخلال بالتزاماتها  يحدِّد الجزاءات  (أ)  

  )١٠٩(بخصوص المعلومات اللازم تقديمها إلى السجل التجاري بصورة دقيقة وفي الوقت المناسب؛
لخطأ في غضون يتضمن أحكاماً تجيز العفو عن الإخلال بالالتزامات في حال تدارك ا  (ب)  

  أجل محدَّد؛
  كفل نشر هذه القواعد على نطاق واسع.جل بأن ييطالب أمين الس  (ج)  

    

                                                                    
 ١٠٢عة والعشرين (الفقرة (أ)، حسبما طلب الفريق العامل في دورته التاس ٤٥أعادت الأمانة صياغة التوصية   )١٠٩(

  ).A/CN.9/928من الوثيقة 
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    مسؤولية السجل التجاري   -جيم  
الدولة على كيفية تحميل المســـؤولية عن الخســـارة أو الضـــرر  )١١٠(ينبغي أن ينص قانون  -٢١٤

شآت وتوفير  سجيل المن شغيل نظام ت شئ عن ارتكاب خطأ أو عن طريق إهمال في إدارة أو ت النا
  المعلومات عنها.

وحسبما ذُكر أعلاه، يتحمَّل مستعملو السجل مسؤولية أيِّ أخطاء أو إغفالات في المعلومات   -٢١٥
عبء إجراء  عديل، كما يتحمَّلون  بات تســــــجيل أو ت جل من طل نه إلى الســــــ قدِّمو ما ي الواردة في
 التصــــحيحات اللازمة. فإذا كان المســــتعملون يقدِّمون طلبات التســــجيل والتعديل مباشــــرةً بوســــائل

سجل، فإنَّ شترعة تكون من  إلكترونية دون تدخُّل موظفي ال المسؤولية التي يمكن أن تتحمَّلها الدولة الم
ثمَّ محصـــــورةً في ســـــوء أداء النظام، لأنَّ أيَّ خطأ آخر ســـــوف يُعزى إلى المســـــتعملين. أمَّا إذا قُدِّمت 

أن تعالج مدى المســؤولية التي يحتمل  اســتمارات التســجيل أو طلبات التعديل ورقيًّا، فيتعيَّن على الدولة
أن تقع عليها بســبب رفض مكتب الســجل أو تقصــيره إدخال المعلومات على نحو صــحيح. وينبغي أن 
يُتبع نهج مماثل في الدول التي لديها نظم تســــــجيل تجاري إلكترونية تتطلب مع ذلك أن يقوم موظفو 

قيود الســــــجل وكذلك حيث قد يكون ذلك الســــــجل بإدخال معلومات معيّنة مقدمة إلكترونيًّا في 
  )١١١(.أعلاه) ١٨٩الإدخال عرضة للغلط (انظر أيضاً الفقرة 

ستعملي خدماته أن  -٢١٦ سجل وم ح لموظفي ال ه لا يُسـمَح وعلاوة على ذلك، ينبغي أن يُوضَّ
ول التسجيل والتعديل، لموظفي السجل بتقديم مشورة قانونية بشأن المتطلبات القانونية لنفاذ مفع
ات بشـــأن ماهية الجهة أو بشـــأن آثارها القانونية، كما أنه لا ينبغي للموظفين أن يقدِّموا توصـــي

تســـجيلها أو إجراء  الوســـيطة (إن وُجدت) التي ينبغي للمنشـــأة التجارية أن تختارها لأداء مهمة
شادات ن يقدِّموا إرأأيِّ تعديلات بهذا الشأن. غير أنه ينبغي أن يكون مسموحاً لموظفي السجل 

لى نظام الموافقة، عمليةً بخصـــــوص بعمليات التســـــجيل والتعديل. وفي الدول التي تختار اللجوء إ
ة ســــــارياً على القضــــــاة ينبغي بطبيعة الحال ألاَّ يكون هذا التقييد على تقديم المشــــــورة القانوني
  ت التسجيل.ة إجراءاوموثِّقي العقود والمحامين الذين يتصرفون كوسطاء أو يُعهَد إليهم بإدار

ورةً قانونيةً (رهناً ومع أنَّه ينبغي توضــيح أنه لا يُســمَح لموظفي الســجل بأن يقدِّموا مشــ  -٢١٧
لة ما إذا كان ينبغي لها بنوع نظام التسجيل لدى الدولة)، يتعيَّن على الدولة أيضاً أن تعالج مسأ
ة أو مضـــلِّلة ت خاطئأن تتحمَّل مســـؤوليةً عن قيام موظفي الســـجل، رغم ذلك، بتقديم معلوما

ة لعملية التســجيل، عن متطلبات نفاذ مفعول التســجيل وطلبات التعديل أو بشــأن الآثار القانوني
  وكذلك نطاق تلك المسؤولية.
                                                                    

السجل التجاري تُعالج ؤولية طلب الفريق العامل في دورته التاسعة والعشرين إلى الأمانة أن توضح أن مسالة مس  )١١٠(
ير أنَّ الأمانة تركت التعليق غفي كثير من الدول بقوانين أخرى في الدولة وليس قانون تسجيل المنشآت التجارية. 

) A/CN.9/WG.I/WP.106ثيقة في الو ١٣(الفقرة  ١٦بلا تغيير، لأن المصطلح "القانون" بحسب تعريفه في الفقرة 
حكام القانونية الخاصة يشمل من قبلُ المجموعة الواسعة النطاق من القوانين الداخلية، ولا يقتصر على الأ

 ).A/CN.9/928من الوثيقة  ١٠٣بتسجيل المنشآت التجارية (الفقرة 

قرَّره الفريق   ) تبعاً لماA/CN.9/WG.I/WP.106في الوثيقة  ٢١١(الفقرة  ٢١٥أضافت الأمانة جملة جديدة في نهاية الفقرة   )١١١(
الأحوال التي يقوم فيها   في ن الممارسة التي تتبعها دولالعامل في دورته التاسعة والعشرين بأن تلك الفقرة ينبغي أن تبيِّ 

 ).A/CN.9/928من الوثيقة  ١٠٣موظفو السجل بإدخال معلومات مقدَّمة إلكترونيًّا في قيود السجل (الفقرة 
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، رف موظفي السجلوإضافة إلى ذلك، وبغية التقليل إلى الحد الأدنى من إمكانية إساءة تص  -٢١٨
ية تفرض رقابةً ســات مثل اسـتحداث ضـوابط رقابية مالينبغي أن ينظر السـجل في إرسـاء بعض الممار

لمالية التي يقدِّمها الزبائن صارمةً على إمكانية وصول الموظفين إلى المدفوعات النقدية وإلى المعلومات ا
ليات آالذين يســـتخدمون وســـائط دفع أخرى. ويمكن أن تشـــمل هذه الممارســــات أيضـــاً إرســـاء 

  ءة السجل وفعاليته المالية والإدارية.للمراجعة تتولى بانتظام تقييم كفا
اشئ عن سوء أداء النظام وإذا قبلت الدولة تحمُّل المسؤولية القانونية عن الخسارة أو الضرر الن  -٢١٩

لها تخصيص جزء من  أو خطأ موظفي السجل أو سوء تصرُّفهم، فيمكن لها أن تنظر فيما إذا كان ينبغي
غطية المطالبات حصِّلها السجل لصندوق تعويضات من أجل ترسوم التسجيل وطلب المعلومات التي يُ

يمكن للدولة أيضــــــاً أن تقرِّر المحتملة، أو ما إذا كان ينبغي دفع مبالغ المطالبات من الإيرادات العامة. و
  بة.إرساء حدٍّ أقصى لمقدار التعويض النقدي الذي يمكن أن يُدفَع بشأن كلِّ مطال

    
    السجل التجاري: مسؤولية ٤٦التوصية     

ينبغي أن يحدد القانون ما إذا كانت الدولة عرضــة للمســؤولية، ومدى تلك المســؤولية،   
عمَّا قد ينشـــأ من خســـائر أو أضـــرار بســـبب الخطأ أو الإهمال من جانب الســـجل التجاري في 

  )١١٢(تسجيل المنشآت التجارية أو في إدارته أو تشغيله.
    

      إلغاء التسجيل  -تاسعاً  
    إلغاء التسجيل  -ألف  

المنشـــأة لم تعد  إلغاء تســـجيل المنشـــأة التجارية يعني تضـــمين الســـجل ملحوظة تبيِّن أنَّ  -٢٢٠
للعموم المتعلقة  مســــــجَّلة، وأنها توقفت عن العمل. وفي هذه الحالات تبقى التفاصــــــيل المتاحة

لكي يتبين أنها أُزيلت  ربالمنشأة التجارية عادة مرئية في السجل، لكن وضع المنشأة التجارية يتغيَّ
وقفت توقفاً دائماً من الســجل أو لم تعد مســجَّلة. ويحدث إلغاء تســجيل المنشــأة التجارية متى ت

لتصــفية القســرية اعن العمل، لأيِّ ســبب من الأســباب، بما في ذلك نتيجة لحالات الاندماج أو 
سجل بإلغاء تسجيل المنشأة مينَ البسبب الإفلاس، أو في الحالات التي يُلزِم فيها القانون المنطبق أ

  التجارية بسبب عدم إيفائها بمتطلبات قانونية معيَّنة. 
ة. وفي معظم وينبغي للدول أن تنظر في دور الســـجل في إلغاء تســـجيل المنشـــأة التجاري  -٢٢١

الســجل الرئيســية.  الولايات القضــائية يُعتبر إلغاء تســجيل المنشــآت التجارية واحدة من وظائف
يما إذا كان ينبغي إلغاء نَّ من الأمور التي تبدو أقل شـــــيوعاً أن يُعهد إلى الســـــجل بالبتِّ فغير أ

لتي تكون فيها هذه اتسجيل المنشأة التجارية نتيجة لإجراءات إعسارها أو تصفيتها. وفي الدول 
إلغاء  التي تؤدي إلى الوظيفة مدرَجةً ضمن وظائف السجل، ثمة أحكام قانونية تحدِّد الاشتراطات

  التسجيل والإجراءات الواجب اتِّباعها في ذلك. 
                                                                    

حسبما هو مطلوب  ٤٦توصية تبعاً لما قرَّره الفريق العامل في دورته التاسعة والعشرين أعادت الأمانة صياغة ال  )١١٢(
 ).A/CN.9/928من الوثيقة  ١٠٤(الفقرة 
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شأة التجارية وإ  -٢٢٢ صفية المن عسارها هي مسألة ولأنَّ مسألة إلغاء التسجيل إثر إجراءات ت
 هذه القوانين تتباين تنظمها رقابيًّا قوانين غير تلك التي تحكم تســـــجيل هذه المنشـــــآت، وبما أنَّ

ــــأة   هذا الدليل التشــــريعي لا يشــــير إلاَّ إلىكثيراً من دولة إلى أخرى، فإنَّ إلغاء تســــجيل المنش
ملة، بمقتضــــى النظام التجارية الموســــرة التي تعتبرها الدولة المشــــترعة غير ناشــــطة أو لم تعد عا

لغاء التســجيل إما القانوني الذي يحكم الســجل التجاري. وفي هذه الحالات، يجيز معظم الدول إ
جيل الطوعي") وإما (كثيراً ما يُشــــار إلى ذلك بعبارة "إلغاء التســــ بطلب من المنشــــأة التجارية

نب الصعوبات التي بمبادرة من السجل (كثيراً ما يُشار إلى ذلك بعبارة "الشطب"). ومن أجل تج
لاحية إلغاء صــــقد يتعرض لها أمين الســــجل في البت في ماهية الحالات التي تســــتدعي ممارســــة 

بغي أن يحدِّد القانون تعد عاملة، ين  ا موســرة لكن غير ناشــطة أو لمتســجيل المنشــأة التجارية لأنه
جنِّب قيام حالة بوضـــوح الشـــروط الواجب الوفاء بها. ومن شـــأن الأخذ بهذا النهج أيضـــاً أن يُ
سجل بأن سماح لأمين ال سفي. فال صلاحية على نحو تع سة هذه ال سجيل  يمكن فيها ممار يلغي ت

شأة بمقتضى قواعد واضحة يسمح سجل راهن وتجنُّب إثقال قيوده بتس من جيل منشآت بتعهد 
شأةتجارية لا تمارس أيَّ نشاط. وعندما يبادر أمين السجل إلى إلغاء تسجيل ا ، يجب التجارية لمن
ملاً تجاريًّا أو أنها لم عأن يكون لديه ســـبب وجيه للاعتقاد بأنَّ تلك المنشـــأة المســـجَّلة لم تمارس 

تقدِّم المنشـــأة التجارية   لانة. ويمكن أن تنشـــأ هذه الحالة، مثلاً، عندما تكن تعمل لمدة زمنية معيَّ
الدولة تقديمها، في  دورية أو حســابات ســنوية تشــترطعائدات بيانات ما يتعيَّن عليها تقديمه من 

مين السجل على إلغاء قدرة أحال، فإنَّ  قب انقضاء مهلة التقديم. وعلى أيِّغضون مدة معيَّنة ع
ة واضحة وموضوعية نشأة التجارية يجب أن تقتصر على ضمان الامتثال لمتطلبات قانونيتسجيل الم

ءات إلغاء لاســــتمرار تســــجيل المنشــــأة. وفي دول عدة، يجب على أمين الســــجل، قبل بدء إجرا
لمنشــــأة وقتاً كافياً للرد التســــجيل، أن يبلِّغ المنشــــأة كتابةً بأنه يعتزم إلغاء تســــجيلها وأن يتيح ل

ين الســـجل ردًّا مفاده أنَّ تراض على ذلك القرار. ولا يُلغى تســـجيل المنشـــأة إلاَّ إذا تلقَّى أموللاع
  ها في القانون.المنشأة لم تعد ناشطة أو إذا لم يتلقَّ ردًّا في غضون المدة المنصوص علي

شأة التجارية، وكثيراً  -٢٢٣ سجيل بناءً على طلب المن ضاً إلغاء الت إذا   ما يحدث ذلكويجوز أي
صلاً. وينبغي للدول أ شاطها أو لم تزاوله قط أ شأة عن مزاولة ن ن تحدِّد الظروف التي توقفت المن

رتبطين بالمنشــــأة يمكن فيها للمنشــــآت التجارية أن تقدم طلباً بإلغاء التســــجيل والأشــــخاص الم
طوعي بديلاً لتســجيل الاالمأذون لهم تقديم طلب إلغاء التســجيل نيابة عن المنشــأة. ولا يعد إلغاء 

ــاماً بالطابع الرسمي، مثل إجراءات التصــفية أو الإعســار ، عندما تكون هذه لإجراءات أكثر اتس
  الإجراءات محدَّدة في قانون الدولة من أجل تصفية المنشأة التجارية.

ا إذا اســــتُهل وينبغي من حيث المبدأ أن يكون إلغاء التســــجيل مجاناً بصــــرف النظر عمَّ  -٢٢٤
ينبغي للدول أن  أمين الســـجل أو بناءً على طلب المنشـــأة التجارية نفســـها. وكذلكبمبادرة من 

  المتوسطة.وتنظر في اعتماد إجراءات مبسَّطة لإلغاء تسجيل المنشآت الصغرى والصغيرة 
    

    : إلغاء التسجيل الطوعي٤٧التوصية     
  ينبغي للقانون:  
  لغاء تسجيلها؛إالتجارية أن تطلب أن يحدِّد الشروط التي يجوز بمقتضاها للمنشأة   (أ)  
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  الشروط؛ منشأة تجارية تستوفي تلك أن يُلزِم أمين السجل بإلغاء تسجيل أيِّ  (ب)  
طة لإلغاء تســجيل المنشــآت الصــغرى   (ج)   أن يســمح للدولة باعتماد إجراءات مبســَّ

  )١١٣(والصغيرة والمتوسطة.
    

    غير الطوعي للتسجيللغاء الإ: ٤٨التوصية     
يحدِّد القانون الشـــروط التي يمكن بمقتضـــاها لأمين الســـجل أن يلغي تســـجيل  ينبغي أن  

  )١١٤(منشأة تجارية.
    

    )١١٥(إجراءات إلغاء التسجيل ووقت نفاذ مفعول إلغاء تسجيل المنشأة التجارية  -باء  
شأة التجارية مطلوباً بمبادر  -٢٢٥ سجيل المن سها بصرف النظر عما إذا كان إلغاء ت شأة نف ة من المن
تبارها كيانا منفصلاً، بمبادرة من أمين السجل، يجب على السجل، عندما تكون المنشأة مسجَّلة باع أو

ر هذا أن يُصــــدر إشــــعاراً علنيًّا بإلغاء التســــجيل المقترح بالوقت الذي يبدأ فيه نف اذ مفعوله. ويُنشــــَ
لجريدة الرسمية الإعلان عادة على الموقع الشــــــبكي للســــــجل أو في أحد المنشــــــورات الرسمية، مثل ا
ية من دون توفير الوطنية، أو في كليهما. ويكفل هذا الإجراء عدم إلغاء تســــــجيل المنشــــــآت التجار

لممارسة المعتادة هي تقديم الفرصة للأطراف المهتمة (مثلاً الدائنين، أعضاء المنشأة) لحماية حقوقهم (ا
ترة المبيَّنة في الإعلان، بعد انقضــاء الفشــكوى كتابية مشــفوعة بأيِّ أدلة إثباتية لازمة إلى الســجل). و

صــبح إلغاء التســجيل يتُدرج ملحوظة في الســجل بأنَّ المنشــأة التجارية قد أُلغي تســجيلها. وقبل أن 
لخصــوص ريثما يتم اتطبيقه نشــر إشــعار إضــافي بهذا  ن الواجبالقانو طنافذ المفعول، يجوز أن يشــتر

  تها.نشأة عاملة، وتواصل الاضطلاع بأنشطاستكمال إجراءات إلغاء التسجيل، تظل الم
المنشأة التجارية  وينبغي للقانون أن يحدد وقت نفاذ مفعول إلغاء التسجيل، وينبغي لوضعية  -٢٢٦

لى إلغاء تسجيلها. كما في السجل أن تبين وقت وتاريخ نفاذ المفعول، إضافةً إلى الأسباب الداعية إ
يًّا وذلك لكي مات في الســجل في أقرب وقت ممكن عملينبغي لأمين الســجل أن يدخِل هذه المعلو

  ضع المنشأة.ويطلع مستعملو السجل، دونما تأخير لا داعي له، على التغيُّر الذي طرأ على 
سجيلها، على  وينبغي أن يحتفظ السجل بالمعلومات التاريخية عن المنشآت التجارية التي  -٢٢٧ أُلغي ت

لمعلومات (انظر الفقرات ااســــــبة التي ينبغي خلالها الحفاظ على تلك أن يُترك للدولة البت في المدة المن
الهوية، فإنَّ المعلومات  أدناه). وعندما تعتمد الدولة نظاماً فريداً لتحديد ٥١والتوصـــية  ٢٣٢إلى  ٢٢٩

  وإن أُلغي تسجيل المنشأة. المتعلقة بالمنشأة التجارية ينبغي أن تظل مرتبطة بمحدِّد الهوية المعني حتى
    

                                                                    
أضافت الأمانة الفقرة الفرعية (ج) إلى هذه التوصية والإشارة في التعليق لكي تبيِّن ما قرَّره الفريق العامل   )١١٣(

دورته التاسعة والعشرين بأنَّه ينبغي تشجيع الدول على اعتماد إجراءات مبسَّطة بشأن إلغاء تسجيل المنشآت  في
 ).A/CN.9/928من الوثيقة  ١٠٥الصغرى والصغيرة والمتوسطة (الفقرة 

ين إلى الأمانة أن تحذف العبارة "بمبادرة منه" من هذه التوصية وأن طلب الفريق العامل في دورته التاسعة والعشر  )١١٤(
 ).A/CN.9/928من الوثيقة  ١٠٦تغيِّر عنوانها ليصبح "الإلغاء غير الطوعي للتسجيل" (الفقرة 

للآراء التي أعرب عنها الفريق العامل في دورته التاسعة  نقَّحت الأمانة التعليق الوارد في هذا القسم وذلك وفقاً  )١١٥(
 ).A/CN.9/928من الوثيقة  ١٠٨و ١٠٧والعشرين (الفقرتان 
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    : إجراءات إلغاء التسجيل ووقت نفاذ إلغاء التسجيل٤٩التوصية     
  ينبغي أن ينص القانون على ما يلي:   
  لة؛بإلغاء التسجيل إلى المنشأة التجارية المسجَّ إرسال إشعار مكتوب  (أ) 
  شترعة؛ت القانونية لدى الدولة المإعلان إلغاء التسجيل وفقاً للمتطلبا  (ب)  
  يكون إلغاء تسجيل المنشأة التجارية نافذاً؛تحديد متى   (ج)  
  )١١٦(تحديد الآثار القانونية لإلغاء التسجيل.  (د)  

    
    التسجيل تقييد إعادة  -جيم  

ســجيلها إما بمبادرة تمن الممكن في عدة دول إعادة تقييد تســجيل المنشــآت التجارية التي أُلغي   -٢٢٨
ييد التسجيل المقدَّم من أمين السجل وإما بناء على طلب من المنشأة، شريطة أن يستوفي طلب إعادة تق
ســــم "الاســــتعادة  باإلى أمين الســــجل شــــروطاً معيَّنةً (في بعض الدول، يشــــار إلى هذا الإجراء الأخير
ينة، يُتاح الإجراءان الإدارية")، أو يُعاد تقييد التســــــجيل عن طريق أمر قضــــــائي. وفي بعض الدول المع
الغرض من اســـتعادة  كلاهما، وعادةً ما يعتمد اختيار أيٍّ منهما على ســـبب إلغاء تســـجيل المنشـــأة أو

ها مثلاً مَن يمكنه تقديم الرئيســــية، ومنالمنشــــأة التجارية. وعادةً ما يختلف الإجراءان في بعض الجوانب 
دة المحدَّدة لتقديم طلب الطلب لاســـتعادة المنشـــأة، وما هي الكيانات التجارية المؤهلة للاســـتعادة، والم
خذ بكلا الإجراءين أشـــد الاســـتعادة. وكثيراً ما تكون متطلبات "الاســـتعادة الإدارية" في الدول التي تأ

سصرامة من تلك المتطلبات التي  بيل المثال، في تلك تقتضي الاستعادة بموجب أمر من المحكمة. فعلى 
قاً، أن يقدم طلباً يمكن سوى للشخص المتضرر، وهو من فئة قد تشمل مديراً أو عضواً ساب  الدول، لا

لسجل قد يكون أقصر اإلى أمين السجل، كما أنَّ الحد الزمني الذي يمكن في غضونه تقديم الطلب إلى 
ن الأســلوب عمنوح للتقدم بطلب من أجل اســتصــدار أمر من المحكمة. وبصــرف النظر من الوقت الم

لمنشــأة التجارية، فإنه في االذي تختاره (أو الأســاليب التي تختارها) الدولة للســماح بإعادة تقييد تســجيل 
ستمرت في الوجود كأنَّ حال إعادة تقييد التسجيل، يُعتبر  شأة التجارية ا يُلغَ،   يلها لمتسجأنَّ ما لو المن

لاســم التجاري متاحاً اويشــمل ذلك احتفاظها باسمها التجاري الســابق. وفي الحالات التي لا يعود فيها 
جِّلت خلال الفترة الانتقالية)، عا دةً ما تضـــع الدولة (كأن يكون قد خُصـــص لمنشـــأة تجارية أخرى ســـُ

  إجراءات تنظم تغيير اسم المنشأة المعاد تقييد تسجيلها.
    

    التسجيل تقييد : إعادة٥٠التوصية     
ملزماً يها أمين السجل التي يكون ف الظروف والمهلة الزمنية المحددةينبغي أن يحدِّد القانون   

  .سجيل منشأة تجارية أُلغي تسجيلهت بإعادة تقييد
    

                                                                    
 ٤٩التوصية ذفت الأمانة الفقرة الفرعية (ب) من حسبما طلبه الفريق العامل في دورته التاسعة والعشرين، ح  )١١٦(

في الوثيقة  ٤٨) ودمجت بقيتها مع ما كان في السابق التوصية A/CN.9/WG.I/WP.106في الوثيقة  ٤٩(التوصية 
 ).A/CN.9/928من الوثيقة  ١٠٧(الفقرة 
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      حفظ قيود السجل  -عاشراً  
    حفظ قيود السجل  -ألف  

ري إلى أجل غير بالمعلومات المقيَّدة في الســــــجل التجاكقاعدة عامة، ينبغي أن يُحتفظ   -٢٢٩
حتفاظ بهذه المعلومات، ى. وينبغي للدولة المشـــترعة أن تبت في الفترة الزمنية المناســـبة للامســـمَّ

  العمومية. ويجوز لها في هذا الصدد أن تختار تطبيق قواعدها العامة على حفظ الوثائق
يقة تشــــــغيل على الســــــجلات يتأثر في معظم الأحيان بطرومع ذلك، فإنَّ طول مدة الحفاظ   -٢٣٠

 جلات الإلكترونية، فإنَّالســــجل، وما إذا كان الســــجل إلكترونيًّا أو ورقيًّا أو مختلطاً. وفي حالة الســــ
د لا يكون لازماً، شريطة أن الحفاظ لفترة زمنية مطوَّلة على المستندات الأصلية المقدَّمة بنسخة ورقية ق

ون المستندات الورقية الواردة في تلك المستندات قد دُونت في قيود السجل، أو أن تك تكون المعلومات
  ة أخرى).وسيلة معالجة إلكتروني لت رقميًّا (من خلال المسح التصويري أو أيِّقد حُوِّ
قرر بشــــأن طول تويتعيَّن على الدول التي لديها نظام تســــجيل ورقي أو مختلط مثلاً أن   -٢٣١

لمقدَّمة إليه، وخصوصاً في ة التي ينبغي أن يحتفظ السجل خلالها بالمستندات الورقية االفترة الزمني
تعلقة بتوافر حيِّز حالة إلغاء تســــــجيل المنشــــــأة التجارية. ومن المرجح أن يكون للاعتبارات الم

  للتخزين وبتكاليف تخزين تلك المستندات دور هام في ذلك القرار. 
حتملين في تزويد المســــتعملين الم شــــغيل الســــجل التجاري، فإنَّوبصــــرف النظر عن طريقة ت  -٢٣٢

أهمية أســاســية، ليس  المســتقبل بســبل الاطلاع في الأمد الطويل على المعلومات المحفوظة في الســجل له
ن المســائل القانونية لأســباب تتعلق بتاريخ المنشــآت التجارية فحســب، وإنما كذلك لتوفير إثباتات بشــأ

ظ القيود الإلكترونية للســجل ة المتعلقة بهذه المنشــآت، والتي قد تظل ذات أهمية. أما حفوالمالية والإداري
يل وبغية التقل فمن الأرجح أن يكون أيســــــر وأكثر جدوى من حيث التكلفة من حفظ القيود الورقية.

ن ية، يمإلى أدنى حد من التكاليف ومن الحجم الكبير لحيز التخزين اللازم لحفظ المســــــت كن دات الورق
إلى شكل إلكتروني أن تأخذ  للسجلات العاملة بالنظام الورقي التي يتعذر عليها تحويل المستندات المتلقاة

  لميكروفيلم).بحلول بديلة تتيح نقل المعلومات وتخزينها وقراءتها وطباعتها (مثل استخدام ا
    

    : حفظ قيود السجل٥١التوصية     
 صـــــاحبمة من ينبغي أن ينص القانون على أن يحتفظ الســـــجل بالمســـــتندات والمعلومات المقدَّ  

التي أُلغي   شـــــآت التجاريةالتســـــجيل والمنشـــــأة التجارية المســـــجَّلة، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالمن
  اعها.تسجيلها، وذلك بطريقة تمكِّن السجل وسائر المستعملين المهتمين من استرج

    
    تغيير المعلومات أو حذفها  -باء  

ينبغي أن ينص القانون على أنه لا يجوز للســـــجل تغيير المعلومات المســـــجَّلة أو إزالتها، إلاَّ في   -٢٣٣
قانون  نه لا يمكن إجراء أيِّ تغيير في المعلومات إلاَّ وفقاً لل قانون، وأ ها في ال الحالات المنصــــــوص علي

سلاسة عمل  ضمان  سجيل معلومات المنطبق. غير أنه ل صحاب الت سجل، وخصوصاً عندما يقدِّم أ ال
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بتصــحيح الأخطاء الكتابية  )١١٧(التســجيل باســتخدام اســتمارات ورقية، ينبغي أن يؤذَن لأمين الســجل
أعلاه) التي ارتكبها هو لدى نقل المعلومات من الاســــتمارات الورقية  ١٥٣و ٥١و ٣٣(انظر الفقرات 

ل اعتماد هذا النهج، ينبغي الإسراع بإرسال إشعار بهذا التصحيح أو حا  وإدخالها في قيود السجل. وفي
ــأة التجارية (كما ينبغي أن تُضــاف إلى قيود الســجل العمومية ذات الصــلة  أيِّ تصــحيح آخر إلى المنش
بالمنشأة التجارية المعنية ملحوظةٌ تبيِّن طبيعة التصحيح وتاريخ إجرائه). وبدلاً من ذلك، يمكن للدولة أن 

  زِم أمين السجل بإبلاغ المنشأة التجارية بالخطأ الذي ارتكبه، وأن تسمح بتقديم تعديل مجاناً.تل
موظفي  وعلاوة على ذلك، ينبغي التقليل إلى أدنى حد من احتمالات ســـــوء تصـــــرُّف  -٢٣٤

لســـجل أن الســـجل بالوســـائل التالية: (أ) تصـــميم نظام الســـجل بحيث يســـتحيل على موظفي ا
جيل؛ و(ب) تصميم تسجيل وتاريخه أو أيَّ معلومة مسجَّلة أدخلها صاحب التسيغيِّروا وقت ال

لمتعلقة بالمنشــــآت البنية التحتية للســــجل بحيث تكفل له إمكانية حفظ المعلومات والمســــتندات ا
  ة المشترعة.التجارية التي أُلغي تسجيلها طوال الفترة المنصوص عليها في قانون الدول

    
    المعلومات أو حذفها: تغيير ٥٢التوصية     

علومات الواردة ينبغي أن ينص القانون على أنَّ أمين السجل ليست له صلاحية تغيير الم  
  في قيود السجل التجاري أو حذفها، إلا في الحالات المحدَّدة في القانون.

    
    التحسُّب لضياع قيود السجل التجاري أو تلفها   -جيم  

ـــجل التجاري من مخاطر الضـــياع أو الضـــرر المادي   -٢٣٥ و التلف، أمن أجل حماية قيود الس
ا الســـياق أيُّ ينبغي للدولة أن تحتفظ بنســـخ احتياطية لقيود الســـجل. ويمكن أن تســـري في هذ

  قواعد تحكم أمن القيود العمومية الأخرى في الدولة المشترعة.
نشطة الإجرامية السجل الإلكتروني أيضاً الأ وتتضمن الأخطار التي يمكن أن يتعرض لها  -٢٣٦

ير تدابير إنفاذ انتصــــافية التي يُحتمل ارتكابها باســــتخدام وســــائل التكنولوجيا. ومن ثمَّ، فإنَّ توف
ــــتخدام الح فعالة يُعدُّ لول الإلكترونية في جزءاً مهمًّا من أيِّ إطار تشــــريعي يســــتهدف دعم اس

ة معالجتها ســـبل ل النمطية التي ينبغي للدول المشـــترعتســـجيل المنشـــآت التجارية. ومن المســـائ
بيانات أو العبث الوصــول إلى الســجل الإلكتروني أو التدخل في عمله من دون إذن؛ واعتراض ال

  بها من دون إذن؛ وإساءة استعمال الأجهزة؛ والاحتيال والتزييف.
    

    ياع قيود السجل التجاري أو تلفها: التحسُّب لض٥٣التوصية     
  ينبغي للقانون:  
  لفها؛تأنْ يُلزِم أمين السجل التجاري بحماية قيوده من خطر ضياعها أو   (أ)  

                                                                    
ارة "موظفي السجل" بالعبارة طلب الفريق العامل في دورته التاسعة والعشرين إلى الأمانة الاستعاضة عن العب  )١١٧(

ع آخر في ) وفي أي موضA/CN.9/WG.I/WP.106من الوثيقة  ٢٢٨(الفقرة  ٢٣٣"أمين السجل" في الفقرة 
 على النص. ). وقد أجرت الأمانة التعديلات المناسبةA/CN.9/928من الوثيقة  ١١١ة النص (الفقر
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  أنْ يرسي ويصون آليات احتياطية تتيح استرجاع قيود السجل عند الضرورة.  (ب)  
    

    ضمانات الوقاية من التلف العارض  -دال  
ــــــتدعي أن تأخذه الدول في الاعتبار هو   -٢٣٧ أو الحوادث  الأخطار الطبيعيةثمة جانب قد يس

لكتروني وتحت مسؤولية الأخرى التي من شأنها أن تمسَّ بمعالجة البيانات الموجودة لدى السجل الإ
ســـتعملون من موثوقية مكتب الســـجل، وبجمع تلك البيانات ونقلها وحمايتها. ونظراً لما يتوقعه الم

سجل أن يتكفل بأن يكون  سجل، ينبغي لأمين ال ليات وجيزاً وغير أيُّ انقطاع في العمفي عمل ال
ير مناسبة لتيسير متكرر وضئيل التعطيل للمستعملين وللدول. ولذلك، ينبغي للدول أن تضع تداب

 الأعمال تحدِّد حماية الســجل. ويمكن أن يتمثل أحد تلك التدابير في وضــع خطة لاســتمرارية ســير
ة استمرار الخدمات ت السجل، وتكفل إمكانيالترتيبات اللازمة لإدارة حالات الانقطاع في عمليا

سج شأ السجل " سبيل المثال، أن لاًّ للمخاطر"، أيْ المقدَّمة للمستعملين. ففي إحدى الدول، على 
خاطر" المذكور وثيقة دينامية تُحدَّث كلما طرأت تغيرات على تشــغيل الســجل. ويتيح "ســجل الم

ير المناسبة لتخفيف مات التسجيل وكذلك التدابلأمين السجل أن يحدِّد المخاطر المحتملة على خد
المخاطر على الســـجل آثارها. ويُطلب إلى موظفين معيَّنين أن يقدِّموا تقارير على أســـاس ســـنوي ب

  والإجراءات ذات الصلة المتخذة للتخفيف من تلك المخاطر.
    

    : ضمانات الوقاية من التلف العارض٥٤التوصية     
ينبغي أن ينص القانون على وضــــــع إجراءات مناســــــبة لتخفيف المخاطر الناشــــــئة عن   

التعرض لظروف قهرية أو لأخطار طبيعية أو لحوادث أخرى قد تؤثِّر على معالجة وجمع ونقل 
وحماية البيانات المقيَّدة في السجلات التجارية الإلكترونية أو الورقية.
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      *رفقالم
      الإطار التشريعي الأساسي    

    إدخال تغييرات في القوانين واللوائح التنظيمية الأساسية  -ألف  
لرئيسية أو في اقد يقتضي إصلاح نظام تسجيل المنشآت التجارية تعديلاً في التشريعات   -١

مثل القوانين ق بنصـــوص التشـــريعات الثانوية، أو فيهما معاً. وبما أنَّ التشـــريعات الرئيســـية تتعل
ــــريعية في الدولة، فإنَّ ا لإصــــلاحات التي ومدونات القواعد، التي يجب أن تصــــدرها هيئات تش
شـــأنها أن تســـتغرق  تتناول هذا النوع من التشـــريعات تتطلب تدخلاً من المشـــرِّع، ومن ثمَّ فمن

من اللوائح  لمكوَّنةا التشــــــريعات الثانوية، فهي مجموعة النصــــــوص االكثير جدًّا من الوقت. أمَّ
فيذية ضــمن الحدود شــابه ذلك من المراســيم الصــادرة عن الســلطة التن  التنظيمية والإيعازات وما

ن قِبل المشرِّع، ومن ثمَّ التي يضعها المشرِّع. وإصلاح التشريعات الثانوية لا يحتاج إلى مراجعة م
ة يمكن أن يمثِّل انوييمكن إجراؤه في إطار زمني أقصـــــر. ولذلك، فإنَّ اســـــتخدام التشـــــريعات الث
  ح بذلك. خياراً أجدى من إصلاح التشريعات الرئيسية، إذا كانت الظروف المحلية تسم

تلفة من ويمكن أن يســـتتبع إصـــلاح نظام تســـجيل المنشـــآت التجارية تعديل جوانب مخ  -٢
تسجيل التي يجرى بها  التشريعات الوطنية للدولة. وإلى جانب التشريع الرامي إلى تحديد الطريقة
تؤثِّر فحســب في عملية  المنشــآت التجارية، قد تحتاج الدول إلى تحديث أو تغيير القوانين التي قد

صالتسجيل من أجل  غيرة والمتوسطة كفالة أن تفي تلك القوانين باحتياجات المنشآت الصغرى وال
نَّ ول، لأيوجد في هذه العملية حل وحيد يناســــــب جميع الد  وســــــائر المنشــــــآت التجارية. ولا

حات إلى إنشاء إطار الإصلاحات تتأثر بالإطار التشريعي للدولة. ومع ذلك، ينبغي أن ترمي الإصلا
، ووضوح القوانين، قانوني داخلي يدعم تسجيل المنشآت التجارية بسمات مثل: الشفافية والمساءلة

 واستخدام كيانات اعتبارية مرنة.

، ومدى ذلك الإصــــــلاح، ينبغي لأيِّ وبصــــــرف النظر عن النهج المتَّبع في الإصــــــلاح  -٣
لة،  ها المحتم نافع ية وم هذه العمل كاليف  بار ت خذ في الاعت تأ ية أن  لداخل تغييرات في القوانين ا
وكذلك مدى قدرة الحكومة واســــــتعدادها وماهية الموارد البشــــــرية المتاحة. وتنطوي إحدى 

ر وتحليل وافيين للقوانين الخطوات التمهيدية المهمة في أيِّ برنامج إصـــــلاحي على إجراء حصـــــ
بغية تقييم مدى الحاجة إلى التغيير وتقييم الحلول المحتملة  ذات الصلة بتسجيل المنشآت التجارية

وفرص تحقيق إصــلاح فعَّال. وقد يفضــي هذا التقييم، في بعض الحالات، إلى إرجاء أيِّ إصــلاح 
ية التبســـيط من خلال تشـــريعي جذري، وخصـــوصـــاً إذا أمكن تحقيق تحســـينات كبيرة في عمل

اســــــتحداث أدوات تشــــــغيلية. فمتى تقررت ماهيَّة التغييرات اللازمة وكيفية إجرائها، أصــــــبح 
لضــمان تنفيذها القدر نفســه من الأهمية. وتجنباً لمخاطر احتمال عدم تنفيذ الإصــلاحات، ينبغي 

القانوني الجديد  للحكومة واللجنة التوجيهية للإصــلاح وأفرقة المشــاريع أن ترصــد تطبيق النظام
                                                                    

الفريق العامل في دورته الثامنة والعشرين على مضمون الأقسام الواردة في هذا المرفق (الأقسام ألف إلى هاء من  اتَّفق  *  
، A/CN.9/WG.I/WP.101من الوثيقة  ٥٤إلى  ٥٢) والتوصيات A/CN.9/WG.I/WP.101الفصل الحادي عشر من الوثيقة 

  ).A/CN.9/900من الوثيقة  ١٤٢لكنه قرَّر نقلها إلى مرفق بالدليل التشريعي (الفقرة 
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رصداً دقيقاً. وتَعرض الفقرات التالية بعض الأمثلة لنهوج يمكن اتباعها لترشيد القوانين واللوائح 
التنظيمية الداخلية بغية تبسيط تسجيل المنشآت التجارية وجعله أكثر تيسُّراً للمنشآت الصغرى 

  والصغيرة والمتوسطة. 
    

    وضوح القانون  -باء  
وخصـــوصـــاً  تُجري الدول الراغبة في تيســـير تأســـيس المنشـــآت التجارية،من المهم أن   -٤

انة ما قد يوجد من المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة، مراجعة للقانون القائم من أجل استب
ضعية القانون ومعوقات أمام تبسيط عملية التسجيل. ومن شأن طبيعة الإصلاح أن تتوقف على 

  وعة من الأمثلة، تستند إلى تجارب الدول.الداخلي. وتتوافر مجموعة متن
كيز ويمكن أن تشـــتمل هذه الإصـــلاحات على إصـــدار الدول قرارات لجعل موضـــع تر  -٥

ركات القطاع العام شــالقانون موجَّهاً نحو الشــركات المملوكة لأفراد من القطاع الخاص لا نحو 
لراهنة أغلبية افي اللحظة المحدودة المســــؤولية، وخصــــوصــــاً إذا كانت الشــــركات الأولى تمثِّل 

لقانونية المتعلقة الشــركات في الدولة. كما يمكن أن تتضــمن الإصــلاحات قراراً بنقل الأحكام ا
رية حتى يكون العثور بالمنشآت التجارية إلى بداية أيِّ قانون جديد بشأن أشكال المنشآت التجا

  دَّثة. تشريعات محعلى هذه الأحكام أسهل، أو باستخدام صياغات لغوية أبسط في أيِّ
في يِّداً جتوضـــــيحاً ح القانون أحد الإصـــــلاحات التي يمكن أن توضـــــِّ يمكن أن يتمثل و  -٦

ـــاملة لجميع القوانين التي تؤثر في تســـجيل المنشـــآت التجاري ة وتوحيد لمختلف إجراء مراجعة ش
المرونة ر من القواعد وجمعها في نص تشـــريعي واحد. ومن شـــأن هذا أيضـــاً أن يتيح إضـــفاء قد

إرســاء الأســاس القانوني على النظام، باعتماد أحكام معيَّنة في شــكل لوائح تنظيمية أو الاكتفاء ب
  ة.اللازم لاستحداث التزامات قانونية من خلال لوائح تنظيمية في مرحلة لاحق

    
    المرفق: وضوح القانون/١التوصية     

جيل المنشــــآت نية الخاصــــة بتســــينبغي للقانون أن يدمج، قدر الإمكان، الأحكام القانو  
  التجارية في نص تشريعي واضح واحد.

    
    )١(القانونية المرنة الأشكال  -جيم  

ـــاريع إلى الأخذ بأبســـط شـــكل قانوني متاح لمنشـــآتهم التجارية عندما   -٧ يميل منظِّمو المش
كثيراً يقررون تســجيلها، وأنَّ نســبة التســجيل في الدول التي تأخذ بأشــكال قانونية جامدة تقل 

عنها في الدول التي تكون فيها المتطلبات أكثر مرونة. ففي الدول التي استحدثت أشكالاً قانونية 
طة للمنشـــآت التجارية، تتســـم عملية تســـجيل تلك الأنواع من المنشـــآت بكونها  جديدة ومبســـَّ

منشـــأته أو  أبســـط بكثير وأقل تكلفةً. ولا يُلزَم منظِّم المشـــروع بنشـــر القواعد المنظِّمة لتشـــغيل
إدارتها في الجريدة الرسمية؛ بل يمكنه عوضـــاً عن ذلك نشـــرها على الإنترنت من خلال الســـجل 

                                                                    
ق بالكيان المحدود المسؤولية في إطار ا فيما يتعللعلَّ الفريق العامل يودُّ أن يلاحظ الأعمال الموازية التي يضطلع به  )١(  

  ).A/CN.9/WG.I/WP.99/Add.1و A/CN.9/WG.I/WP.99الأونسيترال (الوثيقتان 
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التجاري. وفي العديد من الدول، لا تكون الاســتعانة بمحامٍ أو كاتب عدل أو وســيط آخر أمراً 
  )٢(إلزاميًّا من أجل إعداد المستندات أو إجراء بحث يستند إلى اسم المنشأة التجارية.

شتراط الحد الأدنى   -٨ سقاط ا شريعية الرامية إلى إ  رأس المال المدفوعلكما تسهم التغييرات الت

ى والصـــغيرة في تيســـير تســـجيل المنشـــآت الصـــغرالتجارية أو تقليل مقداره فيما يخص المنشـــآت 
دودة بحيث لا تفي محوالمتوســطة، لأنَّ الأموال التي تمتلكها المنشــآت الصــغرى والصــغيرة قد تكون 

المتاح لتأســـيس  لهاما لحجز رأسباشـــتراط الحد الأدنى لرأس المال، أو قد لا يكون لديها اســـتعداد 
ن الاعتماد في حماية ذلك. وقد لجأ بعض الدول، بدلاً مالمنشــــأة أو قد لا تكون لديها القدرة على 

بديلة مثل تضـــــمين  الدائنين والمســـــتثمرين على اشـــــتراط الحد الأدنى لرأس المال، إلى تنفيذ نهوج
لاءة مالية؛ أو إعداد تشـــريعاتها أحكاماً بشـــأن تدابير احترازية من الإعســـار؛ أو إجراء اختبارات م

  اليف التأسيس.ن المبلغ الذي استثمرته الشركة كاف لتغطية تكتقارير مراجعة حسابات تثبت أ
لية وكثيراً ما يقترن اســــتحداث أشــــكال مبســــطة جديدة من المنشــــآت ذات المســــؤو  -٩

تراط الحد المحدودة وأنواع أخرى من المنشـــــآت التجارية بخفض كبير أو إســـــقاط كامل لاشـــــ
سهان تفي به عند القانونية الأخرى أالأدنى لرأس المال الذي تُلزَم المنشآت ذات الأشكال  . تأسُّ

عتمدت الكيانات ااشــــــتراط الحد الأدنى لرأس المال كليًّا في عدد من الدول التي وقد أُســــــقط 
وَّلي عند إيداع مقدار التجارية المبسَّطة، بينما سُمح في حالات أخرى بالتسجيل أو التأسيس الأ

لذي يشـــترط على ى نظام الرسملة التدريجية، ااســـتُحدث في دول أخر  اسمي من رأس المال. كما
ع نســبة مئوية معيَّنة من أرباحها الســنوية جانباً إلى أن يب  لغ مجموع احتياطيِّها ورأسالمنشــأة وَضــْ

لتدريجية إلاَّ إذا كان االمطلوب. وفي حالات أخرى، لا تُشــترط الرسملة  مالها الســهمي معاً المبلغ
ط ذو المســـؤولية بكل معنى  المحدودة يعتزم الارتقاء إلى شـــركة محدودةالمســـؤولية   الكيان المبســـَّ

  يس إلزاميًّا.ليتطلب قدراً أكبر من رأس المال السهمي)، غير أنَّ فعل ذلك   الكلمة (مما
ساعد على تحسين عملية تسجيل المنشآت التجارية منح   -١٠ ومن الإصلاحات الأخرى التي ت

ــــــروعة من دون مطالبتهم بتحديد نطاق منظِّمي المشـــــــاريع حرية مزاولة جميع ا لأنشــــــطة المش
ويكتســـي هذا أهمية خاصـــة في الولايات القضـــائية التي يُشـــترط فيها على منظِّمي  )٣(مشـــروعهم.

المشــاريع أن يحدِّدوا في عقد التأســيس ماهية النشــاط أو الأنشــطة التي يعتزمون مزاولتها، وذلك من 
شركات عن العمل خارج نطاق أه دافها، وكذلك لحماية المساهمين والدائنين، وذلك أجل ردع ال

ـــيس (أو غيره من  ـــأن الســـماح بتضـــمين عقد التأس وفقاً لبعض الكتابات عن الموضـــوع. ومن ش
يســمى بتعبير "بند الغرض العام"، الذي ينص على   ما )القواعد التي تحكم تشــغيل المنشــأة أو إدارتها

أنَّ الغرض من الشـــركة هو مزاولة أيِّ تجارة أو أعمال ويمنحها الصـــلاحية لفعل ذلك، أن يُســـهِّل 
تسجيل المنشآت. وفي هذا النهج، يقلُّ كثيراً احتمال الاضطرار مستقبلاً إلى إجراء تسجيل إضافي 

                                                                    
أقل تكلفة" : (أ) إضافة العبارة "٧ة دورته التاسعة والعشرين على إجراء التغييرات التالية في الفقراتَّفق الفريق في   )٢(  

د عبارة "من خلال التسجيل نهاية الجملة الثانية؛ (ب) استبدال الشولة المنقوطة في نص الجملة الأخيرة بع  في
دول، لا تكون الاستعانة ..." في العديد من الالتجاري" بنقطة؛ (ج) حذف كلمة "كما" وإدراج العبارة التالية: "و

 ).A/CN.9/928من الوثيقة  ١١٤قبل العبارة "الاستعانة بمحام ..." في الجملة الأخيرة (الفقرة 
انات التجارية المبسَّطة (انظر العامل لدى مناقشته لنص تشريعي بشأن الكي الفريقهذه سمة سبق أن اتفق عليها   )٣(  

 .A/CN.9/WG.I/WP.99من الوثيقة  ٣٤إلى  ٣١). وانظر أيضاً الفقرات A/CN.9/825من الوثيقة  ٧٠الفقرة 
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يير مجال تركيز نشــــاطها، لأنه يُمكِّن منظِّمي المشــــاريع من تغيير أو معدَّل، إذ يتيح للمنشــــآت تغ
أنشــــطتهم من دون تعديل التســــجيل الخاص بهم، شــــريطة كون نشــــاط الأعمال الجديد نشــــاطاً 
مشروعاً والحصول على التراخيص اللازمة. وإلى جانب خيار إدراج بند الغرض العام، ثمة خياران 

ا إصـــدار تشـــريع يجعل عدم تقييد الأهداف هو القاعدة العامة في إضـــافيان يدعمان الغاية ذاتها، هم
الولاية القضـائية، أو إسـقاط أيِّ اشـتراط على المنشـآت التجارية، وخصـوصـاً المنشـآت التي يملكها 

  أفراد، بأن تبيِّن أهدافها لكي تُسجَّل.
    

    المرفق: الأشكال القانونية المرنة/٢التوصية     
جارية، تيســيراً ينبغي أن يجيز القانون أشــكالاً قانونية مرنة ومبســطة للمنشــآت الت  (أ)  

تناولها [دليل يوتشـــجيعاً لتســـجيل المنشـــآت التجارية بجميع أحجامها، بما يشـــمل الأشـــكال التي 
  ؛الأونسيترال] الأونسيترال التشريعي بشأن الكيان المحدود المسؤولية في إطار

ظر في النص على إتاحة خيار الاســــتعانة بوســــطاء للمنشــــآت ينبغي للدول أن تن  (ب)  
  )٤(الصغرى والصغيرة والمتوسطة.

    
    سن تشريعات أساسية وثانوية لاستيعاب التطور التكنولوجي  -دال  

م بســرعة التطور، فمن الم  -١١ أن توضــع  ســتصــوببما أنَّ تكنولوجيا المعلومات هي مجال مُتَّســِ
كام المحددة بخصوص مبادئ قانونية توجيهية في التشريع الرئيسي، مع تَرْك مسألة النص على الأح
متى أصــــبحت عملية والتنظيم الرقابي لعمل النظام بالتفصــــيل ومتطلبات النظام للتشــــريع الثانوي. 

تُدرَج في التشريع ن تسجيل المنشآت التجارية مؤتمتة بالكامل، ينبغي للدول وضع أحكام (يفضَّل أ
كومية اجتناباً لأيِّ الثانوي) أو ســـياســـات عامة تضـــبط عملية تبادل البيانات فيما بين الهيئات الح

  نقص في التعاون بين الهيئات المختلفة.
    

    المرفق: سن تشريعات أساسية وثانوية لاستيعاب التطور التكنولوجي/٣التوصية     
طار تشريع أساسي، ة توجيهية للتسجيل الإلكتروني في إينبغي للقانون أن يضع مبادئ قانوني  

  طار تشريع ثانوي.إوأن ينظم تفاصيل عمل النظام الإلكتروني ومتطلباته في أحكام محدَّدة في 
    

    المستندات الإلكترونية وطرائق التوثُّق الإلكتروني  -هاء  
إدخال تدوين المعلومات في ســـجل يعمل بالاتصـــال الحاســـوبي المباشـــر تعاملاً بين  يُعدُّ  -١٢

منشـــأة تجارية وحكومة، وينبغي أن يخضـــع للمعاملة نفســـها التي يخضـــع لها أيُّ تعامل إلكتروني 
آخر بمقتضــى التشــريع الداخلي. ومن ثمَّ، ففي حال عدم وجود إطار تشــريعي داخلي مناســب 

ية، يكون إقرار وتنظيم اســــــتخدام تلك التعاملات إحدى الخطوات الأوَّلية للتعاملات الإلكترون
لأيِّ إصــلاح يهدف إلى دعم تســجيل المنشــآت التجارية إلكترونيًّا. وينبغي للدول، ضــمن جملة 

                                                                    
   ١١٣المرفق (الفقرة /٢توصية اتَّفق الفريق العامل في دورته التاسعة والعشرين على إضافة الفقرة (ب) في ال  )٤(  

 ).A/CN.9/928من الوثيقة 
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ففي  )٥(أمور، أن تعتمد قوانين تســــمح بالتوقيعات الإلكترونية وبتقديم المســــتندات الإلكترونية.
يل المثال، يُعتبر اســـتخدام توقيع إلكتروني متقدِّم أمراً إلزاميًّا عند إرســـال بعض الدول، على ســـب

نِّ قوانين بشــــأن الخطابات الإلكترونية، ينبغي لتلك  معلومات إلى الســــجل التجاري. وعند ســــَ
القوانين أن ترســـــي، كحد أدنى، مبادئ عدم التمييز والحياد التكنولوجي والتعادل الوظيفي، مما 

الورقية والإلكترونية على قدم المســـاواة. ويكفل مبدأ عدم التمييز منع تجريد المعلومات  يتيح معاملة
أيِّ مســـتند من مفعوله القانوني أو صـــلاحيته أو وجوبية إنفاذه لمجرد كونه ذا شـــكل إلكتروني. أمَّا 

ا مبدأ دمة. وأمَّمبدأ الحياد التكنولوجي فيستلزم اعتماد أحكام محايدة فيما يتعلق بالتكنولوجيا المستخ
 التعادل الوظيفي، فيرســـي المعايير التي يمكن على أســـاســـها اعتبار الخطابات الإلكترونية والتوقيعات

  الإلكترونية معادِلة للخطابات الورقية والتوقيعات اليدوية.
نطوي ي ومن المســـتصـــوب كذلك أن يتضـــمن القانون أحكاماً للتخفيف من المخاطر التي  -١٣

ــأنها أن تمس بصــ عليها اســتخدام لاحية المعلومات تكنولوجيا المعلومات والاتصــالات، والتي من ش
سلة بوسائل إلكترونية، بل وبصلاحيتها القانونية في بعض الولايات القض شيع تلك المر ائية. ومن أ

يشــــــار إليه بتعبير  المخاطر: التأكُّد من هوية منظِّم المشــــــروع المتقدِّم بطلب التســــــجيل (والذي
ها (والذي يشار إليه بتعبير ق")؛ ومنع أيِّ تغيير مقصود أو غير مقصود في المعلومات أثناء نقل"التوثُّ

نكر إرســاله الرســالة "الســلامة")؛ وضــمان عدم اســتطاعة أيٍّ من الطرفين، المرســل أو المتلقي، أن ي
ات لأفراد أو لمعلومالمنقولة أو تلقيها (والذي يشــــــار إليه بتعبير "عدم التنصــــــل")؛ ومنع إفشــــــاء ا
اطر أشد إشكالية في منظومات دونما إذن (والذي يشار إليه بتعبير "السرية"). وقد تكون هذه المخ
ت المقدَّمة أثناء عملية الدول التي لا يُلزِم فيها القانون الســـــجلات التجارية بتدقيق صـــــحة المعلوما

  الطلبات. مليات تقديمالتسجيل، إذ قد يكون من السهل نسبيًّا العبث بنُظُم التسجيل وع
ويمثِّل التحقق من هوية صـــاحب التســـجيل وضـــمان ســـلامة الطلب المقدَّم والمعلومات   -١٤

سجيل المدعومة بتكنولوجيا المعلومات  ضمان الثقة في نُظُم الت سيين في  سا صرين أ الداعمة له عن
نظر في المتطلبات والاتصـــــالات واســـــتخداماتها المشـــــابهة. وتبعاً لذلك، ينبغي للدول أن تُنعم ال

ـــتندات الإلكترونية للتقليل إلى أدنى حد من مخاطر  اللازم توافرها في التوقيعات الإلكترونية والمس
  وإرسال المعلومات غير الصحيحة. )٦(سرقة الهوية المؤسسية

وســـواء أكان اعتماد تشـــريع بشـــأن التوقيعات الإلكترونية ســـابقاً لأوانه في حالة البنية   -١٥
ية ا ية التحت قة الهو يات أخرى متنوعة لمنع ســــــر مة تقن لة أم لا، فث لدو حة في ا تا لتكنولوجية الم

                                                                    
على معلومات ذات صلة بها عدة نصوص تتناول التجارة الإلكترونية يمكن الاطلاع عليها و اعتمدت الأونسيترال  )٥(  

 http://www.uncitral.org/uncitral/ar/uncitral_texts/electronic_commerce.htmlفي الموقع الشبكي للأونسيترال: 

 أعلاه). ٨٩انظر أيضاً الفقرة (

قد تحدث سرقة الهوية المؤسسية من خلال سرقة أو إساءة استعمال المحدِّدات الرئيسية لهوية المنشأة ومستندات   )٦(  
تأسيسها، أو العبث بطلب التسجيل وقيود السجل الخاصة بالمنشأة أو تزويرها، أو من خلال أنشطة إجرامية 

أخرى. وعلى الرغم من استخدام تعبير "المؤسسية"، فإنَّ المؤسسات أو الشركات ليست هي الكيانات التجارية 
الوحيدة التي تقع ضحية لهذا النوع من الجرائم. فقد يكون أيُّ نوع من المنشآت أو المؤسسات، أيًّا كان حجمها 

كات التضامن والشركات المحدودة المسؤولية، هدفاً أو هيكلها القانوني، بما فيها المنشآت الوحيدة المالك وشر
 لسرقة هوية المنشأة التجارية.
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سساً لممارسات يمكن تكرارها  المؤسسية وضمان الأمن. وقد أرست تجارب عدد من الدول أُ
في مناطق أخرى. ومن بين الطرائق البســيطة: اســتخدام أسماء مســتعملين وكلمات ســر ملائمة؛ 

ونية؛ والتحقق البيومتري (مثلاً البصــمات)؛ وإنشــاء نُظُم رصــد ونُظُم وإصــدار شــهادات إلكتر
بريد إلكتروني تُبلِّغ المســــتعملين المســــجَّلين بما أُدخل من تغييرات أو كلما دُوِّنت مســــتندات في 
قيود منشــآتهم؛ وتطبيق أو زيادة العقوبات المفروضــة على تقديم معلومات كاذبة أو مضــلِّلة إلى 

ارية. وبغية تيســير تســجيل المنشــآت الصــغرى والصــغيرة والمتوســطة، لعلَّ الدول الســجلات التج
تود أن تختار اعتماد وســـائل بســـيطة من هذا القبيل من أجل كفالة التوثُّق من هوية الأشـــخاص 

  الذين يؤسسون المنشأة التجارية.
    

    وتلقيها الإلكترونيةإرسال الرسائل   -واو  
سجل التجاري با  -١٦ شاء ال سألة أخرى ينبغي النظر فيها لدى تنفيذ إن ستخدام حلول ثمة م

ـــــجلات الإلكترون ية قد تجعل من قائمة على تكنولوجيا المعلومات والاتصـــــالات، وهي أنَّ الس
ي أهميةً بالنظر الصعب التيقن من وقت ومكان إرسال المعلومات وتلقيها. وهذا جانب قد يكتس

ديد وقت تسجيل تحبعضٌ من طلبات التسجيل المقدَّمة من حساسية زمنية، مثل  إلى ما يتسم به
تحديد وقت لالمنشـــــأة ومكانه بدقة. ولهذا الســـــبب، من المهم أن تكون هناك قواعد واضـــــحة 

دة بوضــــوح في الإطار "إرســــال" و"تلقِّي" الرســــائل الإلكترونية. وإذا لم تكن هذه القواعد محدَّ
لبات التســــجيل ذات طغير محدَّدة بالقدر اللازم من الدقة لأغراض تقديم التشــــريعي للدولة، أو 

  لإرسال والتلقي.الحساسية الزمنية، فقد يلزم عندئذ وجود قوانين مخصَّصة تعالج مسألتيْ ا
 


